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 ملخــــــــــــص

 والفضة الذھب - التعدين إلى ا�مر تطور ثم الناس، بين التبادل وسيلة ھي المقايضة كانت

ويعتبر  ا&ئتمانية، البطاقات ظھرت ثم النقود، حمل بد& من الشيكات ثم الورقية، النقود إلى ثم -

كما ، نظام بطاقات ا&ئتمان من أھم ما أبدعه العصر في مجال المعام-ت التجارية وا&قتصادية

يعتبر ظھور بطاقات ا&ئتمان أحد أھم التطورات التجارية التي طرأت على ا�سواق العالمية منذ 

ورت فكرة حيث تبل ،نھاية الحرب العالمية الثانية وبداية النصف الثاني من القرن العشرين

البطاقات ا&ئتمانية، وكان أول ظھور للبطاقات في أمريكا، ثم الب-د ا�وروبية، ثم أخذت في 

ومع كل ھذا ي-حظ على استخدام البطاقات في العالم العربي  ،ا&نتشار في الب-د العربية وغيرھا

وممن يتعاملون عدة م-حظات من أھمھا ضعف ثقافة بطاقات ا&ئتمان لدى الكثيرين من العامة 

بھا مما أنتج مشك-ت عديدة، كما أنه & توجد تشريعات خاصة بھا من أجل تنظيم التعامل بھا 

   .وتوفير الحماية للمتعاملين بھا في الكثير من الدول العربية

في الجرائم المصاحبة  وقد صاحب انتشار بطاقات ا&ئتمان وتزايد حجم التعامل بھا تنوعا

أصبحت جرائم بطاقات ا&ئتمان تھدد حامل البطاقة وجميع أطراف عمليات ، فقد &ستخدامھا

البطاقة في جميع أنحاء العالم وفي ذات الوقت، حيث يتم إعداد وتصنيع البطاقات المزورة في 

دولة بينما يتم تجميع المعلومات ال-زمة عن بطاقة ا&ئتمان الصحيحة في دولة أخرى، ويجري 

من العالم، كما أن التقنية الحديثة مثل ا?نترنت ووسائل  ة في مكان آخرترويج البطاقات المزيف

ا&تصال المتقدمة المنتشرة عالميا قد أتاحت جميعھا للمزور فرصة سلب حقوق ا@خرين في أي 

   .مكان في العالم

ا&ئتمان من ناحية، و& توجد  اتزوير بطاقومما يزيد من خطورة المشكلة ھو سھولة ت

م السيطرة على ضمان سرية بيانات البطاقة عالميا من ناحية ثانية، فض- عن صعوبة آلية ?حكا

إثبات تزوير البطاقة والت-عب فيھا من ناحية ثالثة، فمن الصعب على سلطات التحقيق معرفة 

الفاعل أو استخ-ص دليل ا&تھام، ومن المشقة على الخبراء اشتقاق الدليل في ھذا النوع من 

صة وأن ا�مر يتعلق بأساليب حديثة في ارتكاب ھذه الجرائم المعلوماتية المستحدثة، الجرائم، خا

فا�مر يتعلق بجريمة من نتاج التكنولوجيا العالمية، لھا مجرم ومفاھيم جديدة، �ن بطاقة ا&ئتمان 

را تعتمد على الحاسب ا@لي الذي يحتفظ بحساب العم-ء، مما يتطلب لمواجھتھا أساليب جديدة وفك

  . ومنطقا قانونيا متطورا
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فإن عدم وجود تشريع عقابي لتجريم بعض  ،وبالرغم من الجھود التي تبذل في ھذا المجال

المصاحبة &ستعمال بطاقات ا&ئتمان، يؤدي إلى إھدار جانب كبير من ) ا?جرامية(ا�فعال 

   .ا&ستد&&ت والجھود التي تبذل في ھذا الشأن

أن الدول التي قامت بتجريم بعض صور ا�فعال الواردة على بطاقات ا&ئتمان وذلك  كما

بسن قوانين عقابية جديدة تت-ءم مع الطبيعة الخاصة لجرائم بطاقات ا&ئتمان، فھذه التشريعات لم 

يث ، ححدثة التي تتطلب خبرة فنية عاليةتعدل قوانينھا ا?جرائية بما يتوافق مع ھذه الجرائم المست

يتطلب ا�مر تدريب ضباط الشرطة القضائية وإعدادھم لمواجھة ھذه النوعية من الجرائم 

   .علوماتي يتميز بذكاء حادالمستحدثة التي يرتكبھا مجرم م

التحقيقات،  مع للتعامل المطلوبة الخبرة لديھا الشرطة أن من التأكد الضروري من كذلك

 جديدا يكون قد الجرائم ھذه موضوع �ن القانون إنفاذ على للقائمين كبيرا تحديا ذلك ويشكل

 أيضا منھم ومطلوب تكنولوجية، موضوعات مع بخبرة للتعامل مضطرون أيضا وھم عليھم،

خاصة إذا تعلق ا�مر بالت-عب بأرقام  ،المستحدثة ا?جرامية النشاطات على الحالي القانون تطبيق

  . بطاقات ا&ئتمان عبر شبكة ا&نترنت

 جيد تدريب تقديم الضروري من يكون فقد المشرعين، على المنطق نفس وينطبق

 للقوانين صياغتھم أثناء في بطاقات ا&ئتمان جرائم أوجه مختلف فھم على لمساعدتھم للمشرعين

  .لكي يتمكنوا من الصياغة الدقيقة والتي & تترك منافذ يتملص من خ-لھا المجرمون

يلزم أن يكون ملماً بخفايا الجريمة كي  ،يجرم الفعل لكي يضع النص الذيالمشرع ف

يضبطھا بالنص و& يترك فجوات فيه يتمكن المجرمون من التملص من المسائلة لعيب في النص 

  .نفسه

أضف إلى ذلك أن ھذه الظاھرة ا?جرامية، أصبحت ظاھرة دولية & تقتصر على دولة 

 .ودولياواجھة تلك الظاھرة محليا بعينھا ا�مر الذي يتطلب تضافر كافة الجھود لم

 العمل في دولة كل استمرت إذا الكثير تحقيق يمكن والمنطقية & العملية النظر وجھة ومن

 موضوعية مقارنة قوانين وضع واضح بشكل الضروري فمن الخاصة، بطريقتھا منفرد بشكل

  .وإجرائية
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  شـــــــــكـــــــر

  :بحر المعرفة الواسععظيم الشكر ووافر ا&متنان إلى 

  سعيد يوسف محمد يوسف /ا�ستاذ الدكتور

الذي أفاض علي بعلمه ووقته وجھده في كل ما ھو سبيل ?براز ھذا البحث إلى حيز الوجود، 

 وذلك بالمتابعة وا?شراف ومناقشة حيثياته 

  . فجزاه L عني كل خير

  الشكر وا&متنان والتقدير إلى الذين حملوا أقدس رسالة   أسمى عبارات

 في الحياة

 إلى الذين مھدوا لنا طريق العلم والمعرفة

 .إلى جميع أساتذتنا ا�فاضل
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  ةـــــــــدمـــقــــــم

لى الوضع الواضح ع له تأثيره حراكا وازدھارا لوقت الذي يشھد فيه العالم حاليافي ا

 الكمبيوتر، ا&تصا&ت"ثة الكبرى للتطورات الھائلة في الصناعات الث- ا&قتصادي العالمي نظرا

، فقد أصبح العالم وكأنه قرية كونية صغيرة وترتب على ذلك زيادة حركة "تكنولوجيا المعلومات و

�على البنوك مواجھة ھذه المتغيرات  موال العالمية ولذلك أصبح لزاماوحرية انتقال رؤوس ا

 .ليب التقنية لتطوير الخدمات المصرفيةالكبرى لتحديث أسا

 ت وسيلة جديدة للوفاء أكثر تقدماومع تطور البنوك في أساليب تعاملھا مع العم-ء ابتكر

فقد  ، وأخيرام نشأت فكرة الشيكات، ثلوفاءفيقوم البنك بدور الوسيط في ا الورقيةوھي النقود 

على ا�فراد في ع-قاتھم المالية،  تيسيراالي التحديث في المعام-ت اقتضت مواكبة العصر الح

خير  يقا بحدوث طفرة في معد&ت التقدم في مجال معين، فإنإذا كان التطور مرتبط ارتباطا وثو

صوص بما ھو متعلق بالخت في مجال التجارة ا?لكترونية والطفرة التي حدث مثال على ذلك

المعرفة التي فجرت المعلومات وى عصر ايات التحول إلالتي ظھرت مع بد بوسائل الدفع والسداد

  .ا&تصا&تو المكثف لتقنيات المعلوماتخدام ا&ست

انتشارھا أصبح اعتماد وسائل حديثة لتسوية العمليات مع ظھور التجارة ا?لكترونية و

جديدة تعد  قد استحدثت وسائلالزاوية لنجاح وتطور ھذا النوع من التجارة، و التجارية يمثل حجر

صال متطلبات التجارة ا?لكترونية، حيث يتم الدفع من خ-ل قنوات اتمة لطبيعة وأكثر م-ء

تقليص سھولة تسوية المدفوعات والذي يؤدي إلى سرعة ونترنت والكترونية مابين حاسب آلي وإ

  . الحاجة إلى ا&حتفاظ بالنقود السائلة

والتكنولوجي ونحن في القرن الحادي والعشرين وكما ھو معلوم فقد أدى التقدم الحضاري 

إلى اختراع العديد من الوسائل وا�دوات المتطورة، وابتكار العديد من ا�جھزة الدقيقة تتعامل بھا 

 تھم المالية والمصرفية والتجاريةالمصارف مع زبائنھا ويتعامل بھا ا�فراد في معام-تھم وأنشط

أو على المستوى الدولي، بحيث أصبح الصراف ا@لي  سواء أكان ذلك على المستوى المحلي

التي تعد  ا&ئتمان بطاقاتسمة عصرنا الحالي وعصب تعاملنا اليومي فظھرت ) البنك ا?لكتروني(

 في ا&نتشار بصورة متسارعة يوما ث أخذتحيمن مظاھر التطور في الحياة التجارية،  مظھرا

  .بعد يوم وبدأت تحل محل النقود الحقيقية، بل والشيكات في التداول اليومي بين أفراد المجتمع
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ونظرا لما تؤديه ھذه البطاقات من خدمات تتميز بالتطور والحداثة تؤدي لتسھيل التعامل 

على البنوك فحسب بل قامت بعض  يقبل بھا، فلم يعد إصدارھا حكرا بين من يحملھا ومن

المح-ت التجارية الكبرى بإصدار مثل ھذه البطاقات والتي تستخدم في الوفاء بالمشتريات لدى 

  .جميع المنافذ التابعة للمحل التجاري مصدر البطاقة

ية، وتستخدم على محل وسائل الدفع التقليد ا بدأت بطاقات ا&ئتمان تحل شيئا فشيئاوھكذ

عن  فض- ،دفع، وإمكانية التعامل بھا محليا ودوليالما تتمتع به من سھولة في ال نظرانطاق واسع، 

كونھا ذات مسؤولية قانونية محدودة في حالة ما إذا تعرضت للفقد أو السرقة، ا�مر الذي دعا 

  .& يتجزأ من ثقافة النظام ا&قتصادي العالمي المعاصر إلى اعتبارھا جزءا، 79ص ]1[البعض

أدى إدخال الحاسب ا@لي في مجال عمليات البنوك إلى إعطاء العم-ء إمكانية سحب كما   

ن يتواجدون فيه، وفي النقود من خ-ل أجھزة الصرف ا@لي باستخدام بطاقة السحب في أي مكا

  .ودون الحاجة إلى الرجوع إلى البنك نفسه الذي يوجد به حساب العميل  أيام العطل

ما تفرز نتائج إيجابية وأخرى سلبية، فھي تعمل من جھة  غالبا ا&كتشافات العلميةلكن 

على دفع خطوات التقدم في مجا&ت الحياة المختلفة قدما إلى ا�مام، ومن جھة أخرى ينشأ عنھا 

بعض ا@ثار السلبية تتمثل في كثير من الجرائم التي ترتكب من خ-ل استغ-ل ھذه ا&كتشافات 

 تصبح ھذه المكتشفات الجديدة مح-ف  جرم، أو قد تقع الجرائم عليھاالعلمية في تسھيل مھمة الم

  .للجريمة أو وسيلة لتسھيل ارتكابھا

 التنوع في أنواع المشترياتوقد واكب التطور الھائل في استخدام بطاقات ا&ئتمان و

تنوع في أساليب وطرق الت-عب والتحايل في  ،التي يمكن الحصول عليھا إقليميا ودوليا والخدمات

ل-قتصاد العالمي والمحلي ولحقوق  ستخدام البطاقات مما يمثل تھديدا مباشرا وفوريا وسريعاا

  .غض النظر عن مواقعھم في العالما�فراد ب

للعديد من الجرائم التي تقع في مجال  مح- ا&ئتماننتيجة لذلك أصبحت بطاقات 

من أدوات الدفع المالي المتطورة وقد  ا&ئتمان بطاقةالنشاطات المصرفية ا?لكترونية، حيث تعتبر 

ذلك العديد من المشاكل، فھناك ع-قة وثيقة بين نظام عن ستخدم بطريقة غير مشروعة مما ينتج ت

كمحل للتحايل  @ليجھاز الحاسب ا استخدامبوالتي تتجسد  ا&ئتمان بطاقةواستعمال  ا@ليالحاسب 

أموال والسرقة، كما قد تكون ھذه البطاقات عرضة للتزوير أو تستعمل في ا&ستي-ء على 
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نترنت، وربما رية أثناء استعمالھا عبر شبكة ا&أو تلتقط أرقامھا الس أصحابھا المودعة في البنوك 

  .غير مشروع من قبل مالكيھا أنفسھم ااستخدامقد تستخدم ھذه البطاقات 

& توجد آلية ا&ئتمان من ناحية، وزوير بطاقة ومما يزيد من خطورة المشكلة ھو سھولة ت

عن صعوبة إثبات  ن ناحية ثانية، فض-م ضمان سرية بيانات البطاقة عالميا?حكام السيطرة على 

الت-عب فيھا من ناحية ثالثة، فمن الصعب على سلطات التحقيق معرفة الفاعل أو تزوير البطاقة و

في ھذا النوع من الجرائم، خاصة قاق الدليل استخ-ص دليل ا&تھام، ومن المشقة على الخبراء اشت

أن ا�مر يتعلق بأساليب حديثة في ارتكاب ھذه الجرائم المعلوماتية المستحدثة، فا�مر يتعلق و

مفاھيم جديدة، �ن بطاقة ا&ئتمان تعتمد على لتكنولوجيا العالمية، لھا مجرم وبجريمة من نتاج ا

منطقا و لب لمواجھتھا أساليب جديدة وفكرايتط ، مماالحاسب ا@لي الذي يحتفظ بحساب العم-ء

  . قانونيا متطورا

للخسائر الفادحة المترتبة على ظاھرة الت-عب ببطاقات ا&ئتمان فقد أطلق عليھا  ونظرا

بل ذھب البعض إلى أبعد من ذلك وصنفھا ، 4ص ]2[، 37ص] 1[القادم البعض جريمة العصر

ثم  ة عن بطاقة ائتمان صحيحة في دولةتجميع المعلومات ال-زمضمن الجرائم المنظمة، حيث يتم 

يجري ترويج ھذه البطاقات المزورة  دولة أخرى، وأخيرايتم إعداد وتصنيع البطاقات المزورة في 

  .في دولة ثالثة

و& يقف ا�مر عند حد تزوير البطاقة، بل أن الجرائم التقليدية عاودت الظھور بأنماط 

، مثال ذلك جريمة وسائل وأساليب جديدة ومعقدة جدا واستخدمت في ارتكابھاوأشكال جديدة، 

ا اصطلح على تسميتھا بالتجارة النصب التي باتت تھدد حركة التجارة العالمية عبر ا&نترنت أو م

باستخدام ا�رقام السرية لبطاقات عبر ا&نترنت، حيث يعتبر النصب  التجارةلكترونية أو ا?

 ومما يزيد ا�مر صعوبة أنه غالبام الجرائم التي تھدد مستقبل البطاقات في العالم، من أھا&ئتمان 

ما يرتبط النصب بتلك البطاقات أو ا�رقام بجرائم أخرى، مثل سرقة ا�رقام السرية لبطاقات 

    .بطاقات أخرى صحيحةخاصة بصحيحة، تزوير البطاقات باستخدام أرقام سرية 

 الدوليبخطورتھا على ا&قتصاد المحلي و بطاقات ا&ئتمان تتسمجرائم ن إعلى ذلك فو

 ر المستحدثة &رتكاب ھذه الجرائمالتحليل أھم الصوا أن نتناول بالدراسة ونا�مر الذي يحتم علي

، ومن ثم توفير الحماية لية لمواجھة ھذه الظاھرة من عدمهلبيان مدى كفاية التشريعات الحا

  .ا&ئتمان من مختلف صور ا&عتداء التي يمكن أن تقع عليھا الجنائية ال-زمة لبطاقات
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   :البحثموضوع أھمية 

جه ا�نظمة ا&قتصادية اتعد مشكلة حماية بطاقات ا&ئتمان من أخطر المشك-ت التي تو

العلمي مر الذي بات يتحتم معه ضرورة التصدي وى المحلي وا?قليمي والدولي، ا�على المست

لتحقيق الحماية المأمولة لھذا النظام، خاصة وأن  تفكيرا واستعدادا وتنفيذاوالعملي لمواجھتھا 

جديدا  رائم ذات طبيعة خاصة تتضمن مجرمات جرائم عادية بل تعد جسجرائم بطاقات ا&ئتمان لي

ا�مر  ،للجريمة يسع العالم كله ا ومسرحاومختلف امتميز اإجرامي اومفاھيم جديدة للجريمة وسلوك

في تناول ھذه القضايا سواء جديدة وفكر متطور ومنھجية مختلفة  بأيضا أساليالذي يتطلب 

حقيق والقضاة، وا�مر بالنسبة لرجال الضبطية القضائية وموظفي البنوك والخبراء وسلطات الت

ضرورة تدخل المشرع بخصوص ذلك لحماية ا&قتصاد وا&ستثمار المحلي  يقتضي أيضا

  .والعالمي

الحماية الجنائية لبطاقات ا&ئتمان يثير الكثير من الجدل في الجزائر، ذلك أنه &  موضوعو

يوجد في بلدنا تشريع يضع الحلول للمشاكل الناشئة عن ا&ستخدام التعسفي أو غير المشروع لھذه 

  .البطاقات

حظه  ، ولم ينلحديثا & يزالفي الحقيقة، فإن موضوع الحماية الجنائية لبطاقات ا&ئتمان و

التمحيص على مستوى القانون الجنائي في الجزائر، حيث أن معظم جوانبه & تزال من البحث و

من ھنا تأتي أھمية دراسة موضوع يرفع عنھا ھذا الغموض، و مجھولة، تحتاج إلى منوغامضة 

 .البحث

  :منھج البحث

وصفية و& ية الجنائية لبطاقات ا&ئتمان ليست مجرد دراسة إن دراستنا لموضوع الحما

ية وانتقادية، وموضوع البحث مجرد عرض للنظريات وا@راء الفقھية، وإنما ھي دراسة تحليل

له، ويفترض ذلك  الضابطةإلى القواعد وا�حكام  إلى شرح دقيق وتمحيص متعمق وصو&يحتاج 

 نائيتتناوله ا�حكام في شقه الج لم لي، و�ن موضوع البحث مازال بكرااستعمال المنھج التحلي

التي يمكن  إلى استخ-ص العديد من النتائج العلمية والعمليةمن خ-ل ھذه الدراسة  ناسعيلذلك 

  .ا&ستفادة منھا في ظل نظامنا القانوني والقضائي

للنظر في  &زما القانونية المختلفة، تغدو مطلبا وإذا كانت الدراسة المقارنة لQنظمة

في ھذه  ناقد اعتمدوتشريعاتنا ابتغاء تمحيصھا وتقييمھا وتعديلھا على ضوء تجارب ا@خرين، 



11 
 

بصفة خاصة على التشريع الفرنسي باعتباره أقرب النظم التي لدراسة على التشريعات المقارنة وا

�مر الذي & نتصل بھا، كما أن المشرع الجزائري لم يتدخل في مجال حماية بطاقات ا&ئتمان، ا

يمكن معه ا&كتفاء بدراسة ھذه الحماية في ضوء أحكام القانون الجزائري وحده، �نه لم تتبلور 

لديه بعد سياسة خاصة بحماية بطاقات ا&ئتمان يمكن التعويل عليھا، كذلك أن التشريع الفرنسي ھو 

ما أن القضاء الفرنسي ك بطاقات ا&ئتمان،في مجال حماية  اطعت شوطا كبيرأحد ا�نظمة التي ق

كشف عن حرصه على  فسرھا تفسيرايع النصوص العقابية التقليدية، وفي تطو لعب دورا كبيرا

وذلك لكثرة القضايا التي عرضت عليه في ھذا  قدر من الحماية لبطاقات ا&ئتمانتوفير أكبر 

  .عن معالجة ھذه القضايا المستحدثة ضاء الجزائري الذي & يزال بعيداالصدد، على عكس الق

لمتعلقة بحماية بطاقات عتقد أن في عرضنا لموقف القضاء الفرنسي من القضايا انو

ما يفيد القاضي الوطني عند تصديه لمثل ھذه الجرائم، التي & محال ستعرض عليه عندما  ا&ئتمان

  .تنتشر ثقافة استعمال بطاقات ا&ئتمان في الجزائر

    :ا�شكالية

والتي تنظم جرائم  العقوباتقانون اعد العامة في يثار التساؤل حول مدى كفاية القو

مر جرائم تزوير المحررات لحماية المصالح التي تتعلق ببطاقات ا&ئتمان، أو أن ا�وا�موال 

ائية خاصة لتجريم بعض صور ا&عتداء على المصالح زيستوجب ضرورة استحداث نصوص ج

تعرض بالدراسة لموضوع نأن  ناوعلى ذلك فقد رأي ترتبط باستعمال ھذه البطاقات،ا�ساسية التي 

   :التاليالبحث على النحو 

 ناهقسمات ا&ئتمان وائية لبطاقنه الجوانب الموضوعية للحماية الجفي ناتناول: الفصل ا�ول

 نشأتھا ومراحل تطورھا، ومفھومھا في ا�ول ماھية بطاقات ا&ئتمان من حيث ناتناولإلى مبحثين، 

بطاقات ا&ئتمان  أنواع الجرائم الواقعة علىفي المبحث الثاني  ناعالجو وطبيعتھا القانونية،

  .بطاقات ا&ئتمان ا&عتداء على نظامئية الناجمة عن زاالجالمسؤولية و

 مبحثين في ،ا&ئتمانائية لبطاقات ناية الجا�حكام ا?جرائية للحم نادرسوفي الفصل الثاني 

مبادئ قانون ا?جراءات الجزائية من حيث دى خضوع جرائم بطاقات ا&ئتمان لمفي ا�ول  ناتناول

المبحث الثاني ، ومن حيث إثبات ھذه الجرائم، أما ا&بتدائي والتحقيق ث والتحريحالبإجراءات 

   .    مكافحة جرائم بطاقات ا&ئتمانا?جراءات الوقائية والتعاون الدولي في مجال فيه  ناتناولف
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إليه من نتائج وتوصيات تكون ضرورية و&زمة  ناأھم ما توصل ناعرضوفي الخاتمة 

  .لع-ج أوجه القصور التي ظھرت لنا من خ-ل ھذه الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



13 
 

  1 الفصل

  ا*ئتمانبطاقات ائية لنالجحماية لل الجوانب الموضوعية

انتشرت على مستوى العالم انتشارا لكترونية التي إحدى وسائل الدفع ا?ات ا&ئتمان بطاق

تجني من وراء ذلك حيث أصبحت من أنشطة الخدمات المصرفية التي تقدمھا البنوك و واسعا

سحب مبالغ الخدمات وو الكثير من ا�فراد لشراء احتياجاتھم من السلعيتعامل بھا و ،طائلة أرباحا

لحصول على ائتمان قصير تمثل وسيلة سھلة ل، واجة إلى حمل النقود معھمدون الح نقدية بموجبھا

كما أن  حتى أضحت بدي- عن النقود التقليدية وسمة من سمات المجتمع الحديث، ،ا�جل لھم

البطاقات مما تأدية الخدمات بموجب ھذه قتصادية حول العالم تقبل البيع والعديد من المؤسسات ا&

مع أن جذور نشأة ھذه ، وولھا على حقوقھا من مصدر البطاقةضمان حصيزيد من مبيعاتھا و

في وبصورة بسيطة و ،659ص ]3[1904القرن العشرين المي-دي البطاقات تمتد إلى بداية 

، إ& أنھا تطورت في على المستوى المحلي تستخدمقة مباشرة بين البائع وحامل البطاقة وع-

د منظمات عالمية راعية للبطاقة الوضع الذي ھي عليه ا@ن بوجومراحل ث-ث متعاقبة انتھت إلى 

 االتعامل بھا على مستوى العالم أي، و29ص ]4[1951من عام ي التعامل بھا بدءادخلت البنوك فو

في مرحلتھا و اقات إلى العالم العربي مؤخرالقد دخلت ھذه البط، وكان مكان البنك المصدر لھا

على  ھذا فض- يبيع بموجبھا العديد من المتاجرا@&ف من ا�شخاص ويحملھا مئات الثالثة حيث 

مع كل ھذا ي-حظ على استخدام ، والتعامل بھاشتراك في إصدارھا وأن البنوك العربية بدأت ا&

ئتمان لدى الكثيرين البطاقات في العالم العربي عدة م-حظات من أھمھا ضعف ثقافة بطاقات ا&

كما أنه & توجد تشريعات خاصة بھا من ، ون بھا مما أنتج مشك-ت عديدةاملممن يتعمن العامة و

   .في الكثير من الدول العربية بھاتوفير الحماية للمتعاملين أجل تنظيم التعامل بھا و

ا&ئتمان وتزايد حجم التعامل بھا تنوعا في الجرائم المصاحبة  بطاقاتوقد صاحب انتشار 

 أنحاءفي شتى  تصاد العالمي والمحلي ولحقوق ا�فرادمباشرا ل-قمما يمثل تھديدا  ،&ستخدامھا

عمليات البطاقة في  أطرافجرائم بطاقات ا&ئتمان تھدد حامل البطاقة وجميع  أصبحتفقد  العالم

وتصنيع البطاقات المزورة في دولة بينما يتم  إعدادالعالم وفي ذات الوقت، حيث يتم  أنحاءجميع 

ي ترويج البطاقات ، ويجرأخرىزمة عن بطاقة ا&ئتمان الصحيحة في دولة تجميع المعلومات ال-
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صال المتقدمة ووسائل ا&ت ا?نترنتمثل التقنية الحديثة  أنكما  ،من العالم آخرالمزيفة في مكان 

 .وق ا@خرين في أي مكان في العالمجميعھا للمزور فرصة سلب حق أتاحت المنتشرة عالميا قد

ائية لبطاقات نالجللحماية دراسة الجوانب الموضوعية من خ-ل ھذا الفصل  ناارتأيوقد 

ونقصد بھا ما توفره النصوص التقليدية الواردة في قانون العقوبات من تجريم السرقة  ،ا&ئتمان

مھد نأن  نالبطاقات ا&ئتمان، وقبل ذلك رأي ائيةزانة ا�مانة والتزوير من حماية جوالنصب وخي

محاولة معرفة �ي النظم القانونية و ،بطاقات ا&ئتمانماھية على  بإلقاء نظرة لموضوع البحث

ھذه  على أنواع الجرائم الواقعة ، ثم استعراضائيازج حتى يمكن حمايتھا تنتمي بطاقات ا&ئتمان

قانون العقوبات على  في ، لنخلص في ا�خير إلى مدى تطبيق النصوص التقليدية الواردةالبطاقات

في أم &بد من استحداث نصوص قانونية خاصة تتعلق بھذه الوسيلة المستحدثة  ،بطاقات ا&ئتمان

لدراسة ماھية خصص  ا�ول مبحثين، إلىھذا الفصل  ناقسم؟ لذلك جال المعام-ت التجاريةم

 أما ،مفھوم ھذه البطاقاتثم ، مراحل تطورھاو تناول فيه نشأة بطاقات ا&ئتماننو ا&ئتمان بطاقات

التي  الجرائمتناول فيه ن، وا&ئتمانبطاقات  �نواع الجرائم الواقعة علىه ناخصصالمبحث الثاني ف

بطاقات  ا&عتداء على نظامائية الناتجة عن زالمسؤولية الج ثم ،الغيرتقع من أطراف البطاقة و

  .ا&ئتمان
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 ماھية بطاقات ا&ئتمان. 1.1

 حمايتھا جنائيا يمكن تحديد نطاقمھم، حتى  أمرا&ئتمان  اتالبحث في ماھية بطاق إن

 ه في الب-د ا�جنبيةمراحل تطورلى ا�صل التاريخي لھذا النظام وعلينا التطرق إ لذلك كان لزاما

من ھنا تبلور مفھوم و ،توسعه في شتى أنحاء العالم إلى أن وصل إلى الدول العربيةو ثم انتشاره

ل على التعام-ت المصرفية التي كانت تعتمد على وسائ ھو ما أضفى تطوراو ا&ئتمان بطاقات

 نشأة ا�ولتناول في ن، البمط ةث-ث إلىالمبحث ھذا  ناولمعرفة كل ھذا قسم ،تقليدية في معام-تھا

المطلب الثالث ، أما لب الثاني مفھوم بطاقات ا&ئتمانفي المط، وھاتطورمراحل وبطاقات ا&ئتمان 

  .ه للطبيعة القانونية لبطاقات ا&ئتماننافخصص

 راحل تطورھاموبطاقات ا&ئتمان  نشأة .1.1.1

 والفضة الذھب - التعدين إلى ا�مر تطور ثم الناس، بين التبادل وسيلة ھي المقايضة كانت

يعتبر و ،ا&ئتمانية البطاقات ظھرت ثم النقود، حمل من بد& الشيكات ثم الورقية، النقود إلى ثم -

 حيث ،أھم ما أبدعه العصر في مجال المعام-ت التجارية وا&قتصادية نظام بطاقات ا&ئتمان من

جية لQنظمة المصرفية زيادة الكفاءة ا?نتالى زيادة كفاءة نظام المدفوعات وإ ھذا النظام يھدف

، كما أن ھذه البطاقات تساعد الصناعة العالمية مواكبة التطور التكنولوجي الھائل فيبوجه عام و

 .146ص  ]5[ا&قتصادية بوجه عامالحركة  تشجعوفي نمو ا&قتصاد 

يعتبر ظھور بطاقات ا&ئتمان أحد أھم التطورات التجارية التي طرأت على ا�سواق كما 

 تبلورتحيث  ،العالمية منذ نھاية الحرب العالمية الثانية وبداية النصف الثاني من القرن العشرين

في  تخذ، ثم أيكا، ثم الب-د ا�وروبيةفي أمر كان أول ظھور للبطاقات، وفكرة البطاقات ا&ئتمانية

إ& أن ھذه ا�خيرة أخذت بنظام  ،150ص ]7[، 30ص ]6[ھاا&نتشار في الب-د العربية وغير

ا&ستعمال رى في حيث اقتصرت على التقليد للدول ا�خد في ا�مر يدون التجدالبطاقات كما ھو 

  .كما سنرى &حقا

مرت بطاقات ا&ئتمان في نشأتھا بث-ث مراحل، حيث كان أول ظھور لھا بالو&يات 

المتحدة ا�مريكية، ثم بدأت في ا&نتشار والتوسع لتصل إلى أوربا وباقي دول العالم، وفي مرحلتھا 

 نا، حيث خصصفرعينھذا المطلب إلى  ناظھور في الدول العربية، لذلك قسما�خيرة بدأت بال

، وفي الفرع باقي دول العالمثم في أمريكا وأوربا ا�ول لظھور بطاقات ا&ئتمان وتطورھا في 

  .لظھور بطاقات ا&ئتمان في الدول العربية تعرضن الثاني
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  في أمريكا وأوربا وباقي دول العالم  ظھور بطاقات ا&ئتمان. 1.1.1.1

ا�مريكية ببداية  ظھور بطاقات ا&ئتمان في الو&يات المتحدةل ،849ص ]8[يؤرخ البعض

وبالتحديد في بداية النصف الثاني من القرن الماضي حدث التطور الحقيقي لھذه  القرن العشرين

البطاقات، في حين أن ا&نط-ق الفعلي لھذه البطاقات قد بدأ على مشارف الستينات، ولقد غزت 

ية مثل فرنسا، إنجلترا، وألمانيا، واسبانيا، وإيطاليا، بل ولقد غزت دول البطاقات دول أوربا الغرب

   .خارج أوربا مثل اليابان

تقم البنوك بإنشاء ھذه الوسيلة الحديثة من وي-حظ أن نشأة البطاقات لم تكن مصرفية، فلم 

المح-ت وسائل الوفاء، وإنما قامت بھذا الدور مؤسسات غير مصرفية مثل الشركات البترولية، و

التجارية الكبرى، ومكاتب السياحة والرح-ت، والفنادق السياحية، إ& أن البنوك قد تدخلت 

   ).  فيزا وماستركارد(مثل  بطاقات المصرفية وأكثرھا انتشارامصدرة �قدم البخبراتھا المصرفية 

ا&ئتمانية في ظھورھا في الدول يمكن تقسيم المراحل التي مرت بھا البطاقات وعلى ذلك 

  .باقي دول العالمو ، ثم أوربابداية بالو&يات المتحدة ا�مريكية تينحلمرالغربية إلى 

  ظھور بطاقات ا&ئتمان في الو&يات المتحدة ا�مريكية. 1.1.1.1.1

إلى  ا�مريكية في الو&يات المتحدة ا&ئتمان بطاقاتكن تقسيم المراحل التي مرت بھا يم

   . البنوكمرحلة و ،المح-ت التجاريةوالمؤسسات ومرحلة الشركات  مرحلتين،

 الكبرىالمح-ت التجارية بطاقات ائتمان الشركات والمؤسسات و. 1. 1.1.1.1.1

ا شركة ، حيث ابتكرتھ1914عام  ا�مريكيةفي الو&يات المتحدة  ا&ئتمان بطاقاتظھرت 

  .11ص ]9[عمالھا أعماللتسھيل  )(western union "نسترن يوني"عالمية تدعى 

وسكك الحديد وبعض الفنادق الفخمة  نقلت الفكرة لبعض المحال التجارية 1915وفي عام    

 لعم-ئھا المميزين)  (Shappers Plate’sتوقامت بإصدار بطاقة معدنية سمي والمح-ت الكبرى

بوجه الخصوص محطات البنزين في الو&يات و يةبترولشركات كما أصدرت في ھذه الفترة عدة 

بطاقات معدنية لعم-ئھا لشراء ما يحتاجون إليه من  )ESSO) - TEXACO مؤسستيمنھا المتحدة 

تسوية حسابات ھذه المشتريات في نھاية ت توزيع المحروقات التابعة لھا ووقود من خ-ل محطا

 .547ص ]10[العميلبين الشركة و متفق عليھا سابقا كل مدة محددة
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 (General Petroleum Corporation of California) شركةقامت  1924في عام و

على  حقيقية توزع بطاقة ائتمان أول بإصدار ،72ص ]Mobil oïl(]11( ا@نوالتي تسمى 

المترتبة عليھم في تواريخ &حقة وسميت تلك المبالغ تسدد  أنعلى  البنزين،قيمة لدفع  عم-ئھا

 .) (Payment Cardالمدفوعاتالبطاقة ببطاقة تسديد 

 باسمھا بطاقة سميت United Air Travel Plan(UATP(شركة  1936 عام كما أصدرت 

لتحتل نسبة ) ديسكفري( قدمت شركة سينرز بطاقتھاو ،مخصصة لشراء تذاكر السفر التابعة لھا

ببطاقات  العمل واستمر ،31ص ]6[البطاقات في الو&يات المتحدة ا�مريكيةكبيرة من سوق 

  .على ا&ئتمان ضربت التي القيود بسبب الثانية العالمية الحرب خ-ل حتى ا&ئتمان

 1949عام وفي  ،إصدارھا في نشاطھم إلى البطاقات مصدرو فعاد القيود، تلك رفعت ثم   

 ا�عمالرجل  إلىيرجع الفضل في ذلك و إلى المطاعم فكرتھاراجت سوق البطاقات حيث انتقلت 

بعد " رالف شنايدر" صديقهو "شركة ھاملتون ل-ئتمان"، رئيس "فرانك إكس مكنمارا" ا�مريكي

نسيا محفظة  اكتشفا أنھما طعامھما أكم- أنفبعد  ،مانھاتنحد مطاعم تعرضھما لموقف في أ

 كلوب الدينرزمؤسسة تسمى  إنشاءبعد ھذا الموقف فكرا في ، ولم يستطيعا دفع الحسابدھما ونقو

)Diners Club(  عمالتكون وسيطا بين رجال�تقوم المؤسسة بدفع  أنعلى  مطاعم المدينةو ا

مقابل عمولة معينة ويكون ذلك على أساس بطاقات تصدرھا  إليھاحسابات العم-ء المنضمين 

البطاقة  إبرازعلى حامل البطاقة و، 113ص ]12[المؤسسة مقابل اشتراك سنوي للمنضمين إليھا

لتتولى دفع المؤسسة المصدرة  إلىنسخة منھا  إرسالالتوقيع على فاتورة الحساب التي يتم و

كشف حساب للعميل  بإرسالعلى ذلك  اءً ه على العميل وتقوم المؤسسة بنقيمت وإضافةالحساب 

 مع "مكنمارا"السيد وقد تجسدت ھذه الفكرة بالفعل عندما تقابل  ليقوم بدوره بسداده للمؤسسة،

مشترك في مح-ت تحمل اسمه، حيث اتفقا على ا&شتراك  أعمالوھو رجل " بلومنجدال" السيد

 354ص ]13[1951عام  رز كلوببطاقات تسمى بطاقات الدين ھذا المشروع وتم طرح ?نشاء

  .في إيجاد الفكرة الذي كان سببا ھو اسم مستوحى من العشاءو

  تمان البنوك بطاقات ائ. 2.1.1.1.1.1

ھو البداية الحقيقية لبطاقات ا&ئتمان بالمفھوم الحديث، حيث اتسع  1950يمكن القول أن عام 

في دائرة التوسع و استخدام البطاقات ليشمل البنوك التي أخذت على عاتقھا إصدار ھذه البطاقات

  .31ص ،]6[بل على مستوى دولي أمريكاليس فقط داخل استخدامھا 
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 Flat Bush( بطاقات ا&ئتمان ھو بنك أصدرتالتي  ا�مريكيةالبنوك  أولوكان 

National( بطاقة عرفت باسم صدرحيث أ )Charge It(]11[ تبعه في ذلك بنك  ،72ص

 وقدم بطاقته ا&ئتمانية تحت اسم )ankFranklin National B( ناشيونال فرانكلين بنيويورك

)Club National Credit Card(  أنالبنك  ، ولكنھا سرعان ما فشلت بعدما اكتشف1951عام 

معام-تھا  في طية التكلفة التي يتحملھا البنك& يكفي لتغ تلك البطاقات إصدارالعائد من 

   .60ص ]14[متابعاتھاو

بطاقة ائتمان واحدة يكون مجال قبولھا  إصداردخول بنوك متعددة في  إلى ا�مرثم تطور 

حيث  ،أمريكاوبنك  مانھاتنريس وبنك بكسإ أمريكانمن قبل شركة  1958واسع وكان ذلك عام 

وھي البطاقة  )Bank American Card(بطاقة  بإصدار )Bank of America( أمريكاقام بنك 

لجميع فروعه المنتشرة على الساحل  إصدارھاوقام بتعميم  ،)Card Visa(التي تعرف حاليا باسم 

 بإصدار (Chase Manhattan)ي نفس السنة قام بنك ، وفا�مريكيةالغربي للو&يات المتحدة 

  .237ص ]15[أيضا يةائتمانبطاقات 

 )Inter bank Card بتكوين اتحاد يسمى أمريكيةقامت ثمانية بنوك  1967وفي عام 

Association) (ICA)، بطاقة مشتركة عرفت باسم وأصدرواCharge)  Master(،  بنك كما قام

 )National Bank American تسميمصرفية مع البنوك المنضمة له  كوين جمعيةبت أمريكا

)NBI( Incorporation)، ببيع شركات خدماتحيث قامت تلك البنوك  1970كان ذلك عام و 

 ?عطائھا الصفة الدولية )Visa( ذلك لتحمل اسمتغير اسم بطاقاتھا بعد وجمعية كارد لھذه ال أمريكا

 قسم خاص: قسمين إلىانقسمت ھذه الجمعية بعد ا&نتشار الواسع للبطاقات  1977في عام و

  نترناشيونالبالفيزا أ وا�خرى ،)Visa USA( وسميت ا�مريكيةبالفيزا داخل الو&يات المتحدة 

(International Visa)]6[ 34ص.  

وھي  72ص ]Master card ]11إلى Master Charge تغيرت تسمية 1979وفي عام 

ه من خدمات تتناسب وا&حتياجات اليومية را في الو&يات المتحدة لما توفرانتشاو ا�كثر رواجا

  .لحامليھا

ما تجدر ا?شارة إليه ھنا، أن جميع أنواع المدفوعات الجارية ببطاقات ا&ئتمان تتم 

بكل من  يتعلق ا�مر، وا�مريكية العالمية التي طورتھا المصارفتسويتھا عن طريق ا�نظمة 

نظام ، وھو نظام تابع للبنك ا&حتياطي الفيدرالي في الو&يات المتحدة ا�مريكيةو، Fedwireنظام 

يعني و، Chips (Clearing house for international Bank Payment System) شيبس
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 Society for Worldwide Interbank)تسويفنظام و، لنظام الدفع الدولي مقاصةالغرفة 

Financial Telecommunication)،  ال-سلكية المالية الدولية جمعية ا&تصا&ت السلكية وأي

بواسطة  1973التي تأسست في ماي ، 12ص ]18[، 65ص ]17[، 70ص ]16[العالمعبر 

دولة، ومن بين  130ويشترك فيھا  خمسة آ&ف مشترك من  مجموعة من البنوك ومقرھا بلجيكا،

دولة البحرين  ن خ-ل مركزه فيم 1987الدول العربية تأتي البحرين ومصر التي اشتركت عام 

  .502ص ]19[1996في القاھرة عام  ثم أصبح لھا مركزا

أما النظام والنظامان ا�ول والثاني يعدان من ا@ليات الفعلية لتسوية وإتمام التحوي-ت، 

الثالث فھو مجرد نظام للرسائل يستخدم لVخطار في شأن التحرك الفعلي لQموال أو التصريح 

  .66ص ]17[هب

يوجد لدى سويفت نظام ?ب-غ المرسل على وجه السرعة في حالة عدم است-م الرسالة و

  .2ص ]20[دقيقة فقط من وقت ا?رسال 20ذلك في خ-ل ل إليه وبواسطة البنك المرس

  ظھور بطاقات ا&ئتمان في أوربا و باقي دول العالم . 2.1.1.1.1

  . ظھور البطاقات ا&ئتمانية في أوربا، ثم ظھور تلك البطاقات في باقي دول العالملتطرق ن

  في أوربا ا&ئتمان بطاقات ظھور. 1. 2.1.1.1.1

 ]21[أوروبا إلىانتقلت فكرة البطاقات ا&ئتمانية  ا�مريكيةبعد الو&يات المتحدة 

عندما ظھرت بطاقات دينرز  1954عام  أوروباللبطاقات في  ظھور أول ، وكان108ص

وانتشر استخدام ھذه البطاقات خاصة البطاقات  ،في فرنسا (Carte de Diners Club)كلوب

 Bank)  أھمھابنوك كبرى فرنسية  )05(خمس  أصدرتھاالتي  1967الزرقاء الفضية عام 

National de Paris - Credit Lyonnais)-  التي قررت دخول مجال المنافسة للبطاقة

  .17ص ]22[ا�مريكية

ق باستخدامھا داخل التي تمنح لحاملھا الح 1973البطاقات الزرقاء الدولية عام ظھرت ثم 

، ثم ظھرت بطاقات الكارت )la Carte Verte(البطاقات الخضراء  وأيضا، فرنسا وخارجھا

  .35ص ]6[، 354ص ]13[الصادرة من اتحاد الفنادق بفرنسا )La Carte Dorée(  الذھبي

، حيث كانت ات ا&ئتمان كوسيلة حديثة للوفاءبطاق بإصداروفي انجلترا اھتمت البنوك 

بترخيص من  1975عام ) بنك باركليز( Bank Braclaus إصدارئتمان بريطانية من بطاقة ا أول
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الطابع المحلي  أخذتولكنھا  ،)الذھبيو ا�بيض ،ا�زرق(الث-ثة  با�لوان أمريكا أوفبنك 

  .851ص] 8[فقط

 وأصدرتفي بريطانيا با&تحاد فيما بينھا  ا�خرىقامت البنوك الكبرى  1976وفي عام 

 Card متفرعة عن وأصبحت أمريكيةاستوردت تكنولوجيا  أنبعد  ،Access أكسسبطاقة 

Master قامت شركة بطاقة القرض المتحدة عالميا أكسسجل قبول بطاقة باركليز وبطاقة أ ومن ،

وست، ، نات لويدس، ميد&ند( :بنوك بريطانية ھي �ربعةوھي مملوكة  - ccessA المحدودة

ھيئة ماستر كارد وتم ا&تفاق على  إلىبا&نضمام قامت ھذه الشركة  - )والبنك الملكي ا&سكتلندي

، كما تم )ماستر كارد(ية التي تقبل فيھا التجار في جميع المح-ت Access أكسساستخدام بطاقة 

استخدام بطاقة البنك في جميع المح-ت التي تقبل بطاقة  ا&تفاق بين شركة فيزا وبنك باركليز على

   .852ص ]8[فيزا

تحتل مكانة مرموقة في أسواق انجلترا،  Accessأصبحت بطاقة  1980ومنذ عام 

وبطاقة فيزا ھي ا�كثر رواجا في العالم، وظلت المنافسة قائمة بين ھذه البطاقات وأخذت ا�سواق 

  .36ص ]6[تتوسع في استخدام بطاقات ا&ئتمان ا�وروبية

  في باقي دول العالم  ا&ئتمان بطاقاتظھور . 2. 2.1.1.1.1

 ففي السويد ،كندا واليابان وسائر دول العالمانتشرت بطاقات ا&ئتمان خارج أمريكا في 

     كسبريس يطلق عليھا إ با�مريكانبطاقة على غرار بطاقة الترحال والتسلية الخاصة  أصدرتمث- 

)Euro Card(  وروبيةوھي خاصة بناد للخدمات يضم عددا من المؤسسات المالية� أنشئتوقد  ،ا

  .36ص ]6[ھذه البطاقة ?دارةفي بروكسل شركة متخصصة 

 حيث 1991في التعام-ت منذ عام  ا�ولبطاقات ا&ئتمان تحتل المركز  بدأت ألمانياوفي 

إلى جانب اسم ) ، جنرال موتورزفورد، إلكتريكشركة جنرال (: مثل ظھرت بطاقات متعددة

    .      36ص ]6[المنظمة الراعية للبطاقة

ھو سعيھا المؤسسات التجارية من قبل البنوك وفي رأينا فإن الدافع ?نشاء ھذه البطاقات و

 ان على مستقبل نشاطھا التجاريلضمان مداخيل مالية تحقق لھا ا&طمئنلجذب المتعاملين معھا و

  .نمو ھذا النشاطو
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  في الدول العربية ا&ئتمان ظھور بطاقات. 2.1.1.1

لكترونية في أوائل الثمانينات، حيث إلى الوطن العربي كوسيلة دفع إان دخلت بطاقة ا&ئتم

دول الخليج  فيھا، كما ھو الحال فيالظواھر ا&قتصادية تبنتھا بعض الدول العربية لتصبح من أھم 

العالمية، بل أقدمت  خاصة المملكة العربية السعودية، حيث لم تقتصر على قبول البطاقاتوالعربي 

   .7ص ]16[الكبرى على إصدار بطاقاتھا الخاصةبعض المصارف 

       فيزا  مثلزتھا بأنظمة الشبكات العالمية ربط أجھة نحو تتجه معظم المصارف العربيو

كسبريس وغيرھا، حيث كانت مصر من أولى الدول العربية السباقة إ وأمريكان كارد،ماسترو

  .إلى الجزائر إلى أن وصلت مؤخرا ا&نتشارلQخذ بنظام البطاقة ثم أخذت بطاقات ا&ئتمان في 

للدول الغربية التي نشأت فيھا  أنھا أخذت بنظام البطاقة تقليدا الم-حظ على الدول العربيةو

 لھيئات المصدرة لھا، لكن ھناك شروط قررتھا ابطاقات ا&ئتمان دون أن تغير أو تطور في ا�مر

تقرر حرمانھم من حامليھا باحترام تلك البنود، وب تطالت وتنظم التعامل بالبطاقا تضمنت بنودا

  .ا&ستعمال إن أخلوا بنظام التعامل بھا

   العربي في دول الخليج يةبطاقات ا&ئتمانال. 1.2.1.1.1

القوة الشرائية  تتميز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأعلى المعد&ت من حيث

استخدام  يفوق معدلالشركات المھتمة بھذا القطاع، و خصبة لتوسيع عمليات مما يجعلھا أرضا

بطاقات ا&ئتمان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظيره في دول جنوب آسيا 

  .549ص] 10[وأفريقيا

 كانت على شكل بطاقةية الممغنطة إلى السوق العربية وفقد دخلت أولى البطاقات المصرف

ذلك  وقد عرفت في ،1981ا?فريقي إلى مصر في سبتمبر عام وفاء من خ-ل البنك العربي 

  .549ص ]10[كارد البنك العربي الوقت باسم فيزا

 والماستر كاردزا العالمية قام بنك مصر با&نضمام لعضوية منظمة الفي 1992ي عام وف

 بنك مصر بطاقةصدر ثم أ ،صدر بطاقة فيزا بنك مصريق البطاقتين بالسوق المصري حيث أبتسو

جولد كارد، بيزنس ( إلىللبطاقة  ا�قصىث-ثة مرتبة ترتيبا تنازليا حسب الحد  بفئات كاردر ماست

 ا�ھليصدر بطاقة فيزا البنك المصري الذي أ ا�ھليوتبعه مباشرة البنك  ،)، استارد كارتكارد

   .43-42ص ]23[المصري وبطاقة ماستر كارد
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في قطاع بطاقات ا&ئتمان في  نموا مضطرداة ا?مارات العربية المتحدة لكما شھدت دو

٪ ليصبح عددھا ما 15بطاقات المتداولة بنسبة الارتفع عدد  2001الشرق ا�وسط، ففي عام 

  .2043ص ]24[يقارب خمس مائة ألف بطاقة

تشھد سوق البطاقات ا&ئتمانية في  تعتبر السعودية أكبر سوق في الشرق ا�وسط، حيثو

 800 ادر المالية سوق البطاقات بحوالي، وتقدر المصالسعودية نسب نمو عاليةالمملكة العربية 

إلى نحو  تي تشھدھا السوق السعوديةفي حين يصل عدد العمليات اللف حساب بطاقة ائتمانية، أ

المصارف بأكثر مليات من خ-ل الشبكة السعودية ولعفيما تقدر حسابات ھذه ا مليون عملية 400

مما يضعھا في مقدمة أسواق بطاقات ا&ئتمان في منطقة الشرق  ،سعودي  مليار Y 300من 

أكثر دول الشرق ا�وسط  ، وتأتي دولة ا?مارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بينا�وسط

  .120ص ]9[لبطاقات ا&ئتمان استخداما

والبنوك بية احتياجات المؤسسات المالية في إطار تطوير الخدمات المصرفية لتلو  

في منطقتي الشرق ا�وسط  تحصيل بطاقات ا&ئتمانل إصدار والشركات الكبرى في مجاو

توقيع اتفاق تعاون بين إحدى الشركات المصرية  2007مارس  17تم في  ،خارجھماوالخليج و

عمل في مجال تزويد خدمات الدفع شركة إماراتية تلكترونية وجال تطوير ا�نظمة ا?العاملة في م

ة الشرق ا�وسط حيث تم ضم الشركة المصرية إلى طقمنعربي وبطاقات ا&ئتمان في الخليج الو

   .124ص ]9[ا�خرى ا?ماراتية

وتحظى عمليات الدفع باستخدام بطاقات ا&ئتمان بقبول واسع في كل من المملكة العربية 

ا�مان المناسبة لھذه ل السعودية وا?مارات العربية المتحدة والكويت، وذلك بسبب توفر عوام

  .وإيفائھا بالمتطلبات ا&ئتمانية للمستھلكين في ھذه الدول البطاقات

 بطاقات ا&ئتمان في الجزائر. 2.2.1.1.1

توسع نطاق استخدامھا الدفع ا?لكترونية في العالم و رغم التطورات التي عرفتھا وسائل

الوقت الراھن إ& أن الجزائر  من أھم وسائل الدفع في ليشمل مختلف المجا&ت حيث أصبحت

رغم أن العديد من الدول العربية قد قطعت أشواطا كبيرة في  بقيت في منأى عن ھذه المستجدات

  . ھذا المجال

 إص-حاتعصرنته شھد النظام البنكي الجزائري عدة بھدف تطوير القطاع المصرفي وو  

بنظام البطاقة  ا�خذوبالرغم من  ،واسعستخدم التكنولوجيا على نطاق النشاط المصرفي لم ي أن إ&
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حتى بعض الدول النامية  أو ،مستوى الدول الغربية إلىاستخدامھا لم يرق  أن إ& 1989منذ 

   .66ص ]25[تقدما في مجال استخدام البطاقات والعربية التي عرفت

وسائل الدفع الحديثة  وإدخالواستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا  إدخالشرع في  قدو

التي  ،فقات البنكية المشتركة والنقدياتلية الصتأشركة  بتأسيس 1995عام  في الجزائر منذ

  .91- 90ص ]CIB (Carte interbancaire de paiement)]26ة أصدرت بطاق

تسير بخطى بطيئة وھو ما يفسر الفجوة  الشأنالجھود المبذولة في ھذا  أن غير

  .ا من البنوك العربيةبين البنوك الجزائرية ونظائرھ الكبيرة التكنولوجية

البنوك التي روجت لمثل ھذا النوع من البطاقات  ىأولمن بين  سابقا بنك الخليفة كانو

 .616-615ص ]American Express]27 كسبريسإ أمريكانوخاصة بطاقة 

جھود ثماني بعد تنسيق  في الجزائر، 1995سنة  تأسست التي" ساتيم"شركة قد تمكنت و

 ،، بنك التنمية المحليةك الوطني الخارجيالبن(وھي على التوالي  ،72ص] 11[مؤسسات مصرفية

الصندوق  صندوق التوفير وا&حتياط بنك، القرض الشعبي الوطني، البنك الوطني الجزائري،

بطاقة دفع  ألف 420من توزيع  ا�مر أولفي ، )بنك البركة وبدر بنك الوطني للتعاون الف-حي،

   .168ص ]28[2004 عام ذمن) قولدن(بطاقة ذھبية  ألف 52و سيكيةلكترونية ك-إ

، في مليون بطاقة 1.3في الجزائر نحو  لكتروني المتداولةوقد وصل عدد بطاقات الدفع ا?  

 10ى ھذه البطاقات بحوالي حين أن ا�رقام الرسمية تقدر عدد المتعاملين المرشحين للحصول عل

لكترونية الموزعة على زبائن البنوك المشاركة في نظام الدفع وصل عدد البطاقات ا? كما ،م-يين

من و، 168ص ]28[ستين بطاقةن وثمانية وومائتي إلى مليون 2007أفريل  30خ الجديد في تاري

يزداد حجم التعام-ت ببطاقات ا&ئتمان يحتاج إلى بنظام الدفع الجديد يتسع أكثر و ھنا بدأ العمل

 المتعاملينات التلقائية بين البنوك ساتيم ووالع-ق شركة النقد ا@لية بين البنوك وإستراتيجية موحد

      .الوزارة المنتدبة المكلفة با?ص-ح المالي ع-وة على بنك الجزائرا&قتصاديين و

لكتروني إط-ق عملية الدفع ا? 2009لسنة  جويليةمنذ شھر شركة نفس القررت كما 

بحيث يكون  ،لكترونيةستخدام بطاقات الدفع ا?نترنت من خ-ل اعلى شبكة ا& المنتجاتلشراء 

بإمكان مستعملي ھذه البطاقات دفع تكاليف شراء حاجياتھم سواء عبر ا&نترنت أو من عند التجار 

لعملية في إطار لكترونية وا&قتطاع منھا، وتدخل امتلكون أجھزة لقراءة البطاقات ا?الذين ي

       ].29[والتي تتضمن مشروع خاص بقطاع التجارة 2013لكترونية مشروع الحكومة ا?
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فكرة التعامل مع شبكات ا&نترنت في اقتناء مختلف البضائع كان في الوقت  أنورغم 

المتواصلة ن التغييرات ا&قتصادية والتجارية فإ ي- بالنسبة للمستھلك الجزائري،القريب يبدو مستح

 ،الخارجفي به بما ھو متعامل  أنظمتھا وأقلمةتجعل الجزائر مجبرة على مسايرة التغييرات 

خاصة مع ا&ستثمارات ا�جنبية المنتعشة بالسوق الجزائرية والتي يطالب أصحابھا بتسھيل 

  .وصرف العملة الصعبة ا?جراءات المصرفية لنقل ا�موال

على نوعين فقط ھما بطاقة السحب الموجودة في الجزائر  ا&ئتمانبطاقات  تقتصرو

  .339ص ]30[بطاقة الدفعو

أخطر مثال على ذلك أن ك & زال غير سائد في التعامل، وإن كان في الجزائر الشيو

ى المواطنين الرسوم المفروضة عل& تقبل الشيك �داء ا?تاوات و مديريات المالية في الجزائر

، مع أن وزارة المالية نفسھا تطلب من المواطن أن يدفع نقدا، و)رسوم المنازلكقسائم السيارات و(

التخلص من مخاطر التعامل بھا للتقليل من الحاجة إلى النقود و تتكلم عن ضرورة التعامل بالشيك

الضياع، فكيف بالبطاقات، أضف إلى ذلك ثقافة التعامل بوجه عام لم والسرقة و خاصة التزويرو

  .وى التعامل ببطاقات ا&ئتمانترق إلى مست

  مفھوم بطاقات ا&ئتمان. 2.1.1

ي الكثير من التساؤ&ت الت ،ن كل ظاھرة جديدةبطاقات ا&ئتمان شأنھا في ذلك شأ أحاط

الع-قات القانونية و وظائفھاتعقيدا تعدد  ا�مورولعل ما يزيد  ،تتعلق بتعريفھا وتحديد مفھومھا

 فرعين إلىمن خ-ل تقسيم ھذا المطلب  تبيانه وھذا ما نحاول ،بينھاخت-فھا فيما واالتي ترتبھا 

 أما ،وأنواعھا خصائصھاو ا&ئتمان اتن بطاقمختلف التعريفات التي وردت بشأ ا�ولتناول في ن

  .للع-قات القانونية الناشئة عن التعامل ببطاقات ا&ئتمانخصصه نالفرع الثاني ف

  وأنواعھا خصائصھا ا&ئتمان تعريف بطاقات. 1.2.1.1

، ثم أنواع بطاقات ث في تعريف بطاقات ا&ئتمان، ثم خصائصھايتطلب ا�مر البح

  .ا&ئتمان

            تعريف بطاقات ا&ئتمان. 1.1.2.1.1

بطاقات الدفع  بطاقات ا&عتماد،: من تعدد المسميات التي تعرف بھا مثلبالرغم 

 ا�كثرا&سم  أن إ& ،والنقود الب-ستيكية الوفاء،اقات لكتروني، بطبطاقات الدفع ا? الب-ستيكية
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 أنھاذلك  ،"بطاقة ا&ئتمان"ن الناحيتين العلمية واللغوية ھوتعبيرا عن حقيقتھا م وا�كثرشيوعا 

 أنكما  ،كونھا وسيلة دفع ووفاء إلى با?ضافة ا�جلتمكن حاملھا من الحصول على ائتمان قصير 

 ]31[تمادعبه في اللغة العربية لفظ ائتمان وا نجليزية يعنىمن اللغة ا? المأخوذ "Credit"لفظ 

  .161-160ص

مد على الجانب فھناك من اعت ،أن بطاقات ا&ئتمان بتعدد الكتابتعددت التعريفات بشقد و

 ]32[ا�خر بينما ذھب البعض مضمونھا، إلىعرفھا استنادا  ا@خروالبعض  ،الشكلي في تعريفھا

تعريف محدد لبطاقات ا&ئتمان نظرا لتعدد  إيجادنه من الصعب أ إلى، 751ص ]33[، 945ص

ت الناشئة عن تعدد الع-قا إلى با?ضافة لحاملھا، إمكانياتوما تخوله من  وأنواعھاصورھا 

قانون ائتمان " التي نظمتھا تنظيما معقو& مثل، وكذلك قلة التشريعات استخدامھا وتشابكھا

ات الناشئة عن والع-ق ا�حكاموالذي تعرض لتحديد  ،1974انجلترا سنة  الصادر في "المستھلك

  .محددا دقيقا للبطاقة نه لم يتضمن تعريفافإ ،بطاقة ا&ئتمان

  التعريف الشكلي للبطاقة . 1. 1.1.2.1.1

بطاقة مستطيلة الشكل مصنوعة من مادة "بأنھا  بطاقة ا&ئتمان من الناحية الشكليةعرفت 

بشكل بارز رقمھا طبع على أحد وجھيھا ا�مامي  ،)مادة كلوريد الفنيل غير المرن(ب-ستيكية 

، المصدر لھاواسم حاملھا واسم الشركة العالمية للبطاقة وشعارھا والمصرف  ،وتاريخ ص-حيتھا

قة ملك وعلى الوجه الخلفي شريط معلومات الكتروميغناطيس أسود اللون ومكتوب عليه أن البطا

 ]34[بيض اللون مخصص لتوقيع حاملھايليه شريط ورقي أ، المصدر لھا وعنوانهللبنك 

، تصدرھا مؤسسة )والحديثة منھا تطبع عليھا بطريقة خاصة صورة حاملھا وتوقيعه( ،191ص

ن ما يحصلون أو تسديد ثم بموجبھا يمكن لحامليھا سحب مبالغ نقديةو ،مصرفية لمصلحة عم-ئھا

لشروط قانونية  ، طبقاضمان الشيكات أداةأداة ائتمان ويمكن أن تكون ، وخدماتعليه من سلع و

 ]38[، 596ص ]37[، 558ص ]36[، 13ص ]35[فنية خاصة بكل نوع من أنواعھا المختلفةو

  .220ص ]41[، 698ص ]40[، 11ص ]39[، 1038ص

تتأكد من توفر قبل أن تمنح المؤسسة المصرفية ھذه البطاقة للعميل بناءً على طلبه و

 تصدر البطاقة في حدود سقف مالي معين، والعينية التي يقدمھا ھذا العميلالضمانات الشخصية و

ءته المالية معروف كفاأو قاض أو برلماني وكونه موظف  للعميل يحدد بناءً على الم-ءة المالية

طبقا للشروط ذلك ، وغيرھاسيارات ومح-ت وسكن و من حتى ممتلكاتهمركزه ا&جتماعي وو

 .150ص ]5[المؤسسة المصدرة للبطاقة تحددھا مسبقا التي
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  لبطاقات ا&ئتمان التعريف الموضوعي . 2. 1.1.2.1.1

 1414 في دورته السابعة بجدة عام ا?س-ميمع الفقھي لمنظمة المؤتمر انتھى المج

مستند يعطيه مصدره  "بأنھا  إلى تعريف بطاقات ا&ئتمانمي-دي  1993 ھجرية الموافق لـ

على عقد بينھما يمكنه من شراء السلع والخدمات  بناءً ) حامل البطاقة(اعتباري  أولشخص طبيعي 

مكن ومنھا ما ي ،لتضمنه التزام المصدر بالدفع دون دفع الثمن حا&) التاجر(ممن يعتمد المستند 

  .30-29ص ]4["من سحب النقود من المصارف

 ]45[، 27ص ]44[ ،2158ص ]43[ ،21ص ]42[ ،879ص ]3[قد اتفق الفقھاءو

يف لتوضيح بأنه أقرب تعر، 663ص ]3[أن ھناك من يرى التعريف، حتىحول ھذا ، 1995ص

ذا التعريف يقدم وصفا عاما ھ أن، 707ص ]40[البعض ا@خريرى  بينما، بطاقات ا&ئتمان حقيقة

  .وأخرىا&ئتمان بعيدا عن الفروق الفردية بين بطاقة  لبطاقات

بعض  إلىھذا التعريف مقبول ولكن يحتاج  أن، 664ص ]3[ھناك من يرى أنفي حين 

 أوالنص على الشخص باعتباره طبيعيا  إلىنه ليست ھناك حاجة أالتوضيحات البسيطة منھا 

� ،طبيعيين �شخاصفي العادة تمنح  و�نه ،ا?ط-قن كلمة شخص تشملھما معا عند اعتباريا 

 أونه يتم توقيع عقد فإ ،عقد بين المصدر وحامل البطاقةالبطاقة بموجب  إصدارنه كما يتم وأ

لرجوع المصدر  ا?شارة إلى إضافةفضل النص عليھا في التعريف ياتفاقية بين البنك والتاجر 

  .على الحامل &ستيفاء حقه

صياغة التعريف  إعادةھذه الم-حظات بعين ا&عتبار يمكن  أخذبنه فإ الرأيوحسب ھذا 

اتفاقية بينھما يلتزم فيھا  أوعلى عقد  مان مستند يعطيه مصدره لشخص بناءً بطاقة ا&ئت: كما يلي

البطاقة  إصدارالمصدر بدفع قيمة مشتريات حامل البطاقة من التجار المتعاقدين مع بنك عضو في 

ع المصدر ن البنوك ثم رجوالخدمات بموجبھا ودفع مسحوباته النقدية م وتأديةمسبقا بقبول البيع 

  .عد &ستيفاء ھذه المدفوعاتعلى حامل البطاقة فيما ب

  خصائص بطاقات ا&ئتمان . 2.1.2.1.1

يكشف التعريف الشكلي لبطاقات ا&ئتمان عن الخصائص التي تتميز بھا ھذه البطاقات 

   :950ص ]32[، 6ص ]46[، 885ص ]8[فيما يليالخصائص  تلكوتتمثل 
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 وأداةوفاء  أداةبطاقات ا&ئتمان ، ا�طرافبطاقات ا&ئتمان تقوم على ع-قة ث-ثية 

  .بطاقة ا&ئتمان تمثل الم-ءة والثقة لحاملھا، ائتمان

   ا�طرافبطاقات ا&ئتمان تقوم على ع-قة ث-ثية . 1. 2.1.2.1.1

 ،البطاقة حاملو ،مصدر البطاقة ،ا�طرافتقوم بطاقات ا&ئتمان على ع-قة ث-ثية 

، أما الع-قات القانونية التي تنشئھا البطاقة بين طراف بطاقة ا&ئتمان� تعرضنيلي فيما و والتاجر

  .في الفرع الثاني من ھذا المطلبأطرافھا فندرسھا بالتفصيل 

  مصدر البطاقة. 1.1. 2.1.2.1.1

  .التاجر، وبنك ا?صدار، وبنك المركز العالمي للبطاقة :ويتمثل في كل من

   المركز العالمي للبطاقة. 1. 1.1. 2.1.2.1.1

البطاقة ورعايتھا والموافقة على عضوية  إنشاءمؤسسة عالمية تتولى  أووھو منظمة 

ن طريق وتسوية المستحقات المالية بينھم ع إصدارھاالعالم للمشاركة في  أنحاءالبنوك في جميع 

 ھذه المراكزثم القيام بدور المحكم لحل أي نزاعات تنشأ بينھم، ومن  ،بنك عالمي تختاره المنظمة

 المقر الرئيسي لھا جميعاو ،)دينرز كلوبالماستر كارد والبريس وا�مريكان إكسو فيزاالمنظمة (

والعضوية في  ،الو&يات المتحدة ا�مريكية كما توجد لھا مكاتب إقليمية في مناطق العالم المختلفة

  .672ص ]3[ة لجميع البنوك على مستوى العالمالبطاقات مفتوح إصدار ھذه ا�نواع من

كسبريس أھم منظمتين تقومان برعاية البطاقات بحيث كان إا�مريتعتبر منظمة الفيزا وو

   .619ص ]47[يطلق عليھما في عرف المصرفيين اسم راعي البطاقة

  ا?صداربنك . 12..12.1.2.1..1

ويتمثل في البنوك على مستوى العالم التي تتعاقد مع المركز العالمي للبطاقة ل-شتراك في 

 .37ص ]42[الخدمات بموجبھا وتأديةول البيع والتعاقد مع التجار المحليين لقب إصدارھا،عضوية 

أوربا (العالم تعتبر البنوك ا�مريكية من أكبر البنوك التي تمتلك مؤسسات استثمار في و

يحمل بطاقة ائتمان صادرة عن بنوكھا يث تضمن أن مواطنھا الذي يسافر و، بح)أفريقياوأسيا و

، كما تستخدم العملية كضغط على المؤسسات سياحته تدخل للمؤسسات ا�مريكية كل مصاريفه في

  .ترغمھا على انتھاج سياسات معينةو
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  بنك التاجر. 3.1.1.2.1.2.1.1

المتاجر والخدمات على قبول  أصحابالمؤسسة المالية التي تقوم بالتعاقد مع  أوھو البنك 

و&  في العالم أخرىأي دولة  أوسواء في دولة البنك المصدر  ،كان مصدرھا أياالتعامل بالبطاقات 

يبيع  وإنما ،ن البنك المتعاقد معه التاجر فقطيقتصر قبول التاجر البيع بموجب البطاقة الصادرة م

ب أي بطاقة صادرة من أي بنك في العالم مشترك في عضوية البطاقة، وقد يكون ھذا البنك بموج

لبنك المتعاقد معه لصرف ثم يتصل بامصدرا للبطاقة في الوقت نفسه، فالتاجر يبيع بھذه البطاقات 

&ستيفاء حقه من خ-ل بنك  ويقوم بنك التاجر با&تصال بالبنك المصدر للبطاقة ،مستحقاته

على ھذا التعاقد يتم تزويد التاجر  وبناءً ، 673ص ]3[ات التابع للمنظمة الراعية للبطاقةيوالتس

أي عميل ن التاجر وومستلزمات التشغيل ويكون سندا للتاجر في أي منازعات تحدث بي با�جھزة

  .وھذا البنك ھو المختص بجميع النزاعات بين التاجر والحامل ،يحمل البطاقة

بنك  ،ا?صدارالمركز العالمي للبطاقة، بنك (الث-ثة  ا�طرافھذه  أنويمكن القول 

عن  بدفع مستحقات التجارواحدة وھي التعھد  ا�ساسيةن التزاماتھم � اواحد اتمثل طرف) التاجر

يتم  )PIN(بطاقة تحمل رقما خاصا به  إصدارنه يحق لكل بنك كما أ مشتريات حاملي البطاقات،

 أرقامويتكون ھذا الرقم من الثمانية  ،والھيئات الدولية ا�عضاءمن خ-له التعامل مع البنوك 

  .51ص ]6[من اليسار والمطبوعة على البطاقة ا�ولى

ذا أخل بالتزاماته نحو البطاقة يعني ذلك أن ھناك تركيز للدعاوى فالشخص حامل البطاقة إ

، يتولى البنك باعتباره تتابعه المح-ت بدعاوى متفرقةأن خرق القواعد في عدة مح-ت فبدل و

بدعوى واحدة أمام محكمة و المسؤول في مواجھة جميع التجار بمقاضاة حامل البطاقة عن كل ذلك

  .واحدة

   Card Holderحامل البطاقة . 12.. 2.1.2.1.1

 أماموالتزامه  ،اقة باسمه بھدف استخدامھا الشخصيوھو الشخص الذي صدرت البط

تصدر باسم  أنيمكن والبطاقة  ،المالية المترتبة على استخدامھا الوفاء بجميع الحقوقبمصدرھا 

ولك-ھما تخويل شخص ثالث باستخدامھا مع بقاء المسؤولية  ،شخص اعتباري أو شخص طبيعي

 ]49[، 640ص ]48[الذي صدرت البطاقة باسمه لمصلحةالمالية عن الوفاء للبنك المصدر 

  .1ص ]50[، 369ص
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حامل البطاقة ھو الضحية ا�ول  حاملھا يبقى-قة بين البنك المصدر للبطاقة وففي الع

 زبونا عنه حيث يعتبر حامل البطاقة رغما ،البنك ھو المستفيد كذلك المؤسسة التي تقبل البطاقةو

ق، ومح-ت ات اليوم واسعة النشاط لھا فنادحيث نعلم أن المؤسس، ومن زبائنھا في كل لوازمه

وسائل دور م-ھي وألبسة وأثاث وحتى مطاعم وية ومح-ت غذائو مسارحللبيع، ودور سينما و

    .أنفق الفوائد عائدة إليھاذھب و ، فأينمانقل

  Marchant التاجر. 13.. 2.1.2.1.1

على وجود  تقديم الخدمة بناءً  أوھو الجھة التي تقبل التعامل بالبطاقات في عمليات البيع 

العملية  وا?جراءاتبحيث يتضمن ھذا العقد القواعد  ،)القابل أوبنك التاجر (حد البنوك تعاقد مع أ

ويلتزم البنك بسداد المبالغ المستحقة للتاجر في حسابه من جراء  ،الشأنفي ھذا  إتباعھاالواجب 

وتوزع  ،لصالحهاستخدام البطاقة خ-ل فترة يتفق عليھا مخصوما منھا النسبة المئوية المتفق عليھا 

ھذه النسبة المخصومة من قيمة قسيمة البيع بين بنك التاجر والبنك المصدر حسب نظام متفق عليه 

ا معا في جلب الزبائن وتقديم الخدمة ال-زمة متم وضعه بمعرفة المنظمة العالمية نظرا &شتراكھ

وعند دفع  نفسه، جر ھو البنك المصدر للبطاقةبنك التالم يكن  ر استخدام البطاقات وذلك مايسيلت

تلك المبالغ من مصدري البطاقة  يقوم بنك التاجر بدوره بتحصيلقيمة الفاتورة المستحقة للتاجر 

- 703ص ]40[طريق نظام المقاصة والتسويات لدى المنظمة العالمية التي تتبع لھا البطاقةعن 

704.   

  ائتمان وأداةوفاء  أداةبطاقات ا&ئتمان . 2. 2.1.2.1.1

املھا ن حوفاء � أداةفھي  ائتمان في نفس الوقت، وأداةوفاء  أداةتعتبر بطاقة ا&ئتمان 

 إلىصاحب الخدمة من خ-ل تقديم البطاقة دون حاجة  أويستطيع الوفاء بالتزاماته اتجاه التاجر 

وذلك لسھولة حملھا  ،ا�خرىفھي وسيلة فعالة للسداد عن غيرھا من وسائل الوفاء  ،حمل النقود

 ضمن من الشيكات مث-،وأ أسھل ،المح-ت التجارية والخدمات أصحابواستخدامھا وقبولھا لدى 

إن سرقت أو فقدت فمن الممكن ، وحتى و885ص ]8[قل عرضة للسرقة والضياعأ أنھاكما 

تدارك ذلك بتجميد التعامل بھا بإع-م المصدر لھا الذي يعمم ذلك خ-ل لحظات على كل 

  .المؤسسات التي تتعامل بھا

 لمقدمي السلع أو الخدمات،�صحابھا و ائتمان أداةتعتبر ھذه البطاقات  أخرىومن ناحية 

للوفاء بقيم مشترياتھم وحتى  وآجالعدة تسھي-ت  )المؤسسة المالية أوالبنك (حيث يقدم مصدرھا 
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ن وفاء البنك للتاجر & يتم فور الشراء عادة بل د حساب جاري للحامل لدى البنك، فإفي حالة وجو

الخصم عادة & يتم  أو أن أجراھا العميل،حين وصول المستندات المثبتة لعملية الشراء التي  إلى

محددة وإلى أن تحل ھذه المدة أو تكتمل إرسال المستندات للتحقق منھا يكون كل مدة  آخر إ&

 .6ص ]46[ا�جل للعميل ائتمان قصير

  &ئتمان تمثل لحاملھا م-ءة وثقةبطاقة ا. 3. 2.1.2.1.1

حاملھا  أنن ھذا يعني فإ ،ام لدى جميع المتعاملينقبول عا&ئتمان تتمتع ب ةطاقب نبما أ

المح-ت التجارية  أمامفالبنك يمثل ائتمان للعميل ويمثله  ،ع بم-ءة وثقة في مجال المعام-تيتمت

البنك يثق  أنكما  الخدمات وھؤ&ء يثقون في البنك مصدر البطاقة ومقدرته على الوفاء، وأصحاب

له بعد استيفاء كافة الشروط والبيانات ال-زمة فبطاقة ا&ئتمان  أصدرھافي حامل البطاقة التي 

  .950ص ]32[قائمة على الثقة وا&ئتمان وتحقيق الربح

  أنواع بطاقات ا&ئتمان. 3.1.2.1.1

رغم أن بطاقات ا&ئتمان ذات طبيعة وشكل واحد من حيث مكوناتھا إ& أنه توجد عدة 

    .المزايا التي تقدمھا لحاملھا، ووظائفھاأنوع منھا، و ذلك بالنظر إلى 

  أنواع البطاقات بحسب وظائفھا . 1.3.1.2.1.1

بطاقة : ھي أنواعإلى أربعة يمكن تقسيم البطاقات ا&ئتمانية بحسب الوظيفة التي تؤديھا 

  .بطاقة ضمان الشيكاتو ،لي للنقودبطاقة السحب ا@و ،وبطاقة الوفاء ،"ا&ئتمان

   Carte de Credit بطاقة ا&ئتمان. 1.1.3.1.2.1.1

، يل ائتماني في البنك الذي أصدرھاحاملھا الحق في الحصول على تسھھذه البطاقة تخول 

، بين البنك مصدر البطاقةم بينه وا&تفاق المبرفھي تتيح لحاملھا استعمال ائتمان في حدود 

 خدمات يقوم البنكسلع وعلى لكنه في حاجة إلى الحصول  فيفترض أن حامل ھذه البطاقة مدين،

اقة ا&ئتمان خ-ل أجل بعد ذلك يسترد ما دفعه من حامل بطو مصدر البطاقة بدفع ثمنھا للتاجر،

لكل حامل يتحدد الضمان بحد أقصى ، ومقابل حصول ھذا البنك على فوائد ذلك، ومتفق عليه

اعتبارات منھا ما يتعلق بدخله  يدخل في تقديره عدة &ئتمانه الشخصي الذي بطاقة ائتمان تبعا

 .40- 39ص ]52[، 43ص ]51[،152ص ]5[استقراره الماليوعمله و
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ومن ھذه البطاقات  والدول الغربية،ھذا النوع من البطاقات ھو ا�كثر انتشارا في أمريكا 

  .192- 191 ص ]53[كسبريسماستر كارد وأمريكان إو فيزا

  Débit Card - Carte de Paiementبطاقة الوفاء . 2.1.3.1.2.1.1

ھي بطاقات تخول حاملھا سداد ثمن السلع والخدمات التي يحصل عليھا من بعض 

الوفاء & ، ذلك أن حامل بطاقة الجھة المصدرة لھاموجب اتفاق مع المح-ت التجارية التي تقبلھا ب

منھا على إلى الجھة التي حصل  بطاقته لكنه يكتفي بتقديمو ،دمات نقداالخيقوم بدفع ثمن السلع و

يوقع تقوم ھذه الجھة بتدوين بيانات البطاقة في فاتورة من ث-ث نسخ و و الخدماتأ ھذه السلع

 ]54[من شخصية حاملھا تسجيل الرقم السري كوسيلة للتحقق، أو عن طريق عليھا حامل البطاقة

  .559ص

حساب مصرفي لدى البنك  يصدرھا البنك بشروط معينة، منھا ضرورة فتح العميلو

للحد ا�قصى  العميل في حسابه مبلغا مساويافي بعض ا�حيان يشترط أن يودع و المصدر

للبنك بأن يخصم من ھذا الحساب كل ما  العميل تفويضا يمنح، ول-ئتمان الذي توفره له البطاقة

  .227ص ]56[، 11ص ]55[ينشأ في ذمة العميل من التزامات مالية

بطاقات وفاء ذات مديونية الحامل إلى لوفاء بحسب الع-قة بين المصدر وتقسم بطاقات او

  .559ص ]54[بطاقات وفاء ذات مديونية مؤجلةفورية و

إنما تسوى مديونية حسابه في ، و& يستفيد الحامل من مھلة للوفاءفبموجب ا�ولى الفورية 

و ھ، وعلى السلعة أو الخدمةالوقت نفسه الذي يتم فيه التعامل بالبطاقة لدى الجھة التي حصل منھا 

لكترونية إلى لفواتير الورقية أو التسجي-ت ا?، أو عند وصول اما يسمى بنظام ا&تصال المباشر

 ھو ما، وة بإرسالھا إلى بنك حامل البطاقةقيام ھذه ا�خير، والسلعة أو الخدمة نك الجھة صاحبةب

 ة ذات المديونية الفورية التزاماھذا يرتب على حامل البطاق، ويسمى بنظام ا&تصال غير المباشر

ي البطاقة ذات ، بينما فد كاف من النقود قابل للتصرف فيهالبنك برصي يبضرورة تزويد حسابه ف

، الخدمة أو السلعة و تاريخ الوفاءيوجد فاصل زمني بين تاريخ الحصول على  المديونية المؤجلة

فالحامل لھذا النوع من بطاقات الوفاء يستفيد  ،الستة أسابيعع وبين ا�سبو امصل اھذا الفيتراوح و

ن أمثلة بطاقات الوفاء في وم ،بثمن ما حصل عليه من سلع وخدمات من الفاصل الزمني للوفاء

   .114ص ]La Carte Bleu(]21( الزرقاء بطاقةالالمباشر  بطريقة الدفع غيرفرنسا 
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  )Automated Taller Machines  )ATMالسحب ا@لي  بطاقة. 1.3.1.2.1.13.

ھذا النوع من البطاقات رغبة من المصارف في التسھيل على العم-ء وتوفيرا  ظھر

&حتياجاتھم من النقود وتفادي ازدحام المصارف بالعم-ء، لذا تضع المصارف منافذ توزيع لھا 

  .28ص ]57[ في أماكن كثيرة في مراكز التسوق، وأمام المصارف والمطارات

بحد أقصى متفق في البنك حب مبالغ نقدية من حسابه وھذه البطاقة تخول حاملھا إمكانية س

 ]58[السحب ا@لي حيث يقوم العميل بإدخال بطاقته إلى جھاز ،خاصة بذلكعليه من خ-ل أجھزة 

 personnel Identification Number الذي يطلب منه إدخال رقمه السري، 193-192ص

(PIN) العميل تحديد رقم المبلغ الذي يحتاجه  ن الجھاز يطلب منإكان الرقم السري صحيحا ف إذاو

 يتعامل بھا حاملو البطاقات أيضا من تقنيات ا�جھزة التيو ،عن طريق لوحة المفاتيح على الجھاز

 إ&فترة وجيزة، دون تردد أو تلكؤ، وأنھا تطلب من أصحاب البطاقات تقديم أرقامھم السرية خ-ل 

السري قد البطاقة، على اعتبار أن المتردد في تقديم رقمه  لق الجھاز ويمتنع عن الدفع ممتصافينغ

لسرقات التي تقع على ھذه التقنية ا&حتياطية وجدت لمقاومة ا& يكون صاحب الحساب، و

ويسجل ھذا  ليا،آوبعد است-م المبلغ يسترد العميل بطاقته  كذلك في حا&ت الضياع،البطاقات، و

، 44ص] 60[، 164ص ]59[، 149ص ]5[عميل مباشرةالمبلغ في الجانب المدين من حساب ال

  .3ص ]50[، 357ص ]49[

، حيث ھزة السحب ا@لي في البنك مصدرھا، إما من أجيتم سحب النقود داخل القطرو

�قصى المحدد دوريا أو يستطيع العميل حامل البطاقة سحب النقود من ھذه ا�جھزة ضمن الحد ا

زة السحب في مجموعة إما من أجھ، وفي حساب الحامل ، متى سمح بذلك الرصيد الدائنأسبوعيا

، حيث تسمح العديد من البطاقات المصدرة بواسطة أحد البنوك بسحب النقود من أجھزة من البنوك

متفق عليھا بين البنوك للقواعد ال ذلك وفقا، وفروعھاللشبكة المصدرة للبطاقة ومة ضالبنوك المن

   .38ص ]61[البنك المصدر للبطاقةالدائنة و

ية التابعة للبنك المصدر ، من أجھزة سحب النقود ا@لرج القطريمكن أن يتم السحب خاو

للشبكة  مةز تابع لبنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو من أجھزة البنوك المنضأو من جھا للبطاقة

 تقيد قيمته في حساب حامل البطاقة، ويتم السحب بالعملة المحليةالخارج، ومصدرة البطاقة في 

   .509ص ]62[إليه العمولة المدين بعملة بلد ا?صدار مضافا
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ى العميل عن فبموجب بطاقة السحب ا@لي يؤدي البنك التزامه برد المبالغ المودعة لديه إل

، يعد صادرة له من البنك مع رقمه السري، إذ أن إدخال العميل لبطاقته الطريق ا�جھزة ا@لية

ھو ، ودينله بقيده في حسابه الم في الوقت نفسه تفويضا، والمطلوبة أمر للبنك بدفع المبلغ بمثاب

  .412ص ]63[لكترونيالتوقيع ا? أنواع نوع من

كما سھلت  المصرفية،ت في تحسين جودة الخدمة الم-حظ على ھذه البطاقات أنھا ساھم و

النوع من  ، وھذاالعطلبما في ذلك أيام لي- ونھارا  اليوم،مل العم-ء مع البنوك طوال تعا

من القانون  23مكرر  543البطاقات نص عليه المشرع الجزائري في  الفقرة الثانية من المادة 

       .التجاري

  Cheque Card بطاقة ضمان الشيكات. 4.1.3.1.2.1.1

الشيكات  يطلق عليھا بطاقة ضمانلضمان الوفاء بشيك و طاقة خصيصايتم إصدار ھذه الب

carte de garantie de chequeالشيكات التي بقيمة  ، حيث يضمن فيھا البنك المصدر الوفاء

، فتعد ھذه البطاقة وسيلة لضمان لشروط إصدار البطاقة ذلك طبقاويصدرھا العميل حاملھا، 

يجب على ، لذا تسويته عن طريق الشيك حصول التاجر أو مقدم الخدمة على المقابل الذي تم

، ة على ظھر الشيكيبياناتھا الرئيس بتدوينيقوم التاجر أو مقدم الخدمة ، وحاملھا إبرازھا مع الشيك

، الحساب نفسهم-ن التوقيع نفسه والبطاقة يحوأن الشيك و ،لك بعد التأكد من تاريخ ص-حيتھاذو

 ]55[الشيكة الشيك من البنك مصدر البطاقة وبذلك يضمن الحصول على قيماسم البنك نفسه وو

  .1958-1957ص ]64[، 14ص

سبب إصدار مثل ھذه البطاقات ھو رفض التجار التعامل بالشيكات خشية عدم وجود و

رصيد للعميل يسمح بالوفاء بقيمة المشتريات فتقوم البنوك بدعم عم-ئھا بإصدار بطاقة 

  .99ص ]16[الضمان

 عادة تكون سنة قابلة للتجديد ،الجدير بالذكر أن بطاقات ا&ئتمان تكون محددة بمدة زمنيةو

مالم يبد أي طرف الرغبة في عدم التجديد، فإذا انتھت مدة ص-حيتھا يلتزم العميل بردھا إلى 

 ]3[عن ذلك بعد انتھاء ص-حيتھا يكون مسؤو&الجھة المصدرة لھا، فإذا استمر في استخدامھا 

  .667ص
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    البطاقات بحسب المزايا التي تقدمھا للحامل أنواع. 2.3.1.2.1.1

 بطاقة فضية، وبطاقة ذھبية: ا إلىدمھا لحاملھتقسم بطاقات ا&ئتمان بحسب المزايا التي تق  

 .وأخرى ماسية

  العادية أو Silver Cardالبطاقة الفضية . 1. 2.3.1.2.1.1

العم-ء عندما يتطابق الحد  �غلبوھي بطاقة ذات حدود ائتمانية منخفضة نسبيا وتمنح 

خدمات المقررة كالشراء من ال أنواعوتقوم ھذه البطاقة بتوفير جميع  عليھم،من المتطلبات  ا�دنى

اقة يمكن استخدامھا محليا وھذه البط، ا@لي الصرف وأجھزةوالسحب النقدي من البنوك  التجار

ذي ال ا�دنىالحد  إلى با?ضافةا عالميا نه يمكن استخدامھوتختلف عن البطاقة المحلية في أ ،ودوليا

  .ابعدھ وما 240ص ]15[للبطاقة المحلية ا�دنىمن الحد  أعلىصدر به يكون ت

  Gold Card البطاقة الذھبية. 2. 2.3.1.2.1.1

وتتيح  ،م-ء ذوي القدرة المالية العاليةوتصدر للع وھي بطاقة ذات حدود ائتمانية عالية،

الذي  ا�دنىمن البطاقة الفضية لكون الحد  أعلىتعد في مرتبة  أنھاكما  المجانية،لحاملھا المزايا 

  .16ص ]65[للبطاقة الفضية ا�دنىمن الحد  أعلىتصدر به يكون 

 Dimond Cardالبطاقة الماسية . 3. 2.3.1.2.1.1

-ء ذوي القدرات المالية وتصدر للعم متع بائتمان غير محدد بسقف معين،وھي بطاقة تت

 ،مين ضد الحوادثالتأ: المجانية مثل ا?ضافيةتتيح لحاملھا بعض المزايا  أنھا إلى با?ضافة العالية

 ،كسبريسإ أمريكانومثل ھذه البطاقة بطاقة  ،رانالحجز في الفنادق وشركات الطي وأسبقية

  .6ص ]6[، 32ص] 42[لكبار العم-ءكذلك وتصدر 

  :التصنيف القانوني للبطاقات وفقا للقانون الجزائري .2.3.1.2.1.1

يمكن تصنيف البطاقات التي نص عليھا المشرع الجزائري والتي تصدرھا البنوك في   

ھي البطاقات المصرفية العادية أو المعروفة باسم بطاقات السحب : الجزائر إلى صنفين ا�ولى

  .ميل &سيما حساب الراتب الشھريا@لي، والتي تكون مرتبطة بالحسابات الشخصية للع

بسحب ا�موال وتسديد فواتير ھي بطاقات الدفع المصرفية التي تسمح لحاملھا : والثانية

لدى التجار الذين يلصقون على  لكترونيالمقدمة على مستوى جھاز الدفع ا?المشتريات والخدمات 
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والتي يقصد بھا شبكة البطاقات البنكية المكونة من شبابيك آلية  )CIB(واجھة مح-تھم ا?شارة 

تستعمل من طرف صاحب  للبنوك، موزعات آلية لQوراق النقدية وأجھزة الدفع ا?لكتروني

    .330ص ] 30[البطاقة البنكية بموافقة البنك

: تجاري جزائري تصنف البطاقات إلى نوعان وھما 23مكرر  543وعم- بنص المادة 

  .طاقة دفع وبطاقة سحبب

قانون تجاري  23مكرر  543طبقا للفقرة ا�ولى من المادة  :بطاقة دفع. 1 .2.3.1.2.1.1

ا وتسمح تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والھيئات المالية المؤھلة قانون" جزائري 

  ".صاحبھا بسحب أو تحويل أموالل

وعلى خ-ف بطاقة الدفع تعتبر بطاقة سحب طبقا للفقرة الثانية  :بطاقة سحب. 2 .2.3.1.2.1.1

أو الھيئات  كل بطاقة صادرة عن البنوك" قانون تجاري جزائري  23مكرر  543من المادة 

   ".المالية المؤھلة قانونا وتسمح لصاحبھا فقط بسحب أموال

  الع-قات القانونية الناشئة عن التعامل ببطاقات ا&ئتمان. 2.2.1.1

أولھا تلك التي تربط بين الجھة : تنشأ عن استخدام البطاقات ا&ئتمانية ع-قات ث-ث

، وحامل البطاقة، والع-قة الثانية تكون بين )ھي في الغالب مؤسسة مصرفيةو(مصدرة البطاقة 

الجھة المصدرة للبطاقة والتاجر أو مقدم الخدمة، أما الثالثة فتكون بين التاجر أو الجھة مقدمة 

بحيث تمثل لخدمة وحامل البطاقة، وترتب ھذه الع-قات التزامات متبادلة بين أطراف البطاقة ا

 .198ص ]66[بالنسبة للطرف ا@خر التزامات كل طرف حقوقا

  ا&لتزامات المتبادلة حاملھا وقة بين مصدر البطاقة والع-. 1. 2.2.1.1

&لتزامات ثم االبطاقة بالحامل،  تي تربط مصدرلع-قة اليتطلب ا�مر التطرق إلى ا  

  .المتبادلة بين الطرفين

   حاملھاع-قة بين مصدر البطاقة وال. 1.1. 2.2.1.1

أو   (Contrat Adhérent)عقد ا&نضماميسمى العقد الذي يربط المصدر بحامل البطاقة 

للبنك ، وتبدأ ھذه الع-قة بتقديم العميل طلب 954ص ]32[، 63ص] 22[عقد حامل البطاقة

في  اللحصول على البطاقة ثم قيام البنك بدراسة الطلب وتقرير منح البطاقة للعميل من عدمه متخذ
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مدى توافر الضمانات الكافية الحسبان الوضع ا&جتماعي وا&قتصادي لطالب ا&نضمام و

 حامل البطاقة ليس له الحق فيو سب مع الحد المصرح به للبطاقةالتي تتنا) شخصية أو عينية(

ھو ا�مر الذي أدى ، و81ص ]67[مناقشة بنود العقد، فإما أن يقبلھا بأكملھا أو يرفضھا كلھا

 ]33[طريقة إبرامه، فإنه يعتبر عقد إذعاننه بالنظر إلى تكييف ھذا العقد وبالبعض إلى القول أ

  .785ص

العقد حامل، ومدة ھذا وفي حالة الموافقة على الطلب ينعقد العقد بين مصدر البطاقة وال

سنة تبدأ من تاريخ إصدار البطاقة، وھي قابلة للتجديد بشكل دوري، وللجھة مصدرة  تكون غالبا

  .154ص ]5[في سحبھا أو إلغائھا إذا أساء الحامل استخدامھا البطاقة الحق

  حاملھاات المتبادلة بين مصدر البطاقة وا&لتزام. 2.1.2.2.1.1

    .مصدرالتزامات الحامل اتجاه ل&، ثم حاملھاتطرق &لتزامات مصدر البطاقة اتجاه ن  

 : التزامات مصدر البطاقة تجاه الحامل. 1.2.1.2.2.1.1

 : تتمثل ھذه ا&لتزامات فيما يلي

 : ا&لتزام بتسليم البطاقة للحامل. 1.1.2.1.2.2.1.1

 السرياقد معه، وكذا الرقم ل بعد التعة المصدرة بتسليم البطاقة للحاميلتزم البنك أو الجھ

 ]38[، 97ص] 68[را للغيم بالمحافظة على بيانات البطاقة والرقم السري وعدم إفشائھا&لتزاو

ري أو تسرب ھذا الرقم بطريقة أو بأخرى ، وفي حالة ضياع البطاقة وبھا الرقم الس1045ص

أجھزة فنية للغير، يلتزم البنك بإخطار التجار أو المؤسسات المالية المعتمدة لديه أو التي لديھا 

 ]56[متخصصة لتشغيل البطاقات بتسرب الرقم السري مما يرتب مسؤولية البنك مصدر البطاقة

 .250ص

 : ا&لتزام بوفاء ديون العميل الناشئة عن استخدام البطاقة. 2.1.2.1.2.2.1.1

الخدمات التي تلقاھا حامل البطاقة في حدود بنك المصدر بدفع ثمن المشتريات ويلتزم ال

 ]46[، 887ص] 8[في حدود ھذا المبلغ يه بينھما، حيث يكون البنك ضامناالمبلغ المتفق عل

زاد  إنة يمكن لحامل البطاقة تجاوزھا، و، لكن ھناك نسبة معقول1008ص ]69[، 807ص

  .طلب الترخيص بتجاوز القيمة المحددةا&تصال بالبنك وا�مر عن ھذه النسبة على الشخص 
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اذير المترتبة على إصدار المحنك با?فصاح عن كافة المعلومات والتزام الب. 3.1.2.1.2.2.1.1

  البطاقة

يلتزم البنك بإيضاح جميع المحاذير والبيانات والمعلومات المترتبة على إصدار البطاقة 

وطرق الحفاظ على البطاقة لعميله وحا&ت ا?ب-غ عن فقدھا أو سرقتھا، وكيفية وسرعة ھذا 

، 1045ص ]38[، 709ص] 40[على مسؤولية العميل في حالة عدم ا?ب-غ كيدا?ب-غ، والتأ

  . 71-70ص ]14[، 627ص] 47[

واتير الشراء المرسلة إلى التزام البنك بالتحقق من توقيع عميله على ف.  4.1.2.1.2.2.1.1

  التاجر

البنك بالتحري الدقيق عن ھوية العميل، بالتحقق من صحة كل البيانات التي تدل  يلتزم

 ص ]32[، 674ص] 3[توقيعه الخاصأو السلعة ھو نفسه برقمه السري وعلى أن متلقي الخدمة 

956. 

 ك بإرسال كشف حساب لحامل البطاقةالتزام البن. 5.1.2.1.2.2.1.1

ذھا خ-ل وقت @خر، يبين العمليات التي نف يلتزم البنك بإرسال كشف حساب لعميله من

يجب أن يتضمن كشف الحساب المرسل للحامل المدة المحددة بالعقد وعادة تكون كل شھر، و

 المبلغو ما تم سحبه والرصيد الجديدوالرصيد المتبقي له، المبلغ الذي تتضمنه، وفاتورة، وتاريخ ال

غير ذلك من البيانات دمة الذي صرفت له القيمة ودم الخالمتجر أو مقالمسموح به بعد العمليات، و

  .643ص ]48[، 807ص ]46[التي تھم حامل البطاقة

  تزامات الحامل تجاه مصدر البطاقةال. 2.2.1.2.2.1.1

  :كا@تييمكن توضيح ھذه ا&لتزامات 

 مطلوبة منه ?صدار البطاقة بصدقالتزام الحامل بتقديم البيانات ال. 1. 2.2.1.2.2.1.1

 المدنيةة وه الماديق بشخصه من حالتبكل ما يتعلة بإع-م مصدر البطاقزم الحامل يلت

بصفة عامة جميع المعلومات ، ولمؤھل العلمي الحاصل عليه، ودخلهوا مھنته،وموطنه وعنوانه، و

التي تھم مصدر البطاقة والتي طلب منه إيضاحھا قبل إبرام العقد، كما يلتزم الحامل بإخطار 

  .98ص ]68[، 22ص ]2[، 675ص] 3[المعلومات ما يستجد أو يتغير من ھذهالمصدر بكل 
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 التزام الحامل با&ستعمال الشخصي للبطاقة. 2. 2.2.1.2.2.1.1

لمه يقتصر استخدام البطاقة على حاملھا الذي يحتفظ بالرقم السري الخاص به والذي & يع

  .675ص ]3[التنازل عن تلك البطاقة لغيرهلكتروني، و& يجوز له غيره ويعد بمثابة التوقيع ا?

ي فسماح �فراد عائلته باستخدامھا ولكن استثناءً أجاز القضاء الفرنسي لحامل البطاقة الو

عما نفذه الغير باستخدام البطاقة كما لو كانت صادرة منه  ھذه الحالة يكون الحامل مسؤو&

  .676ص ]3[، 894ص] 8[شخصيا

  لحامل باستخدام البطاقة استخداما سليمااالتزام . 3. 2.2.1.2.2.1.1

& يسيء استخدامھا ة المنصوص عليھا في العقد، ويلتزم حامل البطاقة باستعمالھا بالطريق

& يحق له في الحدود المصرح له بھا و�سلوب المقرر وفعلى العميل ا&لتزام باستخدام البطاقة با

  .2003-2002ص ]45[يه في العقدالمنصوص عليتجاوز ا&ئتمان المسموح له به وأن 

   ا&لتزام بالوفاء بقيمة المشتريات أو الخدمات. 4. 2.2.1.2.2.1.1

يعد ھذا ا&لتزام من ا&لتزامات ا�ساسية التي تقع على عاتق العميل، حيث يلتزم ھذا 

ل-تفاق المبرم بينھما، بحيث يتضمن كل  شترياته للبنك مصدر البطاقة وفقاا�خير بسداد قيمة م

الجزاءات التي تترتب على ومدته، مان بيان كيفية السداد ونظامه وعقد من عقود بطاقة ا&ئت

  . مخالفته

عن الع-قة ا�ساس التي تربطه بالتاجر  مستق-و ام ھذا العميل التزاما مجردايعد التزو

حامل البطاقة بالوفاء للبنك دون إبداء أي اعتراضات التي استوجبت الوفاء، حيث يلتزم العميل و

  .252ص ]56[أو دفوع مستمدة من ع-قته بالتاجر أو المورد

ينشأ التزام حامل البطاقة بالوفاء بقيمة مشترياته أو الخدمات التي قدمت له من التاجر و

اجھة التاجر عن في مو & تبرأ ذمة الحاملتأدية الخدمة، وعلى توقيعه على فواتير الشراء أو  بناءً 

، 185ص ]70[له إ& عند الوفاء الفعلي من البنك مصدر البطاقة إلى التاجرالمبالغ المستحقة 

  .640ص ]71[
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 للغير يعدم نشر الرقم السر&لتزام بالمحافظة على البطاقة وا. 5. 2.2.1.2.2.1.1

ا?ذعان المبرم مع البنك،  دلقواعد عق باستخدام البطاقة وفقا) البطاقةحامل (يلتزم العميل  

ظة عليھا، ووضعھا في مكان آمن، المحافخدام ھذه البطاقة بطريقة سليمة وعن است يعد مسؤو&و

أو إدراج ھذا الرقم مع عدم نشر رقمھا السري للغير، دم السماح �ي شخص باستعمالھا، وعو

لتزم ببذل العناية الكافية حتى & ھذا ا&لتزام ھو التزام ببذل عناية، حيث يو البطاقة وإ& عد مھم-

  .254ص ]56[تقع البطاقة في يد الغير

من جانب الغير يؤدي إلى انعقاد مسؤولية  على ذلك أن استخدام البطاقة غشا ويترتب

حيازة الحامل  ، ويظل ھذا ا&لتزام خ-ل مدةارتكب ھذا ا�خير خطأ أو إھما& حامل البطاقة إذا

  .254ص ]56[للبنك المصدربتسليمھا للبطاقة وينتھي 

 ا&لتزام با?سراع بإخطار مصدر البطاقة في حالة ضياعھا أو سرقتھا. 6. 2.2.1.2.2.1.1

من أھم ا�خطار التي يتعرض لھا العميل لدى إجرائه عمليات السحب من جھاز  

 الخدمات من نقاط البيع المتعددة، ھي عصاباتوأو لدى شرائه السلع  ATMالصراف ا@لي 

طورة، قادرة على اختراق متتقنيات حديثة ووابتكار أساليب ابتداع و رصنة التي تحاول يومياالق

حسابات العم-ء  قراءة الشريط الممغنط الموجود على البطاقات، من أجل الدخول إلىالشبكة و

  .المعلومات الشخصية المھمةلسرقة ا�موال وغيرھا من البيانات و

 للبطاقة، عند فقدانھا أو سرقتھا ا&ستعمال غير المشروعبغية حماية صاحب البطاقة من و

شروط ھذا إتقان طريقة التعامل بالبطاقة و أو عند احتجازھا في آلة الصراف ا@لي، نتيجة لعدم

البطاقة بالفقدان، على الرقم الذي تزود به عند است-م  ليه أن يبلغ البنك المصدر ھاتفياالتعامل، ع

يبقى الحامل صاحب ، على أن 641ص ]71[، 52ص ]22[البطاقةالمدون على ظھر و شخصيا

في حالة التأخير أو عدم  عن العمليات الناتجة عن ا&ستعمال غير المشروع، البطاقة مسؤو&

  .4- 3ص ]72[، 165ص ]16[، 897ص] 8[إخطار البنك المصدر بذلك

ھو إع-م المصرف بكل المستجدات م يقع على عاتق العميل واواجب ھ ھناك أيضا

  .حتى ا&جتماعيةية أو الوظيفية، أو ا&قتصادية والتي تطرأ على مكانته المھنالتغييرات و

  ا&لتزامات المتبادلةالع-قة بين مصدر البطاقة والتاجر و. 2. 2.2.1.1

   .الطرفين&لتزامات المتبادلة بين ثم ا ،التاجرللع-قة بين مصدر البطاقة وتطرق ن  
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   التاجرالع-قة بين مصدر البطاقة و. 1. 2. 2.2.1.1

 Contrat Fournisseurالتاجر بعقد التوريدو يسمى العقد الذي يربط بين مصدر البطاقة

دھا من المشتريات التي وريلتزم بموجبه مصدر البطاقة بدفع ث، 897ص ]8[، 957ص ]32[

تملك الجھة المصدرة للبطاقة و ،1045ص ]38[عمولةالتاجر للعميل حامل بطاقة ا&ئتمان مقابل 

 11الحق في رفض دفع قيمة معام-ت التاجر، في حا&ت حددھا القانون الفرنسي الصادر في 

، أو سرقة البطاقة أو ضياعھاحالة : ھيمنه على سبيل الحصر و 22المادة  في 1985جويلية 

  .517ص  ]62[التصفية القضائية للمستفيد

ھي عادة سنة قابلة البطاقة والتاجر محدد المدة، و يكون العقد المبرم بين مصدريمكن أن و

في بمدة زمنية، و يمكن أن & يكون ھذا العقد محدداورة ضمنية إذا تضمن العقد ذلك، وللتجديد بص

  .154ص ]5[كلتا الحالتين يمكن �ي من الطرفين فسخه متى شاء

   التاجربين مصدر البطاقة وات المتبادلة ا&لتزام. 2. 2. 2.2.1.1

 .مصدرال، ثم &لتزامات التاجر تجاه التاجرتطرق &لتزامات مصدر البطاقة تجاه ن

 التزامات مصدر البطاقة تجاه التاجر. 1. 2. 2. 2.2.1.1

التزامات على عاتق  بمقتضى الع-قة التعاقدية التي تربط مصدر البطاقة بالتاجر تتولد

  :مصدر البطاقة في مواجھة التاجر وتتمثل في

بالشكل المتفق عليه مع لبطاقة بإصدار بطاقات ا&ئتمان والتزام مصدر ا. 1.1. 2. 2. 2.2.1.1

    التاجر

قة التاجر له معنى، &بد من قيام البنك بإصدار بطايكون التعاقد بين مصدر البطاقة ولكي 

&بد من يثة للوفاء بقيمة حقوق التاجر، ولكترونية التكنولوجية الحدالخصائص ا?ائتمان تتوافر لھا 

العمل على تطوير نظام البطاقات من وقت @خر بمواكبة ابتكارات المحتالين وقيام المصدر 

يحتفظ مصدر البطاقة بحقه في تعديل شكل ة من مخاطر التزوير أو السرقة، ولحماية البطاق

  .791ص ]33[لكن بشرط أن يتحمل تكاليف ھذا التعديلا وأصدرھ البطاقة التي
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 يد التاجر بأدوات العمل بالبطاقةالتزام مصدر البطاقة بتزو. 2.1. 2. 2. 2.2.1.1

شراء ل-زمة لتسجيل العمليات من بيع ويلتزم مصدر البطاقة بتزويد التاجر با�دوات ا

المغناطيسي على  لشريطلكترونية القارئة لا? ا�جھزةالتي ينفذھا العم-ء باستخدام البطاقة، مثل 

?تمام عملية البيع بين التاجر المستندات ال-زمة و ير ذلك من ا�دواتغوفواتير البيع، و البطاقة

 .517ص ]62[، 801ص ]46[حامل البطاقةو

استخدام ھذه ا�جھزة، وتزويدھم  ويقع على البنك المصدر التزام بأن يوضح للتجار كيفية

 .264ص ]56[بأحدث القواعد المتعلقة بصيانتھا

  ا&لتزام بالوفاء للتاجر. 3.1. 2. 2. 2.2.1.1

اسطة البطاقة ا&ئتمانية التسديد للتاجر بقيمة المشتريات التي تتم بويلتزم المصدر بالوفاء و

التزام المصدر تجاه المصدر المباشر لھذا ا&لتزام، وإلى العقد المبرم بينھما، فھذا العقد ھو  استنادا

& يعطله عدم  قطعياو مباشراو كون التزاما شخصياالتجار بتسديد قيمة الفواتير المعروضة عليه ي

من  لبطاقة أمام التاجر يكون التزاما مجرداوجود رصيد للعميل أو إعساره، كما أن التزام مصدر ا

ا العميل تجاه التاجر، ف- يجوز للمصدر التمسك في مواجھة التاجر الدفوع التي يمكن أن يتمسك بھ

بدفوع يملكھا قبل عميله حامل البطاقة، كا&دعاء بعدم كفاية رصيده لديه، أو بإعسار العميل أو 

   .792ص ]33[، 985ص ]32[باعتراض العميل على الوفاء

لمفقودة أو التزام مصدر البطاقة بإرسال قوائم البطاقات المزورة أو ا. 4.1. 2. 2. 2.2.1.1

 المسروقة إلى التاجر

ت المزورة أو المسروقة البطاقا تلتزم الجھة المصدرة للبطاقة بإع-م التجار بقوائم

ذلك بإع-نھا عن طريق مؤسسات مخصصة لھذا الغرض، أو بإرسال ھذه القوائم إلى و والمفقودة

حتى تتفادى قبول ھذه البطاقة لدى التاجر، و المحال التجارية المتعاقدة معھا، حتى يتم تفاديجميع 

  .94-93ص ]68[، 677ص ]3[الجھات المصدرة للبطاقة تحمل المسؤولية

  تزامات التاجر تجاه مصدر البطاقةال.  2. 2. 2. 2.2.1.1

أن التزامات التاجر تنصب بالرجوع إلى العقد المبرم بين مصدر البطاقة والتجار نجد 

على فكرة أساسية ھي التحقق من البطاقة وحاملھا لتفادي الوقوع في خطأ أو غش أو نصب من 

  .قبل الغير أو حامل البطاقة



42 
 

 التزام التاجر بقبول البطاقات التي تعاقد على قبولھا . 1. 2. 2. 2. 2.2.1.1

قبول وبعدم رفض ھذه البطاقات،  م لعقد المورد مع الجھة المصدرةضيلتزم التاجر المن

 ]71[، 4ص ]72[، 901ص ]8[إ& تعرض لجزاء فسخ عقده مع مصدر البطاقةالوفاء بھا، و

 دي لكل حاملي البطاقات دون تفرقةالخدمات بالسعر العاالبضائع و ، فالتاجر يلتزم بتقديم644

 ]73[، 677ص ]3[طاقةبدون إضافة جزء أو كل العمولة التي يلتزم بدفعھا التاجر لمصدر البو

  .339ص

لمبالغ المالية التي ينفقونھا، ل ن نقاط لحاملي البطاقات نظرابل تجد اليوم التجار يمنحو

طة تمنح له جائزة قد تكون تلفازا أو ھاتفا أو نق" 100" يث تصل النقاط إلى رقم معين مث-حو

  .مبلغا ماليا

 القيام با?جراءات المطلوبةص-حية البطاقة واجر بالتحقق من التزام الت. 2. 2. 2. 2. 2.2.1.1

الناحية الشكلية، أو ص-حيتھا  س-مة البطاقة سواء منيلتزم التاجر بالتأكد من صحة و

عدم انتھاء تاريخھا، والتأكد من أن البطاقة غير ملغاة أو مسروقة أو ضائعة وأنھا ليست من و

فإذا أھمل التاجر التحقق من التعامل بھا، البطاقات المحظور ضمن البطاقات المدرجة في قائمة 

   .262ص ]56[، 40ص ]74[تلك البيانات تنعقد مسؤوليته عن ذلك

ثم يقوم التاجر بإرسال فاتورة الشراء مرفقة بطلب التسديد إلى مصدر البطاقة قصد تنفيذ 

بإرسال صور بين المصدر المدة التي يلتزم فيھا التاجر يحدد العقد الموقع بينه واته، والتزام

 .902، ص]8[، 678، ص]3[الفواتير

 التزام التاجر بدفع عمولة لمصدر البطاقة . 3 .2. 2. 2. 2.2.1.1

ذلك عن كل معاملة يتم تنفيذھا بواسطة بطاقة ، وعمولة محددة سلفالتاجر بدفع يلتزم ا

مصدر التاجر وفي العقد المبرم بين  يهلما ھو منصوص عل وتحدد نسبة ھذه العمولة وفقا انا&ئتم

  .483ص ]10[، 155ص] 5[، 903ص] 8[البطاقة

  ا&لتزامات المتبادلة-قة بين حامل البطاقة والتاجر والع. 3. 2.2.1.1

 .الطرفينل-لتزامات المتبادلة بين  ثم ،للع-قة بين حامل البطاقة والتاجر تعرضن  

  التاجرالع-قة بين حامل البطاقة و. 1. 3. 2.2.1.1
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بل بين حامل البطاقة والتاجر ھي كع-قة أي زبون بأي تاجر، فالمح-ت التي تقإن الع-قة 

لحامل البطاقة حق التنقل بين التجار الذين قبلوا البطاقة متعددة، وموزعة على المدن وا�حياء، و

طاقة أن يشتري من ليس ھناك أي التزام على الحامل للبا، والتعامل مع صنف بطاقته التي يحملھ

الحامل ة بين التاجر والتاجر، فالع-قناك أي ارتباط عقدي بين الزبون وليس ھو ھناكھنا أو 

، وبناءً على الصفقة المبرمة بين الحامل 62، ص]14[للبطاقة ھي ع-قة شراء أو تقديم خدمة

التاجر يلتزم ھذا ا�خير بالتعامل مع حامل البطاقة طالما كان في حدود القيود القانونية الناشئة و

إذا فسخت و ،961ص ]8[، 51ص] 42[الع-قة السابقة بين كل منھما ومصدر البطاقة عن

التاجر كأن يكتشف الحامل أن البضاعة التي استلمھا من التاجر غير المبرمة بين الحامل و الصفقة

  . لھا يرد التاجر ما قبض من أموال ثمناى المواصفات، فترد له البضاعة، وسليمة، أو & تتوافر عل

   التاجرات المتبادلة بين حامل البطاقة وا&لتزام. 2. 3. 2.2.1.1

  .الحاملثم التزامات التاجر اتجاه  ،نذكر التزامات حامل البطاقة اتجاه التاجر

  تزامات حامل البطاقة تجاه التاجرال. 1. 2. 3. 2.2.1.1

  :تتمثل تلك ا&لتزامات في ا@تيو

  ى فاتورة الشراء أو تقديم الخدمةبالتوقيع علالتزام الحامل . 1.1. 2. 3. 2.2.1.1

ع متى وقالشراء ليستطيع التاجر تحصيلھا ويلتزم حامل البطاقة بالتوقيع على فاتورة 

، فتوقيع صاحب 312ص ]10[& ينقضي إ& بوفاء ھذه الفاتورةالتاجر  العميل الفاتورة فإن حق

أن التاجر له حق بقيمتھا المقدرة والبطاقة على الفاتورة ما ھو إ& تأكيد منه على أنه اقتنى بضائع، 

  . بالمبلغ الموقع عليه

 حقيقيةالحامل بأن تكون بطاقته صالحة و التزام .2.1. 2. 3. 2.2.1.1

لية احتيا طرقااستعمل الحامل غير صالحة أو مزورة أو مرفوضة و فإذا كانت بطاقته

  .907ص ]8[لجريمة نصب حقيقية كان الحامل مرتكبا?يھام التاجر بأنھا صالحة و

كما أنه & يجوز لحامل البطاقة إصدار أمر إلى الجھة المصدرة بعدم سداد قيمة الفواتير 

بينھما جر ينشأ من العقد المبرم الموردة من التاجر إليھا، حيث أن التزام مصدر البطاقة بالوفاء للتا
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، ويعتبر الحامل فيه من الغير طالما أن التاجر يراعي كافة الشروط )عقد المورد أو عقد التاجر(

  .52ص ]2[، 46-45ص] 44[المتفق عليھا بالعقد ونظام استخدام البطاقة

  تزامات التاجر تجاه حامل البطاقةال .2. 2. 3. 2.2.1.1

  :من ھذه ا&لتزامات نذكر ما يلي

 التزام التاجر بتسليم المشتريات لحامل البطاقة . 1. 2. 2. 3. 2.2.1.1

بتسليم المشتريات للحامل الع-قة التي تربط بينه وبين حامل البطاقة زم التاجر بمقتضى يلت

بين مصدر بالتزام تعاقدي بينه و د إخ-&ب البطاقة فإن ذلك يعإذا رفض التاجر قبول الوفاء بموجف

 .518ص ]62[البطاقة

    :لسلع بسعرھا النقدي دون زيادةالتزام التاجر ببيع ا. 2. 2. 2. 3. 2.2.1.1

أن & يكون بالسلعة عيب، أي تطبيق ويلتزم التاجر ببيع السلع بسعرھا النقدي دون زيادة 

 .59ص ]74[القواعد العامة على عقد البيع

ا&ئتمان تتصل ببعضھا بشكل  بطاقاتب التعاملعن  يتضح مما سبق أن الع-قات الناشئة

بحيث تتأثر التزامات الطرفين في كل ع-قة بالتزامات كل طرف في العقد ا@خر، فمث-  مركب

تتأثر الع-قة بين حامل البطاقة والتاجر بالتزامات كل منھما اتجاه الجھة المصدرة للبطاقة، باعتبار 

للجھة  ا&ئتمان، ف- يكون التاجر مدينااقة أنھا الجھة ا�ساس في الع-قة الناشئة عن استخدام بط

بالفائدة للجھة المصدرة إ&  مل، و& يكون حامل البطاقة مدينامصدرة البطاقة إ& بما يحيله الحا

  . بالقدر الذي يحصله التاجر من ثمن السلع

ي من خ-ل ھذه الدراسة يظھر أن بطاقات ا&ئتمان تقدم صورة حضارية للمجتمعات الت

حبذا لو أن ثقافة المعلوماتية، وصر التكنولوجيا ومواكبة عو بھا، فھي تعبر عن التطورتتعامل 

ات المجتمع للحاق بركب تعمم على كل فئفي مجتمعنا الجزائري والتعامل بتلك البطاقات تنتشر 

  . التقدم التكنولوجي الحاصل في العالمالحضارة و
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  الطبيعة القانونية لبطاقات ا&ئتمان . 3.1.1

تبدو أھمية البحث عن الطبيعة القانونية لبطاقات ا&ئتمان في أنه يترتب عليه تحديد 

القواعد القانونية الواجبة التطبيق على ھذه البطاقات والرجوع إلى ا�صل القانوني لھذا النظام، 

  .حمايتھا جنائيا خاصة في ظل القوانين التي لم تفرد لھا حماية جنائية خاصةوبيان نطاق 

اختلف الفقه حول طبيعة بطاقات ا&ئتمان، حيث ذھب البعض إلى تحديد طبيعة وقد 

 ،ر إلى تحديد طبيعتھا كوحدة واحدةذھب البعض ا@خبالنظر إلى ع-قاتھا المتعددة، والبطاقات 

تناول في ا�ول الطبيعة ن، ينعتقسيم ھذا المطلب إلى فرمن خ-ل وذلك توضيحه  نتولىھذا ما 

ية لبطاقات ا&ئتمان بالنظر إلى ع-قاتھا المتعددة، وفي الفرع الثاني الطبيعة القانونالقانونية 

   .لبطاقات ا&ئتمان كوحدة واحدة

  ا&ئتمان بالنظر إلى ع-قاتھا المتعددة  قاتالطبيعة القانونية لبطا. 1. 3.1.1

إلى كل عقد من ينظر تمان بأنھا ذات ع-قات متعددة، وينظر ھذا ا&تجاه إلى بطاقات ا&ئ

 لكل نوع من العقود وصفايعطى ا&ئتمان كعقد مستقل و ھذه العقود التي تبرم بمناسبة نظام بطاقة

  .قانونيا مختلفا

ة ادر سنالص 75قد أخذ بھذا ا&تجاه كل من القانون ا&نجليزي &ئتمان المستھلك رقم و

فيما يتعلق بالنظام القانوني  1978جانفي  10الصادر في  22رقم  القانون الفرنسيو 1974

حيث يذھب ھذا ا&تجاه في تحديد الطبيعة القانونية لبطاقات ، 951ص ]32[لبطاقات ا&ئتمان

على ، ود النظام القانوني لھذه البطاقاتا&ئتمان إلى تكييف كل عقد من العقود التي تؤدي إلى وجو

عقد الذي يتم بين مصدر البطاقة الو ،يربط مصدر البطاقة بالحامللذي وجه الخصوص العقد ا

التاجر، باعتبار أن ھذين العقدين ھما أساس نظام البطاقات، حيث يستقل كل عقد من ھذين و

  .حامل البطاقةعدم أھمية الع-قة بين التاجر و ھذا & يعنين عن ا@خر بطبيعته القانونية، والعقدي

   يربط مصدر البطاقة بحاملھا القانونية للعقد الذيالطبيعة . 1. 1. 3.1.1

لذي يربط ستعرض بعض ا@راء الفقھية التي قيلت في تفسير طبيعة العقد انفيما يلي 

  :مصدر البطاقة بحاملھا
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حيث يقدم المقرض للمقترضين ھناك من يرى أن بطاقة ا&ئتمان تقوم على فكرة القرض   •

في حالة تجاوز المقترض ھذا الغرض، فإن من حق للتصرف فيه بغرض معين، و مبلغا نقديا

  .897ص ]8[يطلب رده فوراعقد لمخالفة المقترض غرض العقد والمقرض فسخ ال

ھو الذي يسحب منه المقترض ، وجاريا قرض إما أن يكون قرضامن المعروف أن الو

ھو و دد، وإما أن يكون قرضا ثابتامقدار المح@خر حتى يبلغ الكلما طرأت له حاجة من وقت 

ينظر القانون ا&نجليزي &ئتمان قترض دفعة واحدة أو على دفعات، ومقدار من النقود يتسلمه الم

لقروض، إذ يتفق الطرفان المستھلك إلى بطاقة ا&ئتمان على أنھا من ھذا النوع الجاري من ا

قترض بطريق البطاقة بقصد المقترض على الحد ا�على للقرض يستفيد منه المالمقرض و

السحب النقدي من المقرض، أو التاجر في حدود الحصول على احتياجاته من السلع والخدمات، و

  .618 ص ]47[، 4ص ]46[، 915ص] 8[المبلغ المقرر

عد ھو أساس البطاقة ا&ئتمان أوسع من القرض الذي & ي حيث أن تفق مع ھذا الرأي،ن& 

يكون الطابع ا�ساسي لھا، با?ضافة إلى أن القرض ينشأ ع-قة ثنائية & يرقى أن ا&ئتمانية و

لشروطه، بينما بطاقة  لوفاء ينشأ منذ تاريخ العقد وفقاالمقرض والمقترض فقط، وا�طراف بين ا

رر التاجر، كما أن مصدر البطاقة يبتنشأ ع-قة ث-ثية بين المصدر وحامل البطاقة و ا&ئتمان

لذلك & يعتبر قرضا ة وھو التسھيل ا&ئتماني الممنوح لحامل البطاقا&تفاق، والوفاء السابق على 

  . ا&ئتماناء ولكن وسيلة للوفو ةمن مصدر البطاق حقيقيا

ا ھو إ& ضرب من ضروب المصدر ميرى أن العقد بين حامل البطاقة وھناك من و •

يرى أصحاب ھذا ، وقانونيالوكالة عقد من العقود المسماة ترد على عمل أو تصرف الوكالة، و

ثمن السلع أو الخدمات التي حصل عليھا  الرأي أن المصرف يوكل من قبل حامل البطاقة في دفع

حب البطاقة يكون صالصاحب البطاقة، و بنك فيه وكي-الحامل باستعمال البطاقة، حيث يكون ال

إلى البنك غير قابلة  ھذه الوكالة من صاحب البطاقةو التاجر مستفيداو موك-) ا@مر بالدفع(

  .952ص ]32[، 2056ص] 24[، 920ص] 8[، 16ص] 55[ا?لغاءللمراجعة و

مع التطور في تقنية البطاقات  رأي على أساس أنه لم يعد متماشياقد انتقد ھذا الو

رف & المص بدون تدخل المصرف، بل أنبشكل آلي وفاء يتم باستخدامھا والمصرفية، �ن الو

، ثم أن للوكيل 1001ص ]69[بفقدان البطاقة أو سرقتھا استلم إشعارا إ& إذا يملك التدخل أص-

للبنك مصدر البطاقة التدخل في التصرفات التي & يمكن  دور في تصرفات الموكل، وفي البطاقة

  .يقوم بھا حامل البطاقة
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، فقد ذھب إلى 1978جانفي  10الصادر في  22رقم أما بالنسبة للقانون الفرنسي  •

يعرف ، و916ص ]8[حاملھا من قبيل عقود فتح ا&عتمادالعقد المبرم بين مصدر البطاقة واعتبار 

حامل (بأن يضع تحت تصرف العميل ) مصدر البطاقة(عقد يتعھد بمقتضاه البنك : ھذا العقد بأنه

لمدة غ نقدي معين وئتمان في حدود مبلأداة من أدوات ا& -مباشر أو غير مباشر -بطريق ) البطاقة

من ھذا القانون بأن  9محددة أو غير محددة مقابل عمولة يدفعھا الطرف ا@خر، فقد تطلبت المادة 

ذا قد أيدت ھ، ولخدمات التي يمولھا ھذا ا&عتماديحدد في عقد فتح ا&عتماد قيمة ا�موال أو ا

على  احاملھبين مصدر البطاقة والعقد المبرم ، حيث قامت بتكييف ا&تجاه محكمة النقض الفرنسية

مع ھذا ، 916ص] 8[يتفق البعضو ،70ص ]74[بالقرض أنه عقد فتح ا&عتماد يتضمن وعدا

بالقرض، �ن ذلك ينطبق  ضمن وعدالذي يتاا العقد من قبيل عقود ا&عتماد ويرى أن ھذو ،ا&تجاه

ينطبق و ه بالشراء من التاجرعند قيام على حامل البطاقة الذي يتمتع بمھلة للسداد لمصدر البطاقة

على حالة قيام الحامل بفتح حساب جار دائن لدى المصدر للبطاقة، �نه في حالة عدم تغطية  أيضا

  .الحساب لقيمة المشتريات يكون ھناك وعد بالقرض من البنك لتغطية ذلك

  الذي يربط مصدر البطاقة بالتاجر الطبيعة القانونية للعقد. 2. 1. 3.1.1

  :كا@تييربط بين مصدر بطاقة ا&ئتمان والتاجر  الفقه بشأن تكييفه للعقد الذياختلف 

 يقصدواقة والتاجر ھو من قبيل الكفالة، بطھناك من يرى أن العقد المبرم بين مصدر ال •

د ا&لتزام الذي في ذمة شخص آخر عقود يكفل بمقتضاه شخص يسمى الكفيل بسداالعقد من " بھا

  ."ھو المدين

كفالة على اعتبار أن مصدر البطاقة يكفل  ي في تكييفه لھذا العقد بأنه عقدھذا الرأيستند و

، فمعنى ذلك أن الجھة المصدرة طالما أنھا تكفل تاجر من أجل سداد قيمة المشترياتالحامل تجاه ال

للمطالبة بقيمة المشتريات التي حصل عليھا  فھنا يملك التاجر أن يلجأ إليھا الحامل في السداد

  .56ص ]23[حتى مقاضاته أمام المحاكم، والحامل

حسب وجھة نظر ھذا الرأي أن أخذ الجھة المصدرة لبطاقة ا&ئتمان نسبة من قيمة و

فاتورة المشتريات أو الخدمات التي حصل عليھا حامل البطاقة من التاجر & ينفي عن اتفاقية 

عن الكفالة من المدين حامل  بطاقة ھو كفيل كونه & يأخذ أجراكفالة، فمصدر الالتاجر كونھا 

ھو الدائن، الذي لمصلحته أن يدفع ھذه لطرف الثاني في اتفاقية التاجر والبطاقة وإنما يأخذ من ا

  .56ص ]23[العمولة للمصدر حتى يشجع الزبائن على الشراء بالبطاقة
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ثقة، م-ءة من ناحية ة ا&ئتمان تمثل م-ءة لحاملھا وق، أن بطااستنادا إلى ما ذكر سابقا

يجعلھم يثقون في حاملي وھو ما يطمئن التجار و، الضمانات التي يقدمھا حامل البطاقة للمصدر

من بالوفاء بثمن لوجود الضا، الخدمات التي يريدونھاوبالتالي تزويدھم بالمشتريات و ،البطاقات

 الذي يطمئن التجار أنه على) قد يكون بنك أو مؤسسة مالية(ھو مصدر البطاقة تلك المشتريات و

بأن الع-قة بين  يمكن القوللذلك البطاقات الصادرة عنه، ي استعداد لدفع كل ما يبتاعه حامل

   .التزامه بدفع ديون حامل البطاقةتعھده وعبارة عن كفالة البنك و التاجر ھيمصدر البطاقة و

تكييف العقد بين مصدر البطاقة والتاجر على أنه من  ذھب جانب من الفقه الفرنسي إلى •

وھذه الوكالة تتضمن ضمان  قبيل ضمان الوفاء، أي أن مصدر البطاقة يكون وكي- عن التاجر

من قبل الغير وھو الحامل، ويقوم مصدر البطاقة بتحقيق ھذه النتيجة بالوفاء مقدما بقيمة  الوفاء

  .921ص ]8[ابة الوكيل الضامنالفواتير لمجرد وصولھا إليه، فھو بمث

، بأنه & يمكن التسليم بأن الجھة 69ص ]74[، 922ص ]8[لكن ھناك من يرىو

ھو حامل الضمان تفترض أن للمدين ا�صلي والمصدرة للبطاقة بمثابة ضامن للوفاء ذلك أن فكرة 

عن التاجر بالدفوع المستمدة من الع-قة  مواجھة مصدر البطاقة بصفته وكي-البطاقة أن يحتج في 

في إطار بطاقة ا&ئتمان & يملك الحامل ا&حتجاج بمواجھة ية بين حامل البطاقة والتاجر، وا�صل

  .الجھة المصدرة بالدفوع التي يملكھا التاجر

 ھذا الضمانراه أن مصدر البطاقة ھو بمثابة ضامن لحامل البطاقة، الذي يحتاج لنالذي 

فالضامن بالوفاء ھو في الجوھر ضامن لحامل البطاقة في مواجھة التاجر الذي يقدم له السلع التي 

  .  يرغب فيھا، أو الخدمة التي يحتاجھا

  حامل البطاقةالتاجر و الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين. 3. 1. 3.1.1

ذھب جانب من الفقه إلى تكييف الطبيعة القانونية لبطاقات ا&ئتمان بالنظر إلى العقد الذي 

ھو البائع وحامل البطاقة ھو  بمقتضى ھذا العقد يكون التاجر، وحامل البطاقةيربط بين التاجر و

 حامل البطاقة مستأجرا، وفي ھذه الحالةن التاجر أو صاحب الخدمة مؤجرا والمشتري، وقد يكو

 ع-قتھا حسب ھذا التصنيف تصنف العقود بيعا أو إيجارا أو غيرھا حسب طبيعة العقد وتتحدد

وتنشئ الع-قة بين حامل البطاقة والتاجر بإتمام ا?جراءات المطلوبة وتنتقل مسؤولية المطالبة 

بالثمن إلى البنك مصدر البطاقة الذي ضمن للتاجر تسديد مبيعاته أو أجور خدماته، وتنتھي 

 ول التاجر للبطاقة ثمنا لمبيعاتهمسؤولية حامل البطاقة بدفع قيمة مشترياته بالبطاقة من التاجر بقب
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إنما يرجع على ، و120ص ]75[وبذلك & يكون للتاجر الحق في أن يرجع على حامل البطاقة

يستند في رجوعه على مصدر البطاقة من له الوفاء بمشتريات الحامل، ومصدر البطاقة الذي ض

  .على أساس العقد الذي يربطه بھذا ا�خير

ما تجدر ا?شارة إليه أن الديون الناتجة عن عمليات الشراء التي يجريھا الحامل & لكن و

 ن قيام المصدر بالوفاء للتاجرتسقط بمجرد استخدام بطاقة ا&ئتمان، بل تبقى تلك المبالغ قائمة لحي

لھذا ا�خير ا&دعاء بوجه الحامل ?لزامه بدفع  إذا رفض المصدر لسبب أو @خر الوفاء، يمكنو

أو الخدمة التي استفاد منھا، على أنه يبقى للحامل الرجوع على المصدر بما دفعه  ثمن السلعة

للتاجر إذا كان امتناعه عن نفاذ ضمانته غير القابلة للرجوع، غير مستند إلى أي مبرر 

  .54ص ]22[قانوني

الع-قات التي تجمع مختلف أطراف بطاقة ا&ئتمان، يبدو أن العقود و يتضح مما سبق أن

ميزتھا ھي ا&ستق-ل عن بعضھا البعض، ففسخ عقد من العقود المذكورة & يترتب عليه 

امتناع التاجر أو المورد أو مقدم الخدمة عن قبول بطاقة  بالضرورة فسخ العقد ا@خر، فمث-

على العقد الذي  مع التاجر دون أن يؤثر ذلك مطلقاا&ئتمان قد يحمل المصدر على فسخ العقد 

ن الحامل العكس صحيح فإن فسخ العقد بيالعمل، ويجمع الحامل بالمصدر الذي سيستمر في 

  .على ا&ئتمان الذي يربط المصدر بالتاجر بالمصدر & يؤثر إط-قا

 اقات ا&ئتمانيظھر من خ-ل ا@راء الفقھية السابقة، أن الرأي ا�قرب لتفسير طبيعة بط

ھو القائل باعتبار بطاقة ا&ئتمان بمثابة عقد كفالة، ذلك أن البنك المصدر للبطاقة ھو  نارأيحسب 

بالوفاء بقيمة السلع أو الخدمات التي  ي مواجھة التاجر أو مقدم الخدمةضامن لحامل البطاقة ف

إنما يبقى الحامل بطاقته، و اه التاجر بمجرد تقديمتلقاھا الحامل، بحيث & تبرأ ذمة الحامل اتج

عن تلك المشتريات أو الخدمات التي تلقاھا من التاجر، إلى حين وفائھا من قبل البنك  مسؤو&

  .مصدر البطاقة

 الطبيعة القانونية لبطاقات ا&ئتمان كوحدة واحدة. 2. 3.1.1

بتكييف كل عقد من العقود  ،طبيعة بطاقات ا&ئتمانل هديحدفي ت اتجهبعض الفقه أن  نارأي

الذي يؤدي إلى وجود نظام بطاقات ا&ئتمان حيث ينظر إلى كل ع-قة قانونية على استق-ل دون 

 ،نجد أن الفقه الحديثفي حين إيجاد نوع من الترابط يضع ھذه الع-قات تحت نظام قانوني واحد، 

ه كوحدة واحدة مترابطة دون الدخول يتجه إلى تحديد الطبيعة القانونية لنظام بطاقات ا&ئتمان كل
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مع ا&عتماد على ع-قة أصلية تعتبر من وجھة نظرھم أساس  ،في تحليل كل عقد على استق-ل

  .925ص ]8[النظام

  بطاقة ا&ئتمان تقوم على ا?نابة في الوفاء. 1. 2. 3.1.1

ا?نابة في يذھب أنصار ھذا ا&تجاه إلى تكييف بطاقة ا&ئتمان على أنھا تقوم على 

ھو لدين للدائن وآخر ھو المناب في وفاء ا ذلك بأن ينيب المدين شخصاو، 926ص ]8[الوفاء

ملزما له بغض قائما و عن المنيب، يعد التزاماقبول المناب ا&لتزام بوفاء الدين نيابة المناب لديه، و

 ]33[، 43ص] 76[& بين المنيب ع-قة مديونية أمو) المناب(إذا كان بين من ينيبه النظر عما 

لوفاء ، فا?نابة في الوفاء تقضي بوجود ث-ثة أشخاص كما ھو الحال في نظام ا779-778ص

لدين ھو مصدر البطاقة ليفي ابالبطاقة وھو المنيب حامل البطاقة والمدين الذي ينيب شخصاً آخر و

  .ھو التاجر الذي ينيب مصدر البطاقة ليفي بدينهالمناب لديه وإلى الدائن و

إ& أنه & يمكن التسليم  ،رغم اقتراب ھذا الرأي من النظام القانوني لبطاقات ا&ئتمانو لكن

يضا في بطاقة ا&ئتمان والذي ھو ا�ساس أ ،به �نه أغفل العقد المبرم بين التاجر ومصدر البطاقة

  .عن ع-قة الحامل بمصدر البطاقة بغض النظر

  ا&شتراط لمصلحة الغيربطاقة ا&ئتمان نوع من . 2. 2. 3.1.1

يرى أنصار ھذا ا&تجاه أن التشابه بين بطاقة ا&ئتمان ونظام ا&شتراط لمصلحة الغير 

يكمن في كون ھذا ا�خير يقوم على ع-قة ث-ثية تستند إلى عقد يشترط فيه أحد المتعاقدين 

ثالث ليس طرفا في بأن يقوم بتنفيذ التزام لصالح شخص ) المشترط على المتعاقد ا@خر المتعھد(

بحيث ينشأ له حق مباشر قبل المتعھد، بحيث يرون تفسير بطاقة ا&ئتمان في ضوء ) المنتفع(العقد 

فيعتبر ) البنك(عقد ا&شتراط لمصلحة الغير خاصة في ع-قة التاجر بالجھة المصدرة للبطاقة 

بينه وبين البنك مصدر بحيث يشترط في العقد المبرم رأيھم حامل البطاقة ھو المشترط، حسب 

في استيفاء دينه وثمن السلع من البنك ) المنتفع( حقا مباشرا للتاجر) المتعھد( بطاقة ا&ئتمان

المتعھد، ويؤكدون ذلك بأن ا&شتراط & يتطلب كون المنتفع موجودا وقت إبرام العقد، بل يجوز 

ذا ما ينطبق على أن يكون شخصا مستقب- أو غير معين وقت إبرام عقد ا&شتراط، وھ

- 765ص ]33[، 816ص] 46[الذي تعامل معه بعد ذلك حامل بطاقة ا&ئتمان) المنتفع(التاجر

766.  
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للطبيعة  تراط لمصلحة الغير & يصلح أساساھذا الرأي، أن عقد ا&شومع ذلك يؤخذ على 

مين منھا أنه في عقد لنظام بطاقة ا&ئتمان لوجود الكثير من ا&خت-فات القانونية بين النظاالقانونية 

ا&شتراط لمصلحة الغير فإن المشترط ھو الذي يقوم بتحديد شخص المنتفع من عقد ا&شتراط أيا 

كان الوضع سواء كان ھذا المنتفع موجودا وقت إبرام عقد ا&شتراط أم كان غير معين أو مستقب- 

) المشترط(ن فإن حامل البطاقة للتحديد بعد ذلك، وبتطبيق ھذا العنصر على بطاقة ا&ئتما أو قاب-

 بطاقة ا&ئتمان يقوم على عكس ذلكھو الذي يتولى تحديد المنتفع من البطاقة، في حين أن نظام 

حيث أن الجھة مصدرة البطاقة وھي غالبا البنك ھي التي تتولى تحديد التاجر الذي يتعامل معه 

  .767ص ]33[الحامل، وھو ا�مر الذي يختلف تماما مع مفھوم عقد ا&شتراط لمصلحة الغير

أنه بالرغم من ا&نتقادات السابقة إ& أن ، 816ص ]46[، 930ص] 8[يرى البعض

مع نظام بطاقات ا&ئتمان، لذلك حة الغير ھي أقرب النظريات توافقا نظرية ا&شتراط لمصل

في اعتباره ذلك عند وضعه تنظيما  حسب وجھة نظر ھذا الرأي يجب على المشرع أن يضعو

 .لبطاقات ا&ئتمان قانونيا

  بطاقات ا&ئتمان صورة من صور ا�وراق التجارية . 3. 2. 3.1.1

ا&ئتمان تعد أوراقا تجارية تضاف إلى الكمبيالة والسند يرى أنصار ھذا الرأي أن بطاقات 

�مر والشيك، فحسب وجھة نظرھم أن بطاقة ا&ئتمان تتفق مع الشيك في أن ك-ھما يتم استخدامه 

في تداول النقود ونقل ملكيتھا من شخص إلى آخر، إضافة إلى أن الشيك يقوم على ع-قة ث-ثية 

ك شأن بطاقة ا&ئتمان، وأن ك-ھما يستوجب الدفع لمجرد ا�طراف أحدھا البنك شأنه في ذل

 1003-1002ص] 69[ا&ط-ع و& يجوز الرجوع فيه إ& في حا&ت محددة على سبيل الحصر

   .18ص ]55[، 64ص ]6[

ذلك بنقل الكتلة النقدية التي داولھا من خ-ل حاملھا الشرعي، وكما أن بطاقة ا&ئتمان يتم ت

ضمنھا المبلغ المالي المودع لديه، على ير بأن يكون البنك الذي أصدرھا والغتحملھا البطاقة إلى 

استعداد في نفس الوقت لنقل ھذه الكتلة النقدية من البطاقة إلى أي شخص آخر لقاء ما قدم من 

حتى إن شاء حامل البطاقة أن يتبرع أو يھب الغير سلعة لصاحب البطاقة أو حاملھا، وخدمة أو 

  .وال التي تحتويھا البطاقةكل أو بعض ا�م

طعا لكن & تحمل قيحوي النقود، أو محفظة نقوده، و فالبطاقة بمثابة جيب الشخص الذي

 ، يمكن نقله من البطاقة إلى شخص آخر، حيثھذا الرقم كبيرا أو صغيرا، ونقدية إنما رقما ماليا
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عليه أطلقنا قدم لحاملھا من سلع أو خدمات، و منھا التاجر القيمة أو المبلغ الذي يساوي ما يخصم

  . عليھا أداة وفاء

ما تدخل ا�موال ، فالتاجر عادة & يسحب المال، إنالشيك ما بين التجار يعطي رقما كذلك

، لكن البطاقة تختلف عن الشيك بالنسبة للشخص الذي تخرج من حسابه أرقاماو في حسابه أرقاما

ن وراءھا بنك، أو مصدر لھا من الشيك، � البطاقة أكثر ضمانايحتاج السيولة النقدية، كما أن 

   .ليكون الشيك في مستوى البطاقة يطلب من حامله أن يأخذ قبول المسحوب عليهيء، ومل

بطاقات ا&ئتمان أداة وفاء مثل الشيك وإن ذھب رأي آخر إلى القول بأنه & يمكن اعتبار و

، و& يجوز ة وفاء واجب الدفع بمجرد ا&ط-عكانت تحل محله في الوفاء، ذلك �ن الشيك ھو أدا

الرجوع فيه إ& في حا&ت محددة، أما بطاقات ا&ئتمان فلھا أحكام مختلفة، بدليل أن بعض 

ا&ئتمان، مما يعني عدم جواز تطبيق أحكام  التشريعات ا�جنبية قد أفردت حماية خاصة لبطاقات

جريمة إصدار شيك بدون رصيد على بطاقات ا&ئتمان وذلك لتعارضھا مع مبدأ شرعية الجرائم 

 .18ص ]55[والعقوبات الذي يحظر اللجوء إلى القياس في مجال التجريم والعقاب

الطبيعة القانونية يتضح من خ-ل استقراء ا@راء الفقھية السابقة أنھا حاولت إرجاع 

لبطاقات ا&ئتمان إلى أحد النظم القانونية التقليدية، دون أن تراعي في ذلك الطبيعة الخاصة لنظام 

من تلك  ان كوحدة واحدة فإنھا ليست نظاماالبطاقة، فبالنظر إلى نظام أو طبيعة بطاقة ا&ئتم

  .  ا�نظمة بل أنھا ذات طبيعة خاصة بھا

بھة بيعة القانونية لبطاقات ا&ئتمان �ي تكييف قانوني للنظم المشاإزاء عدم إمكان رد الط

ولعل السبب في ذلك راجع إلى محاولة النظريات السابقة تجاھل لھا على النحو السابق بيانه، 

لكترونية الحديثة التي تتضمن أنھا أحد العمليات المصرفية ا?الطبيعة الخاصة لبطاقات ا&ئتمان و

داد بعض الديون في نفس الوقت الذي تمنح فيه العميل حامل البطاقة نوع من سرعة وسھولة في س

 134ص ]75[، 953ص ]32[، 22ص] 74[ا&ئتمان لدى الجھة مصدرة بطاقة ا&ئتمان

وباستعراض كافة ا&تجاھات وا&عتداد بالنظريات السابقة في محاولة تحديد الطبيعة القانونية 

ا&نتقادات التي وجھت إليھا، يمكن القول بأن بطاقات ا&ئتمان نظام للبطاقة وعلى وجه الخصوص 

مصرفي حديث أفرزته التكنولوجيا الحديثة واتسع نطاق استخدامھا في المجال المصرفي 

والتجاري، وھي وسيلة ابتكرھا الفن التجاري الحديث في البيئة التجارية التي تسعى دوما لمواكبة 

، لذلك تعتبر ائتمانبسرعة و ا?نسان وتأمين معام-ته التجارية التطورات التي تستھدف خدمة
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بطاقات ا&ئتمان نظاما ذو طبيعة خاصة تتمتع بمزيج من صفات النقود والشيكات ولكنھا تجمع 

  .199ص ]66[ھذا المزيج في إطار خاص بھا

مان القضائية لتحديد طبيعة بطاقات ا&ئتسبق أن جميع المحاو&ت الفقھية ويتضح مما و

ل ذلك ببعض صيغ القانون المدني ا&ستعانة في كطاقة في قوالب قانونية تقليدية وبوضع نظام الب

التجاري محاولين تطويعھا لكي تتفق مع الوضع القانوني ا&ستثنائي لبطاقات ا&ئتمان لم تسلم من و

ام من ا�نظمة ي نظالوفاء & يمكن �ان والنقد، فھذه الوسيلة تعتبر وسيلة حديثة من وسائل ا&ئتم

&رتباطھا بالتطور ا&قتصادي  جميع الع-قات القانونية الناشئة عنھا نظرا التقليدية أن يفسر

  .التكنولوجي للمعام-ت التجاريةو

إن قلل من استعمال الشيك، إ& أنھا لم تلغه لتحل محله، كما أن وجود بطاقة ا&ئتمان، و

  .ا�خرىكما لم تلغ أي من ا�وراق التجارية 

?فشال  مستقبليھا،ليقظة الدائمة من طرف مصدريھا، ويبقى أن بطاقة ا&ئتمان تحتاج ل

  . عدم ترك ثغرات يتمكن حاملوھا من النفاذ عبرھاخطط المحتالين من جھة، و

اختلفت من حيث الوظائف أن بطاقات ا&ئتمان وإن تعددت تسمياتھا و نخلص إلى القول

وسيلة ، فإنھا تعد مھما اختلفت ا@راء حول طبيعتھا، وفإنھا واحدة من ناحية شكلھا ،ديھاالتي تؤ

، إ& التكنولوجية الطارئة على العالم لكترونية التي فرضتھا التطوراتمستحدثة من وسائل الدفع ا?

ث تحديإلى تطور ا?جرام وحيث تؤدي  ،سلبيات لھا إيجابياتھا لھا أيضاأن ھذه التكنولوجيا كما 

الذي يعتمد على جھاز ، ھذا ما نشھده في ا@ونة ا�خيرة من ظھور المجرم المعلوماتي وسائله

الحاسب ا@لي في ارتكاب العديد من الجرائم التي من بينھا السطو على بطاقات ا&ئتمان إما بسرقة 

النصب  كذلك ارتكاب جرائم، عامل ببطاقات ائتمان مزورة أص-صحيحة ثم تزويرھا أو الت بطاقة

، فبطاقات ا&ئتمان قد تكون ھي أداة التاجر على ا&حتيال على حامل البطاقة أو مصدرھا أوو

تعامل بھا في ارتكاب الجريمة حيث يستعملھا حاملھا أو الجھة المصدرة لھا أو التاجر الذي يقبل ال

  .عھاضيا ا أوھقتقد تقع الجريمة على البطاقة ذاتھا من قبل الغير عند سر، وبعض الجرائم

اليب الت-عب في ه �سناخصصذا سنتولى توضيحه من خ-ل المبحث الثاني الذي ھكل 

  .بطاقات ا&ئتمان
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  بطاقات ا&ئتمان أنواع الجرائم الواقعة على. 2.1

فالقاضي &  ،حجر الزاوية في التشريع العقابي شرعية الجرائم والعقوبات مبدأيعد 

 المبدأھذا  أھمية، وعلى الرغم من عقوبات لم ينص عليھا المشرعطبيق ت أويستطيع تجريم وقائع 

بعض الوقائع من نطاق التجريم على  إف-ت إلىنه قد يؤدي إ& أ، للحرية الفردية أساسيةكضمانة 

فالتقدم العلمي  ،يحيطھا المشرع بحمايته الجنائية الرغم من خطرھا وتھديدھا لحقوق ومصالح

بالرغم ف مظاھر ھذا التقدم بطاقات ا&ئتمان، إحدىومن  ،51ص ]6[الجنائييتجاوز عادة القانون 

اتساع نطاق استخدام  إلى أدتمما يتمتع به نظام التعامل ببطاقات ا&ئتمان من مزايا وفوائد كثيرة 

ھذا التطور في استخدام بطاقات ا&ئتمان صاحبه تنوع  أن إ& ،ھذه البطاقات في معظم دول العالم

مصدر ( أطرافھاوطرق الت-عب والتحايل في استخدام البطاقات سواء من قبل  بأساليفي 

قد تدخل المشرع في بعض الدول بوضع نصوص جنائية و الغير، أو) الحامل، التاجر البطاقة،

محددة لمواجھة صورة أو أكثر من صور ا&ستخدام غير المشروع للبطاقة، في حين لم يتدخل 

من وسائل الدفع، ما  الدول بوضع حماية خاصة لتلك الوسيلة المستحدثةالمشرع في الكثير من 

القضاء إلى محاولة استخ-ص الحماية الجنائية لبطاقات ا&ئتمان من خ-ل النصوص دفع الفقه و

ان، في ضوء مبدأ الجنائية التقليدية، فإلى أي مدى تكفل تلك النصوص حماية بطاقات ا&ئتم

العقاب في نصوص القانون الذي يتضمن حصر مصادر التجريم و العقوباتشرعية الجرائم و

، كل ذلك من اختصاص ھا وتحديد العقوبات المقررة لھابيان أركانيد ا�فعال التي تعد جرائم ودفتح

يعتبر فع- معينا جريمة إ& إذا وجد ، فالقاضي & يستطيع أن ليس للقاضي شأن في ذلكو المشرع

لو  سبيل إلى اعتبار الفعل جريمة وفعل، فإن لم يجد ھذا النص ف-جرم فيه المشرع ھذا ال نصا

  .105ص ]76[اقتنع بأنه مناقض للعدالة أو ا�خ-ق أو الدين أو ضار بالمجتمع

النقطة التي يمكن مناقشتھا من خ-ل ھذا المبحث ھي مدى إعمال القواعد العامة في و

بالقواعد العامة في قانون العقوبات ما يقرره نقصد قوبات لحماية بطاقات ا&ئتمان، وقانون الع

ة والنصب ذلك من خ-ل تجريم السرقأحكام ترمي إلى حماية ا�موال و قانون العقوبات من

ك التي تتعلق بتزوير كذلك تلك التي ترمي إلى حماية الثقة في المحررات أي تلوخيانة ا�مانة، و

  .   تطبيق تلك ا�حكام على بطاقات ا&ئتمان يثار التساؤل في ھذا المجال عن مدىالمحررات، و

لكترونية ھو استخدامھا مال بطاقات ا&ئتمان كوسيلة دفع إحيث أن ا�صل في استعو

، لكن لسحب ا@لي للنقود من قبل حاملھاللوفاء بثمن المشتريات أو السحب النقدي من أجھزة ا

، بل أكثر من ذلك غير مشروع استخداماأو يستخدمھا ، ل البطاقة قد يتعسف في استعمالھاحام
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، لذلك الجريمة&رتكاب قد تكون البطاقة أداة ، ومن قبل الغير للجريمة مح-حيث تكون البطاقة 

أخرى واقعة من جرائم واقعة من أطراف البطاقة، ويمكن تقسيم ھذه الجرائم بحسب مرتكبيھا إلى 

   .الغير

تناول في نمطالب،  ةه إلى ث-ثناقسم الذيمن خ-ل ھذا المبحث تبيانه سنتولى  ھو ماو

 التي تقع منالجرائم المطلب الثاني في و، البطاقة التي تقع من أطراف الجرائمالمطلب ا�ول 

؟ ما إذا كانت تلك ا�ساليب تكون جريمة أم &ومطابقتھا بالنصوص العقابية النافذة لتقدير ، الغير

تدخل  إلىتقرير الحاجة  أومدى كفاية النصوص العقابية التقليدية لمواجھتھا،  إذا كانت كذلك ماو

خصصه نأما المطلب الثالث ف ،صوره ةالحديث بكاف ا?جرامالمشرع بنصوص جديدة لمواجھة 

   .ا&ئتمانبطاقات  ا&عتداء على نظامة عن تجالناائية زلدراسة المسؤولية الج

  أطراف البطاقة التي تقع من  الجرائم. 1. 2.1

كل و )والتاجر والحامل،، البطاقةمصدر (بطاقة ا&ئتمان ث-ثة  أطراف أنن ذكرنا سبق وأ

التساؤل  ھنا يطرحو، ا&ئتمانطرف من ھذه ا�طراف له أساليبه الخاصة في الت-عب ببطاقات 

  ؟ جريمة أم &  البطاقة تعدھل طرق الت-عب في 

لبيان خصص  ا�ول ،ينعفر إلىھذا المطلب  ناقسم المطروح لVجابة على التساؤل

أساليب الت-عب التي تناول فيه نالفرع الثاني و ،أساليب الت-عب التي تقع من العميل حامل البطاقة

 .والتاجرللبطاقة  تقع من موظفي البنك المصدر

  التي تقع من العميل حامل البطاقة  الجرائم. 1. 1. 2.1

 ،ما يكون البنك لجھة المختصة بإصدارھا وھي غالبامن ا ا&ئتمان بطاقةإذا صدرت 

مسموح له ه لھا الرصيد الاستخدامواستعملت من قبل حاملھا وھو من صدرت باسمه، وأ& يتعدى 

للعقد المبرم بينه وبين  -حيتھا وفي حدود المصرح به وفقابه وكان استعماله لھا خ-ل فترة ص

- 221ص ]77[وقانونيا صحيحا ومشروعا مانا&ئت بطاقةه لاستخدام، كان المصدر لھا البنك

222. 

من قبل مالكھا غير مشروع متى  ا&ئتمان بطاقةلكنه بمفھوم المخالفة يكون استعمال 

رغم ص-حيتھا، أو استعمالھا رغم عدم  اتعسف في استعماله لھا في غير الحدود المصرح له بھ

  .349ص ]78[ص-حيتھا
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ا&ستخدام غير ، وفي لھاالحامل للبطاقة على ا&ستخدام التعس وتنطوي إساءة استخدام

                       .للبطاقة المشروع

  للبطاقة من قبل حاملھاالتعسفي  ا&ستخدام. 1.1. 1. 2.1

يتمثل ا&ستخدام التعسفي لبطاقة ا&ئتمان في قيام الحامل الشرعي للبطاقة الصحيحة 

وفاء بقيمة ، أو البالرغم من عدم وجود رصيد أجھزة الصرف ا@ليباستعمالھا لسحب النقود من 

] 39[ن رصيده غير كاف، أو مع عدم وجود رصيد في ا�صلعلمه بأمع مشترياته لدى التجار 

  .104ص ]79[، 14ص

  السحب النقدي من أجھزة الصرف ا@لي بما يجاوز الرصيد . 1. 1.1. 1. 2.1

بطاقة ا&ئتمان إلى جانب دورھا كأداة وفاء، السماح من الوظائف ا�ساسية التي تؤديھا 

لحامل لذلك يقع على ا ،ي حدود المبلغ المتفق عليه مسبقالحاملھا بسحب النقود من الموزع ا@لي ف

في السحب رغم عدم وجود  تهلكن الحامل الشرعي قد يستخدم بطاق ،أن يتقيد بحدود ھذا المبلغ

ن جھاز توزيع العملة غير مرتبط في ذلك علمه بأ مستغ- ،رصيد كاف في حسابه لدى البنك

ك ط بين حواسيب البنك وتلأو أن خل- أصاب الخطوط التي ترب ،)Off Lineنظام (مباشرة بحسابه 

ھنا ليست جريمة ، و533ص ]62[، 106ص ]76[بالتالي عدم مقدرتھا على الرقابةا�جھزة، و

  .في البنك معه صاحب البطاقة لوحده، إنما اشترك العاملين

ولذلك  ثار تساؤل حول مدى إمكانية تجريم ھذا الفعل والتكييف القانوني المناسب له،لقد 

  .خيانة ا�مانة، والنصب، وبين وصف السرقةنقسم الفقه والقضاء حول ھذه المسألة ا

 مدى اعتبار الواقعة جريمة سرقة. 1.1. 1.1. 1. 2.1

فإذا كان قوام الركن  ،]80[للغير بنية تملكهالسرقة بأنھا اخت-س شيء مملوك تعرف 

بسحب مبالغ تتجاوز  فھل يمكن تكييف قيام العميل ،في السرقة يكمن في فعل ا&خت-س المادي

  نه سرقة لتوافر عنصر ا&خت-س؟لي باستخدام بطاقة ا&ئتمان على أرصيده الفع

إلى اعتبار الواقعة سرقة على أساس أن العميل قد استولى  ،الفرنسي ذھب جانب من الفقه

 ي أن، أ132ص ]75[على النقود التي تجاوز رصيده الفعلي في البنك دون رضا ھذا ا�خير

لو& أو تحايل من قبل صاحب البطاقة، وتم بناءً على غش أو خداع و تسليم النقود لم يكن إراديا

، إن كان الثمن عليھا، أو المبلغ الذي يفوق ما ھو في البطاقةالتحايل الذي وقع لما سلمت ا@لة 
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 ]55[مصدر البطاقة من صاحب البطاقة ليأخذ أكثر من المبلغ المتفق عليه مع البنك تحاي-

  .1082ص ]81[، 47ص

المحاكم حيث رفضت بعض  قد اختلفت بعض أحكام القضاء الفرنسي مع الفقه،و

 02في حكمھا بتاريخ   )Angres(ا&ستئنافية تكييف الواقعة على أنھا سرقة، فقد قضت محكمة 

استنادا إلى أن العميل قد ادعى صفة غير  ،جريمة نصبتشكل الواقعة  بأن 1980ديسمبر

نه في حال إدخال البطاقة في جھاز الصرف ا@لي وھي أن له رصيدا دائنا في البنك، وأ صحيحة

  .114ص ]76[ن قد أوھمه بوجود ائتمان وھمييكو

  مدى اعتبار الواقعة جريمة نصب. 2.1. 1.1. 1. 2.1

وك للغير عن طريق الغش يشترط لقيام جريمة النصب، أن يتم الحصول على شيء ممل

ھل يجوز اعتبار فعل حامل البطاقة الذي استخدمھا في سحب مبالغ  ذلك، وفي ضوء وا&حتيال

  مالية من جھاز الصرف ا@لي تتجاوز حدود رصيده الفعلي جريمة نصب؟

نه يجب أن يثبت أن حامل البطاقة قام جابة على ھذا السؤال با?يجاب، فإلكي تكون ا?

عليھا قيام ا@لة  ، وترتبجريمة النصبالتي تقوم بھا باستعمالھا، باستخدام إحدى وسائل ا&حتيال 

  .بتسليم النقود

على أساس أن العميل الذي يستخدم البطاقة ض الفقه إلى اعتبار الواقعة نصب، ذھب بع

ل-ستي-ء على مبلغ من النقود يتجاوز رصيده لدى البنك مصدر البطاقة يكون قد أوھم البنك من 

البطاقة يكون قد خلق ضمان وھمي بوجود رصيد له وبتقديمه  خ-ل الجھاز أن له رصيدا لديه،

والحقيقة غير ذلك، أي أنه كذب ودعم كذبه بوسائل احتيالية تتمثل في استخدام البطاقة،  نكلدى الب

  .203ص ]66[، 358ص ]78[الرأي تتوافر جريمة النصب في حقهھذا  وبالتالي حسب

�ن حامل البطاقة جريمة نصب بأنه & يمكن اعتبار الواقعة ،وتم الرد على ھذا الرأي ،

 ن كان قد استولى عن طريق وضع البطاقة في جھاز الصرف ا@لي على مبالغ & حق له فيھا،وإ

إ& أنه قد تسلم ھذه المبالغ عن طريق جھاز تم برمجته من طرف مصدر البطاقة لسحب النقود 

 ،ورقمه السري ،يحةبطاقته الخاصة الشخصية والصح وذلك باستخدام ،6ص ]72[أوتوماتيكيا

نه اتبع طريقة ا&ستعمال الطبيعية للبطاقة عن طريق وضعھا في الجھاز المعد لذلك من كما أو

جانب البنك دون أي خداع أو تحايل في تشغيل الجھاز، ودون حمله عنوة على ا&ستجابة لطلبه 

  .55- 54ص ]55[على خ-ف نظام تشغيله المعتاد
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 مدى اعتبار الواقعة خيانة أمانة . 3.1. 1.1. 1. 2.1

 موضوع ينصب عليه نشاط الجاني :على أربعة أركان تتمثل فيجريمة خيانة ا�مانة تقوم 

ي يتخذ صورة القصد ، وركن معنو &خت-س أو التبديد، وضرر حالوركن مادي يتمثل في ا

  ؟قبيل خيانة ا�مانة، فھل يمكن اعتبار التعسف في استخدام بطاقة ا&ئتمان من الجنائي الخاص

إلى اعتبار استخدام الحامل لبطاقة ا&ئتمان في سحب النقود الفرنسي اتجه جانب من الفقه 

على أساس  ،تقوم به جريمة خيانة ا�مانة فع- من جھاز الصرف ا@لي بما يجاوز الرصيد الفعلي،

وقت السحب، ويكون أن تسليم البطاقة إلى العميل كان مشروطا بوجود رصيد كاف في حسابه 

العميل كا�مين على استعمال البطاقة وفقا لشروط إصدارھا وعليه استعمالھا وفق شروط العقد 

عند استخدام البطاقة في  ، فإذا انتفى الرصيد الكافيين البنك المصدر لبطاقة ا&ئتمانالمبرم بينه وب

 ،قد المبرم بينه وبين البنكعن العن العميل يكون قد أساء استعمال البطاقة بخروجه السحب فإ

، مما يستوجب مسؤوليته الجنائية عن جريمة خيانة الي خان الثقة التي أو&ه إياھا البنكوبالت

  .112- 111ص ]76[، 354ص ]78[ا�مانة

سليم النقود من جھاز ويرد على ھذا الرأي بأنه خلط بين تسليم البطاقة من البنك وت

بين العميل والبنك ھو البطاقة التي تظل بمقتضى العقد ملكا  ة، ذلك أن محل ا�مانالصرف ا@لي

ويتعين على العميل في  ،للجھة المصدرة لھا وبإمكانھا إلغاؤھا وطلب استردادھا في أي وقت تشاء

على عقد عارية ا&ستعمال، فإذا امتنع عن ردھا دتھا إليھا �نھا سلمت إليه بناءً ھذه الحالة إعا

أما النقود التي تم الحصول عليھا باستخدام  ،1085ص ]81[خيانة ا�مانةون قد ارتكب جريمة يك

، وإذا با&ستخدام الطبيعي لتلك البطاقةبل حصل عليھا  ،طاقة ا&ئتمان، فلم تسلم على سبيل ا�مانةب

لعقد المبرم بين البنك كان ھذا السحب الذي تجاوز الرصيد الفعلي قد وقع بالمخالفة لشروط ا

حيث يقتضي قيام ھذه الجريمة أن كون  ،ه & يدخل في نطاق نص تجريم خيانة ا�مانةنوالعميل فإ

& يتحقق  إليه بمقتضى عقد من عقود ا�مانة، وھو ماالمبالغ التي استولى عليھا العميل قد سلمت 

  .في ھذا الغرض

بما ولم يتجه القضاء في فرنسا إلى تكييف واقعة سحب النقود بواسطة بطاقة ا&ئتمان 

 قومات ھذا التجريم في ھذه الصورةلعدم توافر م ،يجاوز الرصيد الفعلي إلى اعتبارھا خيانة أمانة

غير أن ھذا العقد & يندرج ضمن  ،العقد المبرم بين العميل والبنك ن خالف شروطفھذا السحب وإ

  .45ص ]2[العقود المذكورة في نص تجريم خيانة ا�مانة
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   الرغم من عدم وجود رصيدطاقة ا&ئتمان في الوفاء للتجار باستخدام ب. 2. 1.1. 1. 2.1

حيث تقوم الجھة  ،ھا بطاقة وفاء ذات مديونية مؤجلةالوظيفة ا�ساسية لبطاقة ا&ئتمان أن

ثم  ،في حدود معينة محل اتفاق بينھما المصدرة للبطاقة بسداد قيمة مشتريات وخدمات الحامل

   .الخصم من حسابه لديھامل عن طريق تسترد ما دفعته من الحا

 الشرعي حاملھا يستعملھا عندما المجال، ھذا في السليمة البطاقة استخدام إساءة ويمكن

 بذلك يتجاوز أن ويمكن كاف، غير البنك في رصيده أن يعلم وھو وخدمات، سلع على للحصول

 الذي الحد الوفاء عملية تجاوز حالة ففي، يتجاوزه & أو البنك، ھذا يضمنه الذي ا�قصى الحد

 زاد ما بتسديد يلتزم لن البنك نأ إذْ  الخدمة، مقدم أو التاجر ھو عليه المجني يكون البنك يضمنه

 دعا ما وھذا ،البطاقة حامل عليھا حصل التي الخدمات أو للسلع ثمنا مبالغ من الحد ھذا على

 يعد الخدمة مقدم أو للتاجر البطاقة تقديم �ن عليھا، ا&حتيال تكييف بانطباق للقول الفقھاء بعض

، 75ص ]82[وھمي رصيد بوجود له الحامل إقناع خ-لھا من تم احتيالية وسيلة رأيھم حسب

 .107ص ]74[، 177ص ]37[

 مع البطاقة تقديم أن اعتبر إذ ،أحكامه بعض في نفس ا&تجاه الفرنسي القضاء سلك وقد

 استخدام تم الذي بالمبلغ الرصيد تزويد إلى البطاقة حامل توجه وعدم الرصيد كفاية بعدم العلم

 ومن ،وھمي رصيد بوجود التاجر إقناع إلى تھدف احتيالية وسيلة يشكل إنما به للوفاء البطاقة

 استعمال الحقيقة في ھو الرصيد، كفاية عدم من الرغم على الوفاء بطاقة استخدام فإن نظره وجھة

 رصيد بوجود التاجر وإقناع أكاذيبه لتدعيم البطاقة حامل به استعان صحيح، لمستند تعسفي

 25ا&ستئنافية، في حكمھا الصادر  Rennesمحكمة ومن ذلك ما قضت به  ،75ص ]82[وھمي

، بأنه يجب القول بأن تقديم البطاقة من الشخص الذي ليس له رصيد في البنك، وقرر 1970ماي 

ا?قناع بوجود ائتمان وھمي، فقد رأت  إلى مال، يشكل طريقة احتيال تھدفعدم تزويد حسابه بال

، يضع على عاتق البنك المصدر خطر عدم Carte Blueالمحكمة أن استعمال البطاقة الزرقاء 

 ]83[م-ءة الحامل، حيث & يترتب بالضرورة على استخدام البطاقة وجود رصيد سابق

  .134-133ص

 من غيرھا، على ا&حتيال فكرة غلب قد أنه في الفرنسي للقضاء التوجه ھذا تفسير ويمكن

 يعلم كان البطاقة حامل أن على تأسيسا وذلك الوسيلة، بھذه السلب من البنك أموال حماية أجل

 .البنك لھذا قيمتھا بتسديد يقوم لن أنه الخدمة على حصوله أو السلع شرائه وقت
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 تقديم بمجرد ا&حتيالية ا�ساليب تتحقق & جھة فمن التوجه، ھذا آخرون انتقد حين في

 &دعاءات دعما كان بالبطاقة ا&ستعانة نأ القول يمكن & أي الخدمة، مقدم أو للتاجر البطاقة

 الذي ا�قصى بالحد مسبقا علما الخدمة مقدم أو التاجر لدى أن يفترض أخرى جھة ومن ة،كاذب

 ھي ا&حتيال وسائل �ن ،75-74ص ]2[للعميل منحھا التي الوفاء بطاقة بموجب البنك يضمنه

 تتخذ بأشياء استعانته من &بد المتھم بحق ا&حتيال جريمة ولقيام خارجية، بمظاھر مدعمة أكاذيب

 مستق- يكون أن الخارجي المظھر لصحة ويشترط أكاذيبه لتدعيم الخارجية المظاھر ھذه أشكال

 مندمجا الشيء كان إذا أما ،مختلفين بسلوكين قام المتھم نأ القول يمكن بحيث ا�كاذيب، ھذه عن

 الوسائل فإن له، تأكيد أو للكذب ترديد غير إليه ا?شارة تكن لم بحيث الكذب موضوع في

  .بذلك تقوم & ا&حتيالية

 يتجه الرأي فإن البنك، يضمنه الذي الحد الوفاء عملية فيھا تتجاوز لم التي الحالة في أما

 مقدم أو التاجر �ن ،جزائيا عليه العقاب يستحق فع- ارتكب قد البطاقة حامل اعتبار عدم إلى

 & أي، الفاتورة قيمة بتسديد ملتزما للبطاقة المانح البنك دام ما يتضرر لم الحالة ھذه في الخدمة

 رصيد بوجود ?قناعه احتيالية وسائل استخدم قد الحامل بأن التذرع الخدمة مقدم أو التاجر يستطيع

 عملية دامت ما البنك، لدى رصيده تجاوزه على الحامل معاقبةالمنطق  غير من وكذلك ،وھمي

 نتيجة  -الوفاء عملية من البنك تضرر نأ إذ ،البنك ھذا يضمنه الذي الحد ضمن كانت الوفاء

 البطاقة حامل سلوك يبرر & -عنه الصادرة البطاقة استخدام عن الناجمة النفقات بتسديد التزامه

  .76ص ]82[عليھا معاقبا جريمةكونه 

 ا&ئتمانية البطاقة استخدام إساءة تجريم المتعذر من أنه إلى الفرنسي الفقه في رأي ويذھب

 سلوك كان وإن، يتجاوزه لم أم البنك يضمنه الذي ا�قصى الحد الحامل تجاوز سواء وفاء، كأداة

 المبرم العقد يكن لم ولو حتى ا&حتيال، إلى منه ا�مانة خيانة إلى أقرب ھو الحالة ھذه في الحامل

 ]82[العقوبات قانون حددھا التي ا�مانة عقود ضمن يدخل & للبطاقة المانحة والجھة الحامل بين

  .76ص

 العقد أن" له حكم في جاء فقد التوجه، ھذا إلى أحكامه بعض في الفرنسي القضاء ويميل

 المبالغ إلى تضاف عليھا متفقا فوائد ا�خير ھذا يحمل الزرقاء، البطاقة وحامل البنك بين المبرم

 في الحق ضمنيا العميل يعطي ما وھو يقابلھا، رصيد يوجد لم إذا بھا للوفاء البطاقة ستخدمت التي

 إلى لجأ قد البطاقة حامل نأ القول يمكن & أنه ذلك على ويترتب ،البنك يضمنه الذي الحد تجاوز

 التسليم يمكن & وكذلك وھمي، رصيد بوجود ?قناعه البنك مواجھة في  احتيالية أساليب استخدام
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 الرصيد �ن وذلك ،وھمي رصيد بوجود ?قناعه التاجر مواجھة في ا&حتيالية ا�ساليب بتحقق

 البطاقة إصداره عن الناجمة المخاطر يتحمل أن البنك وعلى حقيقي، للعميل البنك يقدمه الذي

  .59ص ]55[، 526ص ]62[للعميل

  ا&ستخدام غير المشروع للبطاقة بواسطة الحامل .2.1. 1. 2.1

، أو إذا إلغاؤھا من قبل البنك المصدر لھاتنتھي ص-حية بطاقة ا&ئتمان ل-ستعمال إذا تم 

ي ص-حية البطاقة كما تنتھ ،العقد المبرم بين حاملھا ومصدرھاانتھت مدة ص-حيتھا المحددة في 

تھا بردھا مد تي إلغاء البطاقة أو انتھاء، ويلتزم الحامل في حالأو سرقتھابلغ الحامل عن فقدھا أ إذا

ن ھذا قة في ھاتين الحالتين باستخدامھا، فإلكن إذا قام حامل البطا ،إلى البنك الذي أصدرھا

يا وفقا فھل يسأل الحامل جنائبالغير،  ي على عدم المشروعية، ويلحق ضرراستخدام ينطوا&

  ؟، أم أن ا�مر يقتضي تدخ- تشريعيا &ستحداث نصوص أخرىنافذةللنصوص العقابية ال

 ستخدام غير المشروع لبطاقة ملغاةا&. 1. 2.1. 1. 2.1

 لQسباب وذلك بردھا، حاملھا ومطالبة وقت، أي في ا&ئتمانية البطاقة إلغاء للبنك يحق

وقد  ،المصدر ردھا وفي ھذه الحالة يطلب، استخدامھا في تعسف قد الحامل أن فيھا يرى التي

 إذا النية سيئ البطاقة حامل يعد الحالة ھذه وفي، ل في استخدامھا على الرغم من ذلكيتمادى الحام

 يسأل ھل لكنو ،التجار لدى مشترياته لتسوية في السحب أو باستخدامھا وقام البنك لطلب يمتثل لم

  لسلوكه؟ الجرمي الوصف وما جزائيا؟

 استخدام البطاقة الملغاة في سحب النقود . 1. 1. 2.1. 1. 2.1

تردد الفقه في تكييف واقعة استخدام الحامل للبطاقة الملغاة في سحب النقود من الجھاز 

الجھاز  لى انتفاء الجريمة في ھذه الصورة، على أساس أنإ، 82ص ]2[فذھب البعض ا@لي

   .البطاقةسيقوم بابت-ع 

تحقق النتيجة ا?جرامية لم يكن مطلقا سندا في نفي ن عدم على ھذا الرأي بأوقد تم الرد 

الجريمة أيا كانت صورتھا، فإذا انتفت النتيجة لسبب خارج عن إرادة الشخص تقوم المسؤولية عن 

  .متى كانت جناية أو جنحة يعاقب القانون على الشروع فيھا) الشروع(الجريمة الناقصة 

أن البطاقة  إلى ،121ص ]67[، 171ص ]83[، 361ص ]78[بينما ذھب رأي آخر

ة التي تھدف إلى ن وضعھا في جھاز السحب ا@لي يعد من ا�فعال الماديأو ،الملغاة & قيمة لھا
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ه في غلط يدفعه إلى وا&عتقاد بوجود ھذا ا&ئتمان لدى مصدر البطاقة يوقع ،خلق ائتمان وھمي

يصلح  ،لحة ل-ستعماللبطاقة صان اھذا الوضع الذي يخلق ا&عتقاد بأ نومن ثم فإ ،تسليم النقود

  .لقيام جريمة النصب 

فبعد  وھناك من اعتبر جريمة النصب قائمة على أساس استخدام اسم كاذب أو صفة كاذبة

أو صفة خدمھا يكون قد انتحل اسما كاذبا ، فإذا استاقة لم يعد لحاملھا حق استخدامھاإلغاء البط

  . ل عن جريمة نصبفيسأ ،ن التي فقدھا بزوال قيمة البطاقةالدائ

، 1974أكتوبر  16وفي ھذا الصدد قضت محكمة جنح باريس في حكم لھا صادر في 

نه في بإلغائھا من قبل البنك المصدر، فإبأنه إذا قام حامل البطاقة باستعمالھا على الرغم من علمه 

ا&حتيالية التي ن ھذا السلوك حسبھا يعد من قبيل الطرق � ،ھذه الحالة يعد مرتكبا لجنحة نصب

  .122ص ]21[جل الحصول على المبالغ النقدية من البنكتھدف إلى وجود دين وھمي وذلك من أ

على ھذه الواقعة وصف خيانة ا�مانة فحسب يضفي  ،1135ص ]84[وھناك رأي أخر

ھذا الرأي فإن حامل البطاقة يلتزم بردھا في حالتي إلغائھا أو انتھاء مدتھا إلى البنك الذي 

ل جنائيا عن جريمة خيانة فإذا امتنع عن ردھا يسأ ،كعارية استعمالأصدرھا، �نھا سلمت إليه 

  .ا�مانة لتوافر أركانھا

  استعمال البطاقة الملغاة في الوفاء بقيمة المشتريات والخدمات. 2. 1. 2.1. 1. 2.1

وھذا  قد يقوم حامل البطاقة باستعمالھا بعد إلغائھا في الوفاء بقيمة السلع والخدمات للتجار،

لضمان  ايمة ھذه المشتريات للتجار تنفيذبطاقة يؤدي إلى التزام البنك المصدر بسداد قلا&ستعمال ل

  .ا�قصى للضمان الممنوحالحد  تاجر مادام إجمالي النفقات & يتجاوز الوفاء الممنوح لل

واقعة تشكل حيث ذھب البعض إلى أن ھذه ال ،لقد اختلف الفقه بشأن تكييف ھذه الواقعة

يعتبر طريقة احتيالية ھدفھا ن تقديم البطاقة الملغاة مع علم الحامل بذلك ، �)احتيال(جريمة نصب 

بوجود ائتمان وھمي، والحصول من البنك على المبالغ التي تسدد قيمة المشتريات  ا?قناع

 ا&حتيال لجريمة المادي الركن عناصر تحققت ، إذبالفعل للحامل التي سلمھا التاجروالخدمات 

 عليه المجني إقناع إلى تھدف احتيالية وسيلة يعد إلغائھا من الرغم على البطاقة فاستخدام جميعھا،

 بتسليم تحققت قد الجرمية النتيجة فإن وكذلك ،وھمي ائتمان بوجود) الخدمة مقدم أو التاجر(

 ]82[المال تسليم إلى المعيبة عليه المجني إرادة اتجھت حيث البطاقة، حامل إلى المبيعة ا�شياء

  . 81ص
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 عدم، 242ص ]77[، 525ص ]62[، 82ص ]2[الفقه من آخر جانب يرى حين في

 & مجردا كذبا يعد ا&ستخدام ھذا نأ إذ الملغاة، ا&ئتمان بطاقة &ستخدام السابق بالتكييف القبول

 عنه مستقل كيان ذات خارجية بمظاھر دعم إلى يحتاج الكذب �ن ا&حتيالية، قالطر به تتحقق

 .الحالة ھذه في يتحقق & ما وھو

 بتقديمه الفاعل أن، 242ص ]77[، 525ص ]62[، 62ص ]55[يرى من وھناك

 ا&حتيال فيتحقق البنك، في دائن رصيد صاحب أنه وھي صحيحة غير صفة يتخذ الملغاة البطاقة

 ا&حتيالية قللطر بالنسبة الحال ھو كما عنھا مستقل بسلوك تدعيمھا إلى تحتاج و& الوسيلة هبھذ

 غير صفة يتخذ ما وھو ،الشرعي الحامل صفة مستخدمھا عن يرفع البطاقة فإلغاء ،التقليدية

  .ا&حتيال جريمة بھا تقوم صحيحة

  امل للبطاقة بعد انتھاء ص-حيتھااستخدام الح. 2. 2.1. 1. 2.1

تسليم العميل بطاقة ذات شكل عند إبرام العقد بين حامل البطاقة والبنك مصدر البطاقة يتم 

بارزة، فإذا ويحدد ھذا العقد طرق استخدام البطاقة ومدتھا وتاريخ انتھاء ص-حيتھا بحروف  معين

رفض البنك ذلك، وقد ، أو إ& إذا طلب الحامل عدم تجديدھا ص-حيتھا يتم تجديدھا تلقائيا انتھت

ل وقد حتفظ بھا بنه قد يالحامل البطاقة منتھية الص-حية إلى مصدرھا، غير أ يسلم جرى العمل أن

  .سحب وإما في الوفاء لدى التجارال يستخدمھا إما في

-حيتھا في بالرغم من عدم تصور قبول جھاز الصرف ا@لي لبطاقة ملغاة أو انتھت صو

يستغل ثغرات تعجز حتى التكنولوجيا و حامل البطاقة قد ينتھج أسلوباأن  السحب أو الوفاء، إ&

تمكن الحامل من استعمال البطاقة ت-عبه، فإذا حدث ووأساليب الحديثة عن اكتشاف احتياله 

ھل يمكن مساءلته التكييف القانوني لذلك الفعل، و المنتھية الص-حية في السحب أو الوفاء فما ھو

  ؟جنائيا

  طاقة المنتھية الص-حية في السحباستخدام الب. 1. 2. 2.1. 1. 2.1

جانب من الفقه الفرنسي إلى أن قيام حامل البطاقة باستخدامھا في سحب النقود من  ذھب

نه جريمة نصب وذلك ة ص-حيتھا، & يمكن تكييفه على أجھاز الصرف ا@لي بعد انتھاء فتر

  :1137ص ]84[لسببين
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ن مدة ص-حية بطاقته، قانونية تتمثل في كذب الحامل بشأ وجود استحالة: السبب ا�ول

ي للقول ن تقديم البطاقة ھنا & يكفبا?ضافة إلى ذلك فإ ،ه إلى ا?قناع بوجود ائتمان وھمييتج ولم

�نه يجسد الكذب فقط ،بتوافر الطرق ا&حتيالية.  

ا@لي بابت-ع  فھو ا&ستحالة المادية التي تتمثل في قيام جھاز السحب :السبب الثاني

، في ةن الحامل يمكن أن يسأل عن شروع في السرقفإوعليه وفقا لھذا الرأي  ،البطاقة أو رفضھا

�  .يسعى للحصول على مال مملوك للغيرن الحامل في ھذا الفرض حال انعدام الرصيد الكافي، 

أن البطاقة استخدمت من  نونتفاء جريمة النصب في ھذه الصورة، كويؤسس البعض ا

للبطاقة، وإن كانت حاملھا الشرعي وقد تم ا&ستي-ء على النقود عن طريق ا&ستخدام الطبيعي 

�ساليب ا&حتياليةن استخدامھا & يعد من االبطاقة منتھية الص-حية، فإ�ن الحامل لم يدعم كذبه ، 

طاقته أو بصفته كدائن صاحب بمظاھر خارجية حيث لم يصدر عنه ما يفيد تمسكه بص-حية ب

  .244ص ]77[ائتمان حقيقي

ن على ذلك بأ ،361ص ]78[، 523-522ص ]62[، 88ص ]2[وقد رد جانب من الفقه

 ،@لي من قبل الحامل مع علمه بذلكالصرف ا قيمة لھا بفقد ص-حيتھا في جھاز وضع بطاقة &

، مما يوھم البنك بوجود ل-ستعمالصالحة  دف إلى خلق ا&عتقاد بأن البطاقةيھ يعد عم- ماديا

  .ھنا جريمة نصب ل ا&ستي-ء على المبالغ الماليةائتمان غير حقيقي ومن ثم يشك

في  ھذه الواقعة بأنھا جريمة خيانة ا�مانة ،1137، ص]84[بينما كيف البعض ا@خر

ويتحقق ذلك إذا قام الحامل باستعمال بطاقته المنتھية الص-حية خطأ في  مصدر البطاقة ةمواجھ

  . السحب من جھاز الصرف ا@لي

   -حية في الوفاءاستخدام البطاقة المنتھية الص. 2.2. 2.1. 1. 2.1

 من بإمكان أنه يعني مما ص-حيتھا، مدة ا&ئتمانية البطاقة عليھا تشتمل التي البيانات من

 في قبولھا يرفض ثم ومن بھا، العمل انتھاء بسبب لقيمتھا بفقدانھا يعلم أن البطاقة ھذه له تقدم

 & العملية، الناحية ومن ،حاملھا منه عليھا حصل أو ابتاعھا التي الخدمات أو السلع بثمن الوفاء

 في كاف رصيد حاملھا لدى كان طالما مشكلة، أي ص-حيتھا تاريخ انتھى بطاقة استخدام يثير

 ،ا�ولى ص-حية انتھاء بمجرد للعميل جديدة بطاقة بإعطاء البنك قيام على العمل جرى فقد البنك،

 البطاقة استخدامه نتيجة العميل عند السيئة النية وانتفاء بينھما، العقدية الع-قة استمرار يؤكد وھذا

 تمت التي المعاملة قيمة البنك يسدد لن الكافي الرصيد وجود عدم حال في أما ،الص-حية منتھية
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 عن الناجمة الخسائر سيتحمل الذي ھو التاجر فإن ثم ومن ص-حيتھا، انتھت ائتمان بطاقة بموجب

 المبرم العقد يفرضه الذي البطاقة ص-حية تاريخ من التحقق بالتزام أخل �نه وذلك استخدامھا،

 ؟ جزائيا حاملھا مساءلة يجوز ھل ولكن ،البنك وبين بينه

 ركنھا عناصر تحققت حيث ا&حتيال، جريمة تقوم الحالة ھذه في أنه الفقه بعض يرى

 احتيالية وسيلة ھو ،كاف رصيد وجود عدم مع ص-حيتھا مدة انتھت بطاقة استخدام نأ إذ ،المادي

  .80ص ]82[البطاقة لحامل وھمي رصيد بوجود التاجر إقناع منھا الغرض

 بتاريخ المتعلق الكذب أنتج الذي ھو ھنا البطاقة حامل سلوك �ن منتقد الرأي ھذا ولكن

 توافر ينفي مما ،هبوجود التاجر إقناع الحامل يود وھمي رصيد على دلي- يكن ولم ص-حيتھا

 ا�مر أن بيد ،1137ص ]84[، 84ص ]2[التقليدية ا&حتيال لجريمة المادي الركن عناصر

 ھذه في تتحقق أن فيمكن البطاقة، لحامل ا?جرامي النشاط في التاجر اشتراك حال في يختلف

 ما وھذا ،مزور بتوقيع مذيلة أو صحيح غير تاريخھا فواتير بوجود )ا&حتيالية الوسائل( الحالة

 ساعد �نه ا&حتيال جريمة في با&شتراك التاجر أدان حينما أحكامه أحد في الفرنسي القضاء أكده

 .بذلك علمه مع صالحة غير ائتمانية ببطاقات الوفاء على ا�صلي الفاعل

  طاقة بعد ادعاء فقدھا أو سرقتھااستعمال الحامل للب. 3. 2.1. 1. 2.1

ن الحامل يلتزم بالقيام بالمعارضة فور اكتشافه أو سرقتھا فإ حالة فقد بطاقة ا&ئتمانفي 

حتى يستطيع البنك اتخاذ ا?جراءات ال-زمة لمنع استعمال  ،اختفاء بطاقته أو رقمه السري

، قد يدعي سرقة البطاقة في تحقيق مكاسب مادية غير مشروعةالبطاقة، إ& أن الحامل ورغبة منه 

، نه أو فقدھا، فيقوم بإخطار البنك والسلطات المختصة بذلك، في حين تظل البطاقة في حوزتهم

  .مالھا، قبل اتخاذ البنك لVجراءات ال-زمة لوقف استعأو الوفاءھا في السحب ويستمر في استخدام

في ھذه الحالة أن ، 2088ص ]24[، 1137ص] 84[، 96ص ]2[راجحالرأي ال 

بلغ عن فقد البطاقة أو ، وذلك على أساس أن الحامل لما أ)احتيال( ل عن جريمة نصبالحامل يسأ

، فإذا قام باستخدامھا وجب اعتباره من الغير قد فقد تبعا لذلك صفته كحامل لھا، ومن ثمسرقتھا 

دفع مبلغ من النقود  في سحب النقود أو الوفاء للتجار يكون قد تحايل ?جبار البنك على الوفاء أو

تندات أو وتقديم مس ذب، وبذلك تتوافر الطرق ا&حتيالية خاصة بتوافر ا?خطار الكالھذا الحامل

  .بركنيھا المادي والمعنوي) ا&حتيال(جريمة النصب  ، وعليه تقومأوراق تؤكد تلك المزاعم
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ن حامل البطاقة الذي استعملھا بعد ھذا الرأي، فقضت بأوقد تبنت محكمة النقض الفرنسية 

، واستندت في ذلك إلى أن )احتيال(نية ويسأل عن جريمة نصب ا?ب-غ عن سرقتھا سيء ال

، أو إدخالھا في نفس البطاقة بعد ذلك للتاجريمه د، وتقالبنك عن سرقة البطاقة يعد كذبا إخطاره

  .208ص ]83[تھدف إلى ا?قناع بوجود ائتمان وھمي ةجھاز الصرف ا@لي يعد طرقا احتيالي

 وسائل تتحقق لم �نه ،امنتقد الفرنسية النقض محكمةو الفقه لدى التوجه ھذا أن لنا ويبدو

 ھي ا&حتيالية فالوسائل ،سابقا إليه المشار النحو على البطاقة حامل سلوك في تقليديةل الا&حتيا

 تلك عن ذاتھا في مستقلة المظاھر ھذه تكون أن ويشترط خارجية، بمظاھر مدعمة أكاذيب

 الشخص بمواجھة الخارجية والمظاھر ا�كاذيب ممارسة تتم أن يجب أنه يعني    مما ا�كاذيب،

 في سرقتھا، أو البطاقة فقد عن البنك إب-غ تم فقد المذكورة الحالة وفي ،ا&حتيال يتحقق حتى نفسه

 والمظھر الكذب موضوع الواقعة بين صلة وجود ينفي الذي ا�مر للتاجر البطاقة تقديم تم حين

  .بالبطاقة ا&ستعانة في المتمثل الخارجي

على  مل الذي سلمه البنك البطاقة بناءً إلى أن قيام الحا، 208ص ]83[وذھب رأي آخر

حيث يضع فيه ثقته عند تسليمه البطاقة، با?ع-ن  ،بينھما تقديرا منه لشخص الحاملم العقد المبر

، لتلك الثقة التي وضعھا فيه البنكالكاذب مدعيا سرقة أو فقد البطاقة يؤكد على خيانة ذلك الحامل 

و وعليه وحسب وجھة نظر ھذا الرأي أن فعل الحامل باستخدام البطاقة بعد إع-نه الكاذب بفقدھا أ

ثة جريمة خيانة ا�مانة التي تقوم على ث- ،سرقتھا تتوافر فيه با?ضافة إلى جريمة النصب

ووفقا لھذا الرأي فان صورة  ،ا&خت-س والتبديد وا&ستعمال :عناصر مكونة للركن المادي وھي

رقة ن ا&دعاء بفقد أو س� افرھا في فعل الحامل ھي ا&خت-س،الركن المادي التي يمكن تو

وق البنك ھذا الحامل مختلسا للبطاقة منكرا لحق وبذلك يعتبر ،لبطاقة يكفي لتحقق ا&خت-سا

أخرى ويواصل ھذا الرأي أن فعل الحامل يمكن أن تتوافر فيه صورة  ،المصدر على تلك البطاقة

، وتتمثل ھذه الصورة وفقا كفاية صورة واحدة لقيام الجريمة ، رغممن صور الركن المادي الث-ث

مل يكون قد احتفظ بالبطاقة ، فالحاقة بعد ا&دعاء بفقدھا أو سرقتھاھذا الرأي في استعمال البطال

، ثم استعمالھا استعما& & يصدر إ& من المالك سواء في ا أو سرقتھا، وادعى كذبا بفقدھلنفسه

  .سحب النقود أو في الوفاء

المتعلقة صور الكذلك ، وا&ئتمان بطاقةالتعسفي لھذه الصور من ا&ستخدام أن  نافي اعتقاد

ملي لعدم تصور ارتكابھا لم يعد لھا تطبيق ع ،من قبل صاحبھا للبطاقة غير المشروع با&ستخدام

لكتروني في برمجة ح التقنيات العلمية في المجال ا?لنجا أصبحت فروضھا نظرية غالباو ،غالبا
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كل ا�ماكن التي يمكن التعامل معھا التجارية وا�جھزة ا@لية لتوزيع النقود، وكذلك المح-ت 

للتاجر عن حال البطاقة، فيما إذا كانت ملغية أو أبلغ عن فقدھا أو  ابالبطاقة بحيث تعطي بيان

أنه في حالة رغبة حامل البطاقة سحب رصيد كاف، كما  ھا أو منتھية الص-حية أو ليس لھاسرقت

مبلغ يتجاوز الحد المعين، عليه أن يحصل على الموافقة المسبقة من الجھة المصدرة، فإذا لم يلتزم 

الحامل بالحصول على موافقة المصدر المسبقة على عملية سحب معينة يتجاوز فيھا رصيد حسابه 

إذا تكررت سحب وترد البطاقة، وة العملي ATMالحد الممنوح له، ترفض آلة الصراف ا@لي 

& يسلمھا البنك الصراف ا@لي البطاقة بداخلھا، ومحاولة السحب ث-ث مرات متتالية تحتجز آلة 

على سحب البطاقة أو ابت-عھا في حالة ھذه ا@&ت برمجت فبعد التأكد من ھويته،  إلى الحامل إ&

تعدى الرصيد المسموح ا&متناع عن صرف نقود تكذلك ھا أصبحت غير صالحة ا&ستعمال، وكون

   .به لصاحبھا

 )والتشريع الفنلندي كالتشريع السويسري( رغم ذلك فقد اتجھت بعض التشريعات الغربيةو

صور ا&ستعمال غير إلى تجريم بعض  ،)كالتشريع العماني والتشريع القطري(العربية  كذلكو

  .ا&ئتمان من قبل الحامل اتالمشروع لبطاق

  موظفي البنكو من التاجر التي تقع الجرائم. 2. 1. 2.1

     تطرق من خ-ل ھذا الفرع �ساليب الت-عب في بطاقات ا&ئتمان التي تقع من قبل التاجر ن

كذا صور ا&عتداء على البطاقة التي يمكن أن تقع من و، مة الذي قبل التعامل بالبطاقةأو مقدم الخد

  .موظفي البنك المصدر للبطاقة

  التي تقع من التاجر الجرائم. 1. 2. 1. 2.1

لكترونية مقابل السلع البطاقات من حامليھا كوسيلة دفع إيقصد بالتاجر الجھة التي تقبل 

و& يجوز لجھة  ،البيع ، وذلك بشرط توقيعه على إشعاراتمات المقدمة منھا لھؤ&ء العم-ءوالخد

لكترونية دون وجود تعاقد مع أحد البنوك العاملة في فع إما قبول البطاقات من العم-ء كوسيلة د

 ر با�جھزة اليدوية وا?لكترونية ومستلزمات التشغيل الخاصة بھاوالذي يزود التاج ھذا المجال

  .25ص ]2[ذلك وسائل اكتشاف تزوير البطاقاتوك

عادة يكون مصدر البطاقة ھو نفسه التاجر الذي يقبل التعامل بالبطاقة، حيث تمتلك و

الجھات المصدرة لبطاقات ا&ئتمان مح-ت تجارية في كل ا�ماكن، فتمنح عميلھا البطاقة التي 
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أنفق ضمن أن حامل البطاقة أينما ذھب وبالتالي تا، وتكون مقبولة لدى المح-ت العائدة لھ

  . فالعائدات ترجع إليھا، بحيث تمنح الحامل تسھي-ت تشجعه على اقتناء مشترياته من تلك المح-ت

أو  ،إما با&تفاق مع حاملھا ا&ئتمان ةلتاجر أو مقدم الخدمة في بطاقا أن يت-عب يمكنو

   .مع الغير

  بطاقة التواطؤ التاجر مع حامل . 1.1. 2. 1. 2.1

  :عدة صور نذكر منھا ا&ئتمان بطاقةفي يتخذ اتفاق التاجر مع الحامل على الت-عب 

حيث يت-عب  ،قد يقوم التاجر با&تفاق مع حامل بطاقة ا&ئتمان بالت-عب بالبطاقة •

التاجر في إتباع القواعد المنظمة لعملية التعامل بالبطاقات، فقد يتفق التاجر مع مقدم البطاقة 

لھا، مصدر البقصد ا?ضرار بالبنك  المنتھية الص-حية أو الملغاة على التعامل بھذه البطاقة،

تاريخ  رة، أو يعلن عمداطاقة على الفاتويستعين التاجر في ذلك بتزوير تاريخ انتھاء ص-حية البو

تاريخ عمليات الوفاء المنفذة،  غير صحيح &نتھاء ص-حية البطاقة عند طلب ا?ذن، أو يقوم بتقديم

بإجراء عمليات بيع متعددة بمبالغ بسيطة، ثم يقوم بصرفھا من  قد يقوم التاجر با&تفاق مع الحاملو

لك أن البنك المصدر للبطاقة يسمح بإجراء البنك، مع اقتسام الحصيلة فيما بينھما، ويساعده في ذ

المعام-ت التجارية التي تتم بالبطاقات دون الرجوع إليه في حالة المبالغ المالية الصغيرة نسبيا، 

نظرا �ن تكلفة أخذ الموافقة على ھذه الصفقة قد يفوق قيمة مكسب البنك، ولكن يتضح بعد ذلك 

  .217ص ]75[، 183ص ]6[ةعدم كفاية أو عدم وجود رصيد لھذه البطاق

يالية التي تقوم توافرت الطرق ا&حت ،2081ص ]24[في ھذه الحالة حسب رأي البعضو  

في جريمة التزوير مع  شريكافي جريمة النصب، و الحامل فاع- ريعتبو بھا جريمة النصب

لقيام التاجر بدور ھام في جريمة  التزوير، نظرافي جريمة النصب و فاع-يعد التاجر التاجر، و

النصب بتأييد مزاعم الحامل بص-حية البطاقة، مما حمل البنك على الوفاء بثمن المشتريات التي 

تلقاھا الحامل، فالطرق ا&حتيالية من العناصر ا�ساسية الداخلة في تكوين الركن المادي لجريمة 

  . النصب

في ھذا الفرض أن الجريمة ، 1136ص ]84[، 106ص ]74[لكن ھناك من يرى  

تاريخ انتھائھا فھنا على التاجر أ& يقبلھا �نه ملزم بالتأكد  مستحيلة، �نه إذا كانت البطاقة تحمل

ذلك في حالة إخبار الجھة المصدرة للتاجر بانتھاء ص-حية البطاقة، ومن مدة سريان البطاقة، 

لوبا ساذجا و& ينخدع به أحد، فإذا قبلھا التاجر ھنا يعد أسفحسب ھذا الرأي أن تقديم البطاقة 
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البطاقة فإن الحامل يكون قد ارتكب جريمة خيانة  ةوعليھا التاريخ وأخطر به من الجھة مصدر

  .120ص ]67[أمانة والتاجر يعد شريكا له في ذلك

على البنك المصدر با&حتيال  ذات السقف المنخفض وقد يتفق التاجر مع حامل البطاقة  •

 ة التي لديه، بوضعھا على تشغيل زئعن طريق الت-عب في تشغيل ماكينة نقاط البيع بالتج ،للبطاقة

Off Line، الذي يكتفي بفحص البطاقة ضمن قائمة قصد به نظام ا&تصال غير المباشروي ،

الة وجود ازدحام في في ح Off Line للتاجر بتشغيل الماكينة على وضع المعارضات، ويسمح

، بحيث يساعد ھذا النظام على ا?سراع في إجراءات الدفع عكس نظام ا&تصال المباشر لديهالبيع 

On Line ،183ص ]6[بذلك يتمكن العميل من تجاوز سقف بطاقته دون علم البنك المصدرو. 

: االحامل على استخدام بطاقة تم إب-غ البنك عن فقدھا أو سرقتھالتواطؤ بين التاجر و  •

ا&حتيال  قد يقعر، وأن حامل البطاقة يمكن أن يرتكب الجريمة بمفرده دون تواطؤ مع التاج ذكرنا

التاجر، حيث يتفقان على إخطار البنك يقع التواطؤ بين حامل البطاقة و ما لكن كثيرا على التاجر

قته ر أن بطاحامل البطاقة، ثم يدعي ھذا ا�خيتمت بين التاجر وبفواتير مبيعات بمبالغ كبيرة 

من ھذه السلع، كي تكون مسؤولية الوفاء بقيمة ھذه السلع  أنه لم يشتر شيئامفقودة أو مسروقة، و

اجر المبلغ بعد صرفه من البنك، وعندئذ يكون كل من الحامل على البنك، ثم يقتسم الحامل مع الت

تقديم ت الكاذبة وق احتيالية با?دعاءا، لقيامھما بطرالتاجر مرتكبا لجريمة نصب، باعتباره فاع-و

ھذا يكفي لقيام فاء بثمن ھذه السلع للتاجر، ومستندات تؤيد ھذه ا&دعاءات، تحمل البنك على الو

    .وما بعدھا 96ص ]2[جريمة النصب

ل البطاقات المزورة بقبو، اريقوم بعض التج: قبول الوفاء ببطاقة ائتمان مقلدة أو مزورة  •

لكترونية، فيتم تعطيل العمل بھا أثناء عملية في البرامج الخاصة بالماكينة ا? الت-عبمن العم-ء و

 ]12[استخدامھا في صرف مبالغ من البنوكى & يتم اكتشاف أنھا مزورة وقراءة البطاقة، حت

    .125ص

ة أو مزورة بالرغم من جرم المشرع الفرنسي فعل قبول الوفاء ببطاقة ائتمان مقلدوقد 

من القانون رقم  11التي أضيفت بموجب المادة  67من المادة  الثانيةفي الفقرة  العلم بذلك

وذلك &نطباق  ،بتأمين الشيكات وبطاقات الوفاء الخاص 30/12/1991الصادر في  91/1382

فعل التاجر، والمتمثلة في الركن المادي الذي يتمثل في قيام التاجر بقبول  علىأركان ھذه الجريمة 

طريق البطاقة بالرغم من علمه بتزويرھا، أما الركن المعنوي لھذه الجريمة فيتخذ الوفاء عن 
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صورة القصد الجنائي العام، ويتمثل في علم التاجر بأن البطاقة مزورة واتجاه إرادته إلى قبولھا 

  .وما بعدھا 84ص ]55[كوسيلة وفاء

  ع الغير متواطؤ التاجر . 2.1. 2. 1. 2.1

ن دورھم في عملية ا في مجمل العمليات ا&حتيالية فإيشاركو أنالتجار يمكن  أنرغم 

 :بالت-عب في بطاقات ا&ئتمان على النحو ا@تي دود، فقد يتواطأ التاجر مع الغيرالتزوير مح

نكه للتعامل مع من ب إليهجزئة المسلمة تباستخدام ماكينة البيع بالقد يسمح التاجر للغير  •

قيمة العملية التجارية، أو تسليم العصابات ا?جرامية صورة من ل نسبة ، مقابالبطاقات المزورة

 ]67[حتى يمكن استخدامه في تزوير البطاقات ةبه رقم البطاقة ا&ئتماني إشعار البيع الذي يدون

  .123ص

يرى بعض الفقه أن قيام التاجر بشراء إشعارات بيع من بعض ا�فراد مطبوع عليھا أرقام 

جر قام بالشراء مع علمه يشكل جريمة استعمال محرر مزور، فالتابطاقات عم-ء مزورة، 

وبذلك يكون قد توافر لديه القصد الجنائي، كما توافر لديه الركن المادي للجريمة وھو  بالتزوير

ا&ستعمال والشراء، فكل من ا&ستعمال والشراء يفيد إقدامه على السلوك المادي لتنفيذ جريمته 

  .277ص ]6[تيرللحصول على قيمة الفوا

قد يقوم التاجر با&حتيال على صاحب البطاقة، بطباعة أرقام بطاقته على إشعارات و •

بيع خالية دون طباعة رقم الماكينة الخاصة به على ا?شعارات، وذلك بتمرير الماكينة على 

التاجر ما البطاقة لطباعة إشعارات البيع، فيطبع أكثر من إشعار، ويوقع العميل على واحد ويأخذ 

ا�خير  م اقتسام قيمة العملية بعد تقديميتيع خالية ويبيعھا لتجار آخرين، وطبعه من إشعارات ب

 .122ص ]12[ا?شعار لبنكه وتحصيل قيمة ا?شعار المزور

يع العميل حامل بطاقة كذلك قد يقوم التاجر نفسه أو بواسطة موظفيه، بتزوير توق •

 عن مشتريات لم يأخذھا تحميل العميل �كثر من فاتورة التحايل عليه، حيث يمكنا&ئتمان و

لوجود بيانات بطاقة العميل تحت يد التاجر عن طريق الفاتورة الصحيحة التي وقعھا، ثم  استغ-&

إما بأخذ الخاصة بالبطاقة إما بخط اليد، ويتم ملئ البيانات قيع العميل، ويقوم التاجر بتزوير تو

يقوم العميل بالتوقيع على فاتورة واحدة عن أكثر من فاتورة، وة للبطاقة على أكثر من طبع

مشترياته، ثم يقوم التاجر بتقليد أو تزوير توقيع العميل على الفواتير ا�خرى التي أخذ عليھا طبعة 
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في ھذه الحالة إذا أدرك العميل أنه تم تحميله بفواتير لم يقم خلسة عنه، وبيانات بطاقة العميل 

  .92ص ]1[ه أن يطعن فيھا بالتزويربتوقيعھا، يمكن

من  67/2ولم يغفل المشرع الفرنسي عن مثل ھذه ا�فعال حيث جرم بموجب المادة  

الخاص بتأمين الشيكات وبطاقات الوفاء، فعل استعمال أو محاولة  91/1382القانون رقم 

ة استعمال بطاقة استعمال بطاقة ائتمان مزورة مع العلم بذلك، وجعل من جريمة استعمال أو محاول

مقلدة أو مزورة جريمة خاصة مستقلة عن جريمة تزوير البطاقات، وعاقب على ھذه الجريمة 

  .من نفس القانون 67بالعقوبات المنصوص عليھا في المادة 

  من موظفي البنك  الجرائم التي تقع. 2. 2. 1. 2.1

 أو ،مع التاجر أو، الوظيفي ويقوم با&تفاق مع حامل البطاقة قد يستغل موظف البنك موقعه

   .البطاقة بالت-عب فيمع الغير 

   تواطؤ موظف البنك مع العميل حامل البطاقة. 1.2. 2. 1. 2.1

  :ا@تية الطرق بإحدىوھذا التواطؤ يتم 

مستندات بناءً على عم-ء البنك  �حد استصدار بطاقة ائتمان صحيحة. 1. 1.2. 2. 1. 2.1

  مزورة

تصدر بناءً على طلب ممن يحتاج إليھا، فبعد قيام الشخص بتقديم طلب  ا&ئتمان بطاقةإن   

للسلطة التقديرية للبنك في  ، يكون طلبه ھذا خاضعاا&ئتمان بطاقةإلى البنك لغرض الحصول على 

  . ا&ئتمان بطاقةمنحه 

في ع-قته مع البنك  ا&ئتمان ومن أھم ا&لتزامات التي تقع على عاتق حامل بطاقة

با?ع-ن عن  بطاقةفيلتزم طالب ال تقديم البيانات المطلوبة منه ?صدار البطاقة،المصدر التزامه ب

العناصر ال-زمة لتحديد شخصيته &نعقاد العقد، إذ يتوجب عليه أن يفصح عن اسمه ولقبه 

وفي ضوء ھذه المعلومات والبيانات المقدمة من قبل  ،وعنوانه ووظيفته وحالته المادية وتوقيعه

التي تفصح عن شخصيته وحالته المھنية والمادية تقرر الجھة المختصة بإصدار  بطاقةطالب ال

 .إصدارھا لطالبھا من عدمه بطاقةال
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في موافقة أو عدم موافقة  قةبطاإزاء أھمية ھذه البيانات التي يتعين أن يقدمھا طالب الو

تقديم  بطاقةالجھة المختصة على إصدارھا لمن طلبھا، وجب على طالب الحصول على ال

 با&تفاق مع موظفي البنك المصدر للبطاقة لكن الحامل قد يخل بالتزامه ھذا معلومات صحيحة

المصدر &ستخراج البطاقة بموجب بيانات غير سليمة تتضمن الكذب تقدم العميل إلى البنك حيث ي

 يتم الت-عب فيھا بمستندات وفى العادة فإن أكثر ما يقدمه العميل للبنك من معلومات يكون مؤيدا

ل بيانات عن دخله الذي يحاول زيادته &ستخراج بطاقة بحد أقصى مرتفع، أو محل إقامته مث

حقته أو حتى استخدام بطاقة ھوية مزورة باسم غير اسمه، فإذا قدم بشكل مغاير حتى & يمكن م-

، ثم اتضح لھا بعد ذلك عدم ا&ئتمان بطاقةبياناته ھذه وفي ضوئھا أصدرت الجھة المختصة له 

فإنه مما &شك فيه يكون قد خدع وغش  بطاقةلحصول على الصحة المعلومات التي قدمھا طالب ا

  .وما بعدھا 151ص ]85[، 120ص ]12[إليه بطاقةالجھة المختصة بإصدار ال

في ھذه وموظف البنك فھل توجد مسؤولية جزائية؟ وعن أية جريمة يساءل الحامل  

  الحالة؟

ية التي يقدمھا البنك ا&ئتمانتدخل من ضمن التسھي-ت المصرفية  ا&ئتمانإن بطاقات 

على غش وخداع من طالبھا، ولو&  للحامل بناءً  ا&ئتمان طاقةبللعميل، وأن البنك قد قام بإصدار 

 بطاقةله، مما يعني أن طالب ال بطاقةما تم إصدار ال) البيانات المخالفة للحقيقة(ھذا الغش والخداع 

امي لجريمة ا&حتيال أدلى ببيانات كاذبة انطوت على تغيير الحقيقة والذي يشكل السلوك ا?جر

  .104ص ]79[، 192ص ]86[التزويروكذلك جريمة 

ا&عتداء يتحقق عند تقديم مستندات مزورة، واستعمال ھذه المستندات  وھنا يمكن القول أن

بغرض الحصول على بطاقة ا&ئتمان، وھو من ا�فعال التي ينطبق عليھا وصف جريمة التزوير 

على نقود الجھة  بجانب فعل ا&حتيال، �ن المستندات المزورة مكنت الفاعل من ا&ستي-ء

  .  باستخدام مستند مزور، وا&حتيال لسلب ثروة الغير أو بعضھا المصدرة للبطاقة

، ويستفيد حامل ومستندات مزورة حيث تبدو البطاقة سليمة ولكن يتم استخراجھا ببيانات

، فيشمل ھذا ا&عتداء جريمة سلب المبالغ الموجودة برصيد البطاقة البطاقة وموظف البنك بقيمة

] 86[البنك وا&ستي-ء عليھا دون وجه حق وتزوير في البيانات والمستندات المقدمة أموال

  .126ص ]21[، 193ص
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   عميل بتجاوز حد البطاقة في السحبالسماح لل. 2. 1.2. 2. 1. 2.1

�ول إذا كان حساب العميل مفتوحا ا: لھذه الحالة احتمالينأن  ،200ص ]6[يرى البعض  

لھذا الرأي & يشكل ا�مر اعتداء ما دام أن العملية المصرفية  ھذه الحالة وفقا، ففي دائنا أو مدينا

  .دائن ومدين

إذا كان تجاوز حد البطاقة في السحب دون الرجوع للبنك مع عدم وجود : وا&حتمال الثاني  

   .رصيد فيشكل ذلك استي-ء على أموال البنك بدون وجه حق

   لبنك والتاجر على الت-عب في بطاقة ا&ئتمانا&تفاق بين موظف ا. 2.2. 2. 1. 2.1

  : يتخذ ھذا ا&تفاق عدة صور منھاو

الحالة  :وھنا نفرق بين حالتين ،تجاوز حد السحب في صرف قيمة إشعارات البيع  •

ا�ولى إذا كان ھذا التجاوز دون قصد جنائي، كأن يكون ھذا التجاوز لمجرد المجاملة، وتسوية 

�ن ا�موال سوف تحصل  ومدين ف- يشكل ا�مر صعوبة و& يشكل جريمة،حساب التاجر دائن 

يشكل  ا�مر إذا كان ھذا التجاوز يقصد به ا&ستي-ء على ا�موال، فإن الحالة الثانيةمن التاجر، و

  .25ص ]2[البنك دون وجه حق أموالجريمة ا&ستي-ء على 

رة أو منتھية الص-حية إلى بطاقة وھمية أو مزو اعتماد إشعارات بيع صدرت استنادا  •

أو مسحوبة، وھنا يجب التفرقة بين ما إذا كان موظف البنك يعلم بذلك أو & يعلم، فإذا كان يعلم 

& يعلم ير، أما إذا كان موظف البنك بوجود حالة من ھذه الحا&ت فإن ا�مر يشكل جريمة تزو

على ھذه الفعل، لعدم توافر القصد  ري يمكن مساءلته إدارياه خطأ إدابھذه ا�مور، فيمكن القول أن

  .128ص ]21[الجنائي

  تواطؤ موظف البنك مع الغير. 3.2. 2. 1. 2.1

قد يتفق موظف البنك مع أفراد العصابات ا?جرامية على مدھم بدون وجه حق، ببيانات 

بطاقات ا&ئتمان الصحيحة والمتداولة، وذلك &ستخدامھا في تقليد أو اصطناع ھذه البطاقات، و& 

يكون دوره ھو شك أن ھذا الموظف يكون شريكا في جريمة منظمة مع أفراد العصابات، بحيث 

ودورھم ھو اصطناع البطاقات المزورة، فيشكل ھذا ا�مر عدة جرائم  لمعلوماتا?مداد با

  .25ص ]2[متشابكة



74 
 

 من الباب الثامن عشر) أ( 1029في المادة قد جرم ا�مريكي  الجدير بالذكر أن المشرع

ا&تجار في البطاقات غير المصرح باستعمالھا، وكذلك تقليد ، 1984من القانون الفيدرالي لعام 

وتزوير البطاقات ا&ئتمانية واستعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك، وقد عدلت ھذه 

وأضيفت إلى الجرائم المذكورة بموجب ھذا التعديل جريمة أخرى تتمثل في  1994 عامالمادة في 

على تقليد وتزوير البطاقات ا&ئتمانية متى ارتبط ذلك بنية غير حيازة ا�جھزة التي تساعد 

  .429ص ]87[مشروعة

كفل المشرع الفرنسي حماية جنائية خاصة لبطاقات ا&ئتمان من جرائم التزوير كما 

فقد  ،]88[الوفاءالخاص بتأمين الشيكات وبطاقات  91/1382القانون رقم بموجب الواقعة عليھا، 

 30من المرسوم بقانون الصادر في  67من ھذا القانون والتي عدلت المادة  11جاءت المادة 

، وقد اقتصرت ھذه الحماية على 67/2و  67/1لتنص على إدخال المادتين  1935أكتوبر 

حا&ت تزوير وتقليد بطاقات ا&ئتمان، دون أن تتطرق إلى الحا&ت التي يتم فيھا استعمال بطاقة 

  .ن قبل الغير بصورة غير مشروعةان صحيحة سواء من قبل حاملھا أو مائتم

دعو المشرع الجزائري أن يضع نصب عينه تلك النصوص القانونية عند تعديل نوھنا 

نصوص قانون العقوبات الحالية بما يواكب المستجدات الطارئة على المجتمع، أو عند سن تشريع 

، لتعامل بالبطاقة في الجزائر أو&في انتظار انتشار ثقافة ا ينظم التعامل ببطاقات، لكن طبعا خاص

ثم نطلب من مشرعنا التدخل لكفالة حماية جنائية خاصة اقتداءً بما سنته التشريعات المقارنة في 

  . ھذا المجال

  الغيرقبل  منبطاقات ا&ئتمان الواقعة على  جرائمال. 2. 2.1

، موظفي البنك المصدر للبطاقة أوشخص غير التاجر والحامل  أييقصد بالغير ھنا 

سرقة الرقم السري  أو، وكذلك في حالة ضياع سرقت أووتظھر مشكلة الغير فيما لو فقدت البطاقة 

البنك المصدر لھا  إب-غرقمھا السري  وأيجب على العميل بمجرد فقد البطاقة لذلك  الخاص بھا

، فقد ا?ب-غتقاعس عن  فإذا ،حتى & يتحمل مسؤولية المبالغ التي يسحبھا الغير من رصيده

، 169-168ص] 59[بت من رصيده بمعرفة الغيريترتب على ذلك التزامه بالمبالغ التي سح

  .وما بعدھا 57ص ]22[
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       الغير قبل صور الجرائم المتعلقة بنظام بطاقات ا&ئتمان التي يتصور ارتكابھا من تتعددو

جرائم متعلقة و، الفرع ا�ول جرائم متعلقة بالبطاقة ذاتھا: يمكن رد ھذه الجرائم إلى طائفتينو

   .الفرع الثاني با&ستعمال غير المشروع للبطاقة

  اتھا الجرائم المتعلقة بالبطاقة ذ. 1. 2. 2.1

من لجريمة تزوير  ، وقد تكون البطاقة مح-لجريمة سرقة قد تكون بطاقة ا&ئتمان مح-

  .الغيرقبل 

  من قبل الغير سرقة بطاقة ا&ئتمان. 1.1. 2. 2.1

تعد مشكلة ضياع البطاقة أو سرقتھا من حاملھا من أھم المشك-ت القانونية التي يثيرھا 

بنظام بطاقات ا&ئتمان، حيث تطرح مسألة من يتحمل نتائج الغش في استعمال البطاقة ھل التعامل 

  البطاقة أو حاملھا أو التاجر؟   مصدرالبنك 

، وقد "ل مملوك للغير بنية تملكه قواخت-س مال من" عرف الفقه جريمة السرقة بأنھا 

س شيئا غير مملوك كل من اختل" من قانون العقوبات  350عرفھا المشرع الجزائري في المادة 

  .1167ص ]89[، 979ص ]32[أركان السرقة ھييتضح من ذلك أن و" له يعد سارقا

  المادي الركن . 1. 1.1. 2. 2.1

الذي يؤدي إلى حيازة السارق للشيء محل السرقة بإخراجه ا&خت-س،  يتمثل في فعلو

  .من حيازة مالكه أو حائزه دون رضاه أو علمه

حيازة  طاقة منبالإذا طبقنا ذلك على بطاقة ا&ئتمان فإن فعل ا&خت-س يتمثل في إخراج و

  .دخولھا في حيازة السارق ل-ستي-ء عليھاعن إرادته و حاملھا رغما

  جريمة السرقة محل . 2. 1.1. 2. 2.1

 حيث أن بطاقة ا&ئتمان تعتبر من المنقو&ت فإن محل جريمة السرقةھو مال منقول، وو

  .في ھذا المجال ھو البطاقة ذاتھا
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  الركن المعنوي . 3. 1.1. 2. 2.1

بأن المال المسروق مملوك للغير ا?رادة، أي العلم ويتمثل في العلم وھو القصد الجنائي و

  .اتجاه ا?رادة إلى القيام بالفعلو

في نية  لالقصد الخاص المتمثبا?ضافة إلى القصد العام يجب أن يتوافر لجريمة السرقة و

  .حرمان صاحبه منه بصفة نھائيةالتملك للشيء المسروق و

يته إلى تملكھا فإنه يكون اتجھت نسرقة بطاقة ا&ئتمان من صاحبھا وفإذا قام السارق ب

  . لجريمة السرقة مرتكبا

 قد & يكون مصحوبابسرقة رقمھا السري، و ون مصحوباسرقة بطاقة ا&ئتمان قد يكو

لبطاقة مستند له ن امعرفة رقمھا السري يعد سرقة دون جدال �البطاقة و بذلك، ففي حالة سرقة

?مكانية  يجعل لھا قيمة مادية أكثر، نظرا كما أن الرقم السري مع البطاقة قيمة في حد ذاته

لو كانت السرقة للبطاقة دون الرقم اء بنفسه أو عن طريق الغير، وحتى واستعمالھا في السرقة سو

ذلك سواء كان بغرض استعمالھا أم بغرض ا?ضرار بحاملھا و سرقة ھي ا�خرىالواقعة فإن 

 ادون استعمالھا، ففي حالة سرقة البطاقة دون رقمھا السري يتعذر على السارق استعمالھا نظر

الة قام الجاني الذي عن طريقه يتمكن من استعمالھا، ففي ھذه الحلعدم علمه بالرقم السري لھا و

    .1148ص ]84[البطاقة منقول لھا قيمة في حد ذاتھا كورقةوبسرقة البطاقة، 

  بطاقة ا&ئتمان الغير لتزوير . 2.1. 2. 2.1

يكون  أن يمكن التزوير وھذا تزويرھا، طريق عن ا&ئتمان بطاقة في الت-عب يحصل قد

 إلى ونسبتھا صحيحة غير ائتمان بطاقة بإنشاء يتم الكلي ا، فالتزويرجزئي يكون أن ويمكن اكلي

 ا&ئتمان بطاقة بيانات بعض تعديل يتم الجزئي التزوير في حين معينة، في مصرفية مؤسسة

وھناك عدة أساليب قد يتبعھا الغير في تزوير بطاقات ا&ئتمان  المصرفية، المؤسسة المصدرة من

يتبع  كأن يتم تزوير البطاقة عن طريق عملية النسخ للبيانات الموجودة على الشريط الممغنط، وقد

  .اقة ا&ئتمان وتسمى بعملية الصقلالغير طريقة أخرى لتزوير بط

 ومعاقبة بتجريم خاصة اأحكام يتضمن لم الجزائي تشريعناما تجدر ا?شارة إليه ھنا أن 

 العقوبات قانون نصوص إلى العودة منا يقتضي مما ا&ئتمان، بطاقات جريمة تزوير مرتكبي

تناول نس لذا البطاقات، ھذه تزوير على انطباقھا مدى لمعرفة وذلك المحررات، بتزوير المتعلقة
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 تزوير على ا�حكام ھذه انطباق إمكانية بيان، والتقليدية المحررات تزوير لجريمة العامة ا�حكام

  .ا&ئتمان بطاقات

 التقليدية المحررات لتزوير العامة ا�حكام. 1. 2.1. 2. 2.1

 في توافرھا المفروض العامة بالثقة تخل التي الجرائم أخطر من المحررات تزوير يعد

 كوسيلة الحاضر الوقت في الكتابة دور لتعاظم وذلك عرفية، أو كانت المحررات، رسمية ھذه

المحررات العرفية أو التجارية أو  تزوير جرائم الجزائري على العقوبات قانون نص وقد لVثبات،

 أركان نستخلص المواد تلك نصوصبالرجوع إلى ، و221إلى  219 من المواد في المصرفية

 .الركن المعنويالتقليدية، والمتمثلة في الركن المادي و المحررات تزوير جريمة

  المادي  الركن .1.1. 2.1. 2. 2.1

 المحررات تزوير جريمة في ا?جرامي السلوك ا?جرامي، ويتجسد يتمثل في السلوك

 القانون عليھا نص التي الطرق بإحدى ما، محرر بيانات في الحقيقة، يحرف الذي الجاني بنشاط

 .]90[احصر

  المعنوي  الركن .2. 1. 2.1. 2. 2.1

 صورة المعنوي الركن فيھا يتخذ التي المقصودة، الجرائم من المحررات في التزوير يعد

 الجنائيالقصد  محل يحل & جسامته، شدة كانت اأي المقصود غير الجزائي الجنائي، فالخطأ القصد

 القصد الجنائي يتحقق أن يجب التزوير، في المعنوي الركن ولقيام ،المحررات تزوير جرائم في

 أركان بجميع الجاني بعلم المتمثل العام الجنائي القصد تحقق يكفي & والخاص، إذ العام بشقيه

 القصد توافر من اأيض بد & فيه، وإنما للحقيقة تحريف إحداث إلى إرادته واتجاه المحرر تزوير

 جرائم في ا&ستعمال نية عن ويعبر، أجله من زور فيما المحرر ھذا استعمال بنية المتمثل الخاص

- 159ص ]5[منھم منفعة على الحصول أو بالغير ا?ضرار بقصد المتمثلة الخاصة بالنية التزوير

160. 

 القصد يكون أن يتعين إذ الحقيقة، تحريف وقت القصد الجنائي وجود من التحقق ويجب

 التزوير جريمة تقوم ف- الفعل، ھذا اقتراف بعد توافره ثبت التزوير، فإذا فعل ا &رتكابمعاصر

 ا�خرى أركانھا توافرت إذا مزور محرر استعمال ھي أخرى، جريمة تتحقق أن يمكن ولكن

 استعمال نية لديه تكن ولم مھاراته، إثبات أجل من امحرر شخص زور إذا لذلك اوتطبيق
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 توافرت إذا مزور محرر استعمال جريمة عن يسأل فإنه ذلك بعد باستعماله قام المحرر،ثم

لسلطة القاضي  يعود الجنائي القصد وجود التزوير وتقدير جريمة عن مسؤوليته وتنتفي أركانھا،

 .التقديرية

 ا&ئتمانية البطاقة على التقليدي التزوير أحكام تطبيق نطاق. 2. 2.1. 2. 2.1

 عن تصدر ممغنطة، ب-ستيكية قطعة عن عبارة ھي ا&ئتمان بطاقة أن سبق فيما بينا كما

 تاريخ عن فض- سري، رقم وعلى بحاملھا، تتعلق بيانات على وتحتوي مصرفية، أو مؤسسة بنك

 موجودة نفسھا، الفنية الطبيعة من أخرى مع تتواءم ممغنطة، احروف تتضمن أنھا كما ص-حيتھا

 .البيع نقاط أو النقود لتوزيع  ا@لي الجھاز داخل

 بتعديل أو عليھا المطبوعة البيانات بتحريف البطاقات، ھذه في تزوير حصل وإذا

 تزوير جريمة عن الجاني يسأل فھل فيھا، الممغنط الشريط على الموجودة والمعطيات الحروف

 محرر؟ في

 البطاقة في المحرر صفة توافر مدى في البحث منا تقتضي السؤال ھذا عن جابةا?

   .ا&ئتمان بطاقات تزوير في التقليدي للتزوير ا�خرى ا�ركان توافر مدى ثما&ئتمانية، 

   :ا&ئتمانية البطاقة في المحرر صفة توافر مدى. 1. 2. 2.1. 2. 2.1

 &شك لQولى فبالنسبة ممغنطة، وأخرى عادية، بيانات عامة بصفة ا&ئتمان بطاقة تتضمن

 عن الصادرة والمعاني ا�فكار من مجموعة عن تعبر �نھا المحرر، مقومات تحقق أنھا في

 ،585ص ]62[، 31ص ]55[البطاقة إلى النظر بمجرد تستشف والتي معينة، جھة أو شخص

 من أي في تحريف وقع فإذا المحرر، مقومات لھا تتوافر مصرفية مؤسسة أو بنك عن فبصدورھا

 تاريخ أو بالبطاقة، الخاص الرقم أو حاملھا، كاسم( البطاقة، تتضمنھا التي العادية البيانات

 البطاقة تكون ما حسب وذلك عرفي، أو رسمي محرر في اتزوير يعد ذلك فإن ،)ص-حيتھا

 .خاصة مصرفية مؤسسة عن أو للدولة، العائدة المصرفية المؤسسات إحدى عن صادرة

 الشريط على االكتروني معالجة الممغنطة، �نھا البيانات للثانية بالنسبة ا�مر بينما يختلف

البيع  موص-ت نقطة أو النقود توزيع جھاز داخل توجد خاصة أسطوانة على أو للبطاقة، الممغنط

 وقع هأن :القول يمكن فھل، 164ص ]5[االكتروني المعالجة البيانات ھذه في الحقيقة تم تحريف فإذا

 محرر؟ في تزوير
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جريمة  تقوم ومن ثم الحالة، ھذه في تتوافر المحرر مقومات أن الفقه من جانب يرى

 أركان بقية وتوافرت ا،الكتروني المعالجة البيانات تلك في تحريف حصل إذا التزوير،

 مشاھدة أو رؤية الممكن غير من كان إذا أنه إلى ھذه النظر وجھة وتستند ،32ص ]55[التزوير

 من أنه إ& ا&سطوانات، على أو الممغنطة الشرائط على االكتروني المسجلة والحروف الع-مات

 يبرر اوأيض المحرر، وجود ينفي & ما وھو بھا الخاصة الفنية لQصول اوفق قراءتھا الممكن

 تحريف حالة في التزوير بتوافر القول المنطقي غير من بأنه نظرھم وجھة الرأي ھذا أصحاب

 في الحقيقة تحريف حالة في ورفضه ا&ئتمانية، البطاقة على المطبوعة وا�رقام الحروف

 .164ص ]5[ذاتھا للبطاقة ا?لكترونية المعالجات

 البيانات في تتوافر &المحرر  مقومات إن :بالقول السابقة النظر وجھة على نآخرو ويرد

 121ص ]91[المجردة بالعين مرئية غير �نھا الممغنطة، والشرائط ا�سطوانات على المسجلة

 والرموز الع-مات د&لة أن تستشف تفترض المحرر فكرة أن ذلك في حجتھمووما بعدھا، 

 عنھا يعبر التي الفكرة تكشف التي ھي العين حاسة أن أي إليھا، النظر بمجرد فيه، المسجلة

 ورموز ع-مات في الحقيقة تحريف يتم أن يتطلب ا،جزائي عليه المعاقب فالتزوير، المحرر

 مع تعارضت ولو المشرع بإرادة ا&لتزام ينبغي وكذلك خاصة فنية إجراءات إلى تحتاج & مرئية،

 .المنطق

 :ا&ئتمان بطاقات تزوير في التقليدي للتزوير ا�خرى ا�ركان توافر مدى. 2. 2. 2.1. 2. 2.1

 والركن المادي، الركن تحقق المحررات تزوير جريمة لقيام يشترط أنه اسابق بينا كما

 وذلك &، أم ا&ئتمان بطاقات تزوير في متوافرة ا�ركان ھذه ھل معرفة نحاول وسوف المعنوي

  :يأتي كما

 ا&ئتمانية البطاقة تزوير في المادي الركن. 1. 2. 2. 2.1. 2. 2.1

 لجريمة المادي الركن عناصر أحد يشكل ا?جرامي السلوك أن تقدم، فيما رأينا كما

 التحريف ھذا يكون أن وثانيھما الحقيقة، تحريف أولھما: عنصرين من يتألف بدوره التزوير وھو

 .احصر القانون عليھا نص التي الطرق بإحدى

  -التقليدية للمحررات بالنسبة الحال ھو كما - ا&ئتمان بطاقات في الحقيقة تحريف إن

 يكون أن ويمكن التحريف بھذا تتأثر أو فيھا، الثابتة البيانات تتبدل بحيث جوھرھا، يتناول أن يجب
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 بكامل بطاقة إنشاء يتم بحيث اكلي أو البطاقة، بيانات بعض على ينصب اجزئي الحقيقة تحريف

 .33ص ]2[وما بعدھا،  107ص] 1[صحيحة غير بصورة بياناتھا

 طرق بجميع ا&ئتمان، بطاقات في الحقيقة تحريف يحصل أن يمكن أنه، فيه &شك مماو

 مزور إمضاء وضع أو تقليدھا، أو ا&ئتمان بطاقة اصطناع يتم ا فقدقانون المحددة المادي التزوير

 إت-ف أو لكترونية،ا? الع-مات بعض إضافة أو حذف أو أرقام، أو حروف أو زيادة عليھا،

 ا&ئتمان؟ لبطاقة معنوي تزوير وقوع الممكن من ھل ولكن البطاقة

 إ& يعرفه & سري رقم ولھا مصرفية، مؤسسة عن تصدر ا&ئتمان بطاقة أن الثابت من

 من أنه يعني وھذا المصرفية المؤسسة تلك لدى الحامل بھذا خاص حساب وجود وتفترض حاملھا

 شخصية فرد ينتحل استحالته فقد دون ا&ئتمان بطاقات في المعنوي التزوير حصول الصعب

 ثم الحساب، صاحب باسم البطاقة على الحصول بطلب يتقدم بأن البنوك، أحد في حساب صاحب

 أن القول يمكن الحالة ھذه ففي عليھا ا�خير ھذا حصول عدم مستغ-  البنك من بتسلمھا يقوم

 شخصية بانتحال صحيحة، واقعة صورة في كاذبة واقعة بجعل قد تحقق، المعنوي التزوير

  .166ص ]5[رالغي

  :ا&ئتمانية بطاقةال تزوير في المعنوي الركن. 2. 2. 2. 2.1. 2. 2.1

 في مفھومه عن يخرج & ا&ئتمان بطاقات تزوير جريمة في المعنوي الركن تعريف إن

 المعنوي الركن ا&ئتمان بطاقات تزوير جريمة في يتوافر أن يجب إذ عامة بصفة التزوير جريمة

 إلى الواعية إرادته واتجاه الجريمة، بعناصر الجاني بعلم المتمثل العام الجنائي القصد :بشقيه

 فيما المزورة البطاقة استعمال نية في المتمثل الخاص والقصد الجنائي العناصر ھذه ارتكاب

 .أجله من زورت

 جريمة في القصد الجنائي وجود من التحقق ينبغي التقليدي، التزوير في الحال ھو وكما

 فعل وقوع بعد وجوده ثبت فإذا البطاقة، ھذه تزوير فعل اقتراف وقت ا&ئتمانية البطاقة تزوير

 ويترتب مزورة بطاقة استعمال جريمة تتحقق أن يمكن وإنما التزوير، جريمة تقوم ف- التزوير،

 ھذه استعمال نية لديه تكن ولم مھاراته، ?ثبات ائتمان بطاقة شخص زور إذا أنه ذلك على

 استعمال بجريمة ي-حق وإنما تزوير، جريمة عن يسأل & فإنه باستعمالھا، ذلك بعد وقام البطاقة،

 .166ص ]5[ا�خرى أركانھا توافرت إذا مزورة بطاقة
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يمكن  وإنما الجزائية، المسؤولية قيام في تؤثر & �نھا التزوير، على بالبواعث يعتد و&

 أو اسيئ الباعث أو الدافع كان إذا حسبما تخفف أو فتشدد العقوبة، بتقدير يتعلق فيما بھا ا�خذ

 .احسن

 الكاملة الجزائية الحماية توفر & بالتزوير المتعلقة العقوبات قانون نصوص أن الواقع

 المحررات، لتزوير العامة ا�حكام تشملھا & الكترونيا المعالجة بياناتھا نأ إذ للبطاقات ا&ئتمانية،

 يشترط حين في خاصة، أجھزة إلى استيضاحھا يحتاج مما إليھا النظر بمجرد مشاھدتھا يتعذر �نه

 قاب- محتواه يكون وأن مكتوب، محرر في الحقيقة تحريف يحصل أن التزوير جريمة لقيام

 .البصرية للمشاھدة

 العبث على التقليدي التزوير نصوص وتطبيق محررات، لكترونيةا? المعطيات فاعتبار

 النص تفسير في التوسع يجيز & الذي والعقوبة، الجريمة شرعية لمبدأ فاضح انتھاك فيه بھا،

 .الجزائية المسائل في القياس و& الجزائي،

 الحالية، النصوص في القصور ھذا لمعالجة التدخل المشرع الجزائري على ينبغي لذا

 فض- تشمل بحيث التقليدية النصوص على تعدي-ت إدخال أو خاصة نصوص باستحداث وذلك

 خاصة أجھزة تتطلب والتي ا،الكتروني المعالجة والمعطيات البيانات المكتوبة، المحررات عن

 وجه على ا&ئتمان بطاقات في المفترضة العامة الثقة حماية أجل من وذلك &ستيضاحھا،

  .الخصوص

المشرع الجزائري قد تدخل بتعديله لقانون العقوبات، في محاولة منه لتدارك  إن كانو  

ذلك باستحداث نصوص بي ــ وولو بشكل نس –في مجال ا?جرام المعلوماتي  الفراغ القانوني

المؤرخ في  04/15تجريمية لقمع ا&عتداءات الواردة على المعلوماتية بموجب القانون رقم 

الذي تمم الفصل الثالث من الباب الثاني من المتضمن تعديل قانون العقوبات و 10/11/2004

المعالجة ا@لية المساس بأنظمة "ه بقسم سابع مكرر عنوان 66/156الكتاب الثالث من ا�مر 

، إ& أن المشرع الجزائري لم 7مكرر  394  مكرر إلى  394يشمل المواد من و"للمعطيات 

   .101-99ص ]92[القضاءالمعالجة ا@لية للمعطيات تاركا المھمة لكل من الفقه و يعرف نظام

الدخول أو البقاء بطريق الغش في كل : قد نصت ھذه المواد على عدة جرائم من أھمھاو  

مكرر من  394أو جزء من منظومة المعالجة ا@لية للمعطيات، التي عالجھا المشرع في المادة 
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ا@لية بمقتضى المادة معطيات نظام المعالجة كذلك جريمة الت-عب في بيانات و، ]93[نفس القانون

  .1رمكر 394

لوماتي، مما يجعلھا غير كافية، بالتزوير المع لكن النصوص السابقة لم تتضمن نصا خاصا  

من قبل المشرع الجزائري، إما بتعديل نصوص التزوير التقليدية، أو  ھو ما يقتضي تدخ-و

ه المشرع الفرنسي بإصداره قانونا بإدراج نص خاص بالتزوير المعلوماتي، على غرار ما فعل

، حيث رأى المشرع 30/11/1991في  91/1382لوفاء رقم بطاقات االشيكات وبتأمين  خاصا

الفرنسي أنه من الضروري كفالة حماية جنائية خاصة لبطاقات ا&ئتمان فكان صدور ھذا القانون 

  . الذي ضبط التعامل ببطاقات ا&ئتمان

خاص بجرائم ا&عتداء على  إلى قانون العقوبات الفرنسي، فصل عن إضافة فض-ھذا 

م فعل الدخول والبقاء والتعديل في معطيات نظام جر حيث ،]94[نظام المعالجة ا@لية للبيانات

  .المعالجة ا@لية

لوماتي بالقانون رقم المشرع الفرنسي في مجال مكافحة التزوير المعتدخل كذلك 

المالي، حيث جرم أفعال بتعديل التقنين النقدي و 15/11/2001الصادر في و 1062/2001

استعمال الوسائل  جرم أيضاع وخاصة البطاقات ا&ئتمانية، والتزييف في وسائل الدفالتزوير و

  .415ص ]87[ا&حتيالية باستخدام ھذه البطاقات

لكن الم-حظ بالنسبة للمشرع الفرنسي، أنه زاد في حرصه لدرجة أوقعته فيما يعرف   

تظھر و –مشكلة التعدد المعنوي  –واحد النشاط ا?جرامي البتعدد تطبيق نصوص التجريم على 

-441تلك المشكلة في تطبيق نصوص التزوير على بطاقات ا&ئتمان فبالرغم من أن نص المادة 

أن المشرع  لواقع عليھا أيا كانت صورته، إ&ينطبق على التزوير امن قانون العقوبات الفرنسي  1

وجرم أفعال التزوير  1062/2001القانون رقم ، و91/1382خصص لھا القانون رقم  الفرنسي

خاصة البطاقات البنكية، ا�مر الذي يوجب على المشرع الفرنسي والتزييف في وسائل الدفع و

   . مراجعة تلك المسألة

ائية الخاصة لبطاقات ا&ئتمان في التشريع الفرنسي زا اتضح لنا من دراسة الحماية الجكم  

لكنھا لم تمتد ولھا مع العلم بتزويرھا، واستعمالھا أو قبتجريم تزوير البطاقة وقتصرت على أنھا ا

ھا من جانب إلى حالة قيام حامل البطاقة باستخدامھا على الرغم من انتھاء ص-حيتھا أو إلغائ

& تمتد كذلك إلى حالة ا&ستخدام التعسفي لبطاقة ا&ئتمان على الرغم من و الجھة المصدرة لھا
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للغش الذي يصدر من حامل البطاقة  & تمتد الحماية أيضاوجود رصيد لحاملھا لدى البنك، و عدم

التي أصدرتھا بذلك ثم يستمر ھو في يقوم بإب-غ الجھة طريق ا?دعاء بفقدھا أو سرقتھا وعن 

   .استخدامھا في السحب أو كوسيلة للوفاء

  طاقةجرائم متعلقة با&ستعمال غير المشروع للب. 2. 2. 2.1

عند ھذا أو من يعثر على البطاقة المفقودة عند سرقة البطاقة أو فقدھا، قد & يقف السارق 

قد يحدث أن والحد بل يتعداه إلى استعمال البطاقة المسروقة أو المفقودة في ارتكاب جرائم أخرى، 

و أالبطاقة المفقودة  في ھذا الفرض قد تكونو، يقوم السارق بتسليمھا للغير بقصد استخدامھا

قد يقوم الغير بتزويرھا ثم استعمالھا، أو يزورھا والتي يستعملھا الغير صحيحة، المسروقة و

وقد يقوم الغير بالت-عب في أرقام بطاقات ا&ئتمان من خ-ل ا للغير الذي يقوم باستعمالھا، يمنحھو

  .شبكة ا&نترنت

  الغير للبطاقة المفقودة أو المسروقة استعمال. 1. 2. 2. 2.1

غير مشروع، لكون ھذه البطاقة  بطاقة ائتمان صحيحة يعد استعما&استعمال الغير ل

صادرة باسم شخص آخر، ويتصور حصول الغير على البطاقة في ھذه الحالة بعدة أشكال كأن 

كون البطاقة يحصل عليھا ويستخدمھا بعلم صاحبھا، وھذه الصورة & تنطوي على جريمة ل

 وعلمه، وإن كان ذلك يشكل إخ-& صحيحة وتم استخدامھا من قبل الغير برضاء صاحبھا

بالتزامات العقد المبرم بين البنك المصدر للبطاقة والحامل، مما يخول لمصدر البطاقة حق إلغائھا 

ق أو سحبھا، وقد يحصل الغير عليھا ويستعملھا دون علم صاحبھا، كأن يحصل عليھا بطري

لة تستخدم وفي ھذه الحا ،365-364ص ]78[السرقة أو العثور عليھا بعد أن فقدھا صاحبھا

  .المشتريات والخدماتبثمن أو الوفاء ، البطاقة في سحب النقود

  استعمال الغير للبطاقة المسروقة أو المفقودة في سحب النقود. 1.1. 2. 2. 2.1

 يتطلب ا@لية السحب أجھزة من النقود لسحب المفقودة أو المسروقة البطاقة استخدام إن

 الرقم ھذا إدخال دون تتم & السحب عملية نأ إذ بالبطاقة، الخاص السري للرقم مالمستخد معرفة

 النقود سحب جھاز بواسطة البطاقة سحب إلى يؤدي متتابعة مرات ث-ث صحيح رغي رقم فإدخال

 أو بسرقته إما بالبطاقة الخاص السري الرقم على الحصول إلى الفاعل يلجأ الحالة ھذه وفي

 .احتيالية قطر باستعمال
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 إلى، 540ص ]62[، 38ص ]55[وما بعدھا،  91ص ]2[الفقه في الغالب الرأي ويذھب

 توزيع أجھزة من النقود سحب في مفقودة أو مسروقة لبطاقة المشروع غير ا&ستخدام نأ القول

 مما إراديا يكون ا�جھزة ھذه بواسطة النقود فتسليم ،سرقة وليس احتيال جريمة يشكل النقود،

 لوحة على السري الرقم وتدوين الجھاز في البطاقة إدخال بعد التسليم يتم حيث السرقة، معه تنتفي

 الفاعل إلى تنسب أن يمكن ولكن ،إراديا يكون الشروط لھذه طبقا يتم الذي التسليم أن أي المفاتيح،

 بعضھما عن مستقلتين جريمتين يرتكب فبذلك بھا، الخاصة الشفرة أو ذاتھا البطاقة سرقة جريمة

 عقوبة الحالة ھذه في وتطبق ،)الغاية جريمة( وا&حتيال، )الوسيلة جريمة( السرقة وھما ،بعضال

 غير صفة &تخاذه إما ا&حتيال جريمة عن الفاعل ويسأل ،92ص ]2[ا�شد الوصف ذات الجريمة

 أو المسروقة البطاقة باستخدامه هنأ ذإ ،541ص ]62[احتيالية قطر &ستعمالهصحيحة أو 

 بعض وفي ،ا&ئتمان لبطاقة الشرعي الحامل صفة وھي صحيحة غير صفة اتخذ قد يكون المفقودة

 للبطاقة الشرعي بالحامل تليفونيا با&تصال الفاعل قام لو كما ا&حتيالية، قالطر تتحقق الحا&ت

 بحجة بھا الخاص السري بالرقم تزويده منه ويطلب لھا المانح بالبنك موظف أنه مدعيا المفقودة

  .بفقدھا الخاصة ا?جراءات ببعض القيام

  في الوفاء  المسروقة أو المفقودةاستعمال الغير للبطاقة . 2.1. 2. 2. 2.1

قد يستخدم الغير البطاقة الصحيحة التي سرقھا أو عثر عليھا بعد ضياعھا من صاحبھا في 

بثمن المشتريات والخدمات التي حصل عليھا، وقد يتواطأ معه في ذلك التاجر الذي يزوده  الوفاء

  .تريات أو الخدمات التي حصل عليھابتلك المش

 بثمن بواسطتھا للوفاء التاجر إلى البطاقة تقديم مجردذھب جانب من الفقه إلى القول أن 

 الفاعل ويكون ،ا&حتيال لقيام كاف الشرعي غير مستخدمھا عليھا حصل التي الخدمات أو السلع

 ]55[كاذبا اسما وانتحاله صحيحة غير صفة باتخاذه ا&حتيال لجريمة مرتكبا الحالة ھذه في

 بأنه التاجر ?يھام صحيحة غير صفة باتخاذه ا&حتيال يتحقق أن يمكن إذ 541ص ]62[، 42ص

 أيضا القول يمكن كما ،البطاقة ھذه تمثله الذي بالبنك للرصيد مالك وأنه للبطاقة، الشرعي الحامل

  .للبطاقة الشرعي الحامل اسم وھو كاذبا اسما اتخذ قد الفاعل نأ

اءلة الجاني في ھذه الصورة، إلى مس، 84ص ]82[، 100ص ]2[وذھب البعض ا@خر

بالتوقيع على  عن جريمة النصب، عن جريمة تزوير المحررات الخاصة، وذلك لقيامه فض-

  .، مما يقتضي تطبيق عقوبة الجريمة ا�شدذلك توقيع الحامل الشرعي للبطاقةب إشعار البيع مقلدا
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   مزورةائتمان لبطاقة الغير  استعمال. 2. 2. 2. 2.1

باستعمالھا دون تغيير  ھذا الغيرعند ضياع البطاقة أو سرقتھا من قبل الغير، فقد يقوم 

لكن  ،فيستعملھا في السحب أو الوفاء ،حقيقتھا في حالة حصوله على الرقم السري الخاص بھا

يمنحھا لشخص قد يزورھا وو إنما يقوم بتزويرھا ثم استعمالھا،غير قد & يكتفي بسرقة البطاقة وال

   .بھا لدى التجار آخر يستعملھا في عملية السحب من جھاز الصراف ا@لي أو الوفاء

ا&حتجاج به على أنه يقصد با&ستعمال كما عرفه الفقه بأنه تقديم أو إبراز المحرر و

م الشخص بتطبيق ھذا المفھوم على استعمال بطاقة ا&ئتمان فإن ھذا الفعل يقع إذا قاو صحيح

بھا على أنھا قدمھا لجھة ما للتعامل بإبراز بطاقة ا&ئتمان وا&حتجاج بھا على أنھا سليمة و

  .413ص ]87[صحيحة

 مفتاح باستعمال السرقة لجريمة مرتكبا الجاني يعد بأنه القول إلى الفقه من جانبذھب 

 .1143ص ]84[المصنع المفتاح قبيل من تعد المزورة البطاقة نأ إذ مصنع

 الذي ھو المصنع المفتاحأن  الفقه في السائد الرأي �ن منتقد التوجه ھذا أن لنا يبدو

 ھذا في للدخول كأداة تستخدم & ا&ئتمان وبطاقة السرقة، فيه ستتم الذي المكان في للدخول يستخدم

�ن سرقة المزورة البطاقة استخداماعتبار  الصعوبة من وكذلك ،الجريمة وسيلةھي  وإنما المكان 

 وطرق البطاقة إدخال بمجرد النقود بتوزيع يقوم بحيث برمجتهتمت  ا@لي النقود توزيع جھاز

  .البنك من إراديا كان التسليم أني يعن مما بھا، الخاص السري الرقم

وذھب جانب آخر من الفقه إلى مساءلة الجاني عن جريمة استعمال محرر مزور، 

ركن مادي يتمثل في فعل  :تحقق ركنين ھماجريمة استعمال الغير لبطاقة ائتمان مزورة تتطلب و

بطاقة ائتمان مزورة  ھوموضوع و ينصب ھذا الفعل علىأو المزورة، ول البطاقة المقلدة استعما

  .وما بعدھا 408ص ]83[ھو القصد الجنائي العاممعنوي وركن أو مقلدة، و

   الركن المادي .1. 2. 2. 2. 2.1

تمثل موضوع  البطاقة المزورة أو المقلدة التيو ،فعل ا&ستعمالفي ھذا الركن يتمثل 

  .146ص ]2[الجريمة
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 فعل ا&ستعمال. 1.1. 2. 2. 2. 2.1

عمال البطاقة المزورة أو يقصد بفعل ا&ستعمال في مجال جريمة استعمال أو محاولة است

مھا داذلك &ستخنضمين لنظام الوفاء بالبطاقات، وتقديم البطاقة المزورة إلى أحد التجار الم المقلدة

كما يتحقق ا&ستعمال في فعل إدخال  حيحةا&حتجاج بھا على أنھا صفي الوفاء بقيمة المشتريات و

البطاقة المزورة أو المقلدة في أجھزة السحب ا@لي بغرض سحب مبالغ نقدية من رصيد الحامل 

  .628ص ]62[الشرعي للبطاقة المزود به حسابه المصرفي

لذلك يؤكد البعض أن مجرد وجود البطاقة المزورة أو المقلدة في حيازة الشخص دون 

المكون للركن المادي  ھا للتاجر بغرض الوفاء بھا & يقوم به فعل ا&ستعمالمتقدي إبرازھا أو

كذلك & يتوافر الركن المادي بفعل ا&ستعمال إذا ما قدم الشخص البطاقة المزورة أو للجريمة، و

بل التاجر رغم ذلك و قلوأخبره أنھا ليست صحيحة، حتى و المقلدة إلى التاجر للوفاء بمشترياته

من العلم في ھذه الحالة يرتكب التاجر جريمة قبول التعامل ببطاقة ائتمان على الرغم فاء بھا، والو

  .81- 80ص ]55[له في ھذه الجريمة حامل البطاقة شريكا ريعتببتزويرھا أو تقليدھا، و

 البطاقة المقلدة أو المزورة  . 2.1. 2. 2. 2. 2.1

مزورة أو جريمة استعمال البطاقات المزورة أو المقلدة في بطاقة ائتمان  يتمثل موضوع

  .627ص ]62[أو جزئيا مقلدة، سواء كان تزويرا كليا

  الركن المعنوي  .2. 2. 2. 2. 2.1

جريمة استعمال أو محاولة استعمال بطاقات مزورة أو مقلدة ھي جريمة عمدية يكفي 

ا?رادة، يعني العلم بكون الجنائي العام بعنصريه العلم ود لتوافر الركن المعنوي توافر القص

 ]55[ا&حتجاج بھا على أنھا صحيحة، وإرادة إبرازھا ولدةالبطاقة المستخدمة مزورة أو مق

  .82ص

  نترنتبطاقات ا&ئتمان من خ-ل شبكة ا&الت-عب في . 3. 2. 2. 2.1

في حياتنا، ظھور فكرة من انعكاسات استخدام الحاسب ا@لي وانتشاره على نحو واسع 

لكترونية، بما فيھا الحاسب ا@لي لتمامھا، ولعل كترونية، وھي تجارة تعتمد وسائل إلالتجارة ا?

الصورة الشائعة لھذه التجارة، صورة التجارة عبر ا&نترنت، أو كما يطلق عليھا التعاقد عن 

بحيث يحصل العميل صاحب البطاقة على السلع والخدمات عن طريق شبكة  ،202ص ]6[بعد
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ا&نترنت، بأن يدخل على أحد المواقع التي تعرض منتجاتھا، فيرغب في الشراء ويقوم بملء 

نموذج مطبوع على أعلى صفحة الويب ويدون به بيانات البطاقة وكذا السلعة التي يرغب في 

تريات من السلع والخدمات بطريقة سل إليه، وتتم عملية الوفاء بثمن المششرائھا والعنوان الذي تر

لكترونية باستعمال أرقام البطاقات ا&ئتمانية، بتحويل الحساب من بنك المشتري إلى حساب البائع إ

 .128ص ]12[، 201ص] 95[في البنك الخاص به

بطلبات شرائية من مواقع قوموا لم ي أنھمالبطاقات ا&ئتمانية من  أصحابلكن قد يعترض 

، ويتبين بعد عوه من رصيد بطاقاتھم ا&ئتمانيةبضائع نظير ما دف أولم يصلھم أي سلع  أو ا&نترنت

قراصنة ا&نترنت تمكنوا من الحصول وا&ستي-ء على البيانات الخاصة بالبطاقات  أنذلك 

ھذه  أرقامثم يقومون باستخدام  ا&تصا&ت والمعلومات، بأنظمةلدرايتھم الفنية  احتيالية بأساليب

  .36-35ص ]2[مانية للحصول على السلع والخدماتالبطاقات ا&ئت

يثور التساؤل في ھذا الصدد حول التكييف القانوني &ستخدام بيانات بطاقات ا&ئتمان من و

  .قبل الغير عبر شبكة ا&نترنت

ا?جابة على ھذا التساؤل &بد من توضيح ا�ساليب التي يتبعھا الغير ل-ستي-ء على  قبلو

واستعمالھا بطرق غير مشروعة للحصول على السلع والخدمات  ،بطاقات ا&ئتمانبيانات وأرقام 

  :ھيأو لغايات استعمال ھذه البيانات في عمليات تزوير البطاقة وھذه ا�ساليب 

   الخداع لوبأس. 1. 3. 2. 2. 2.1

مواقع وھمية على شبكة ا&نترنت على غرار مواقع الشركات  بإنشاء ا�سلوبيتحقق ھذا 

 وكأنهالوھمي ، بحيث يظھر ھذا الموقع رية الكبرى التي توجد على الشبكةوالمؤسسات التجا

يقوم القراصنة بالحصول على كافة بيانات  ھذا الموقع و?نشاء الذي يقدم الخدمة، ا�صليالموقع 

، ومع تعديل البيانات الموقع الوھمي إنشاء، ومن ثم من خ-ل شبكة ا&نترنت ا�صليالموقع 

، ى & يظھر وجود ازدواج في الموقع، حتعليھا بطريق غير مشروعالسابقة التي تم الحصول 

  .304ص ]63[، 133ص ]12[الوحيد الموقع وكأنهالوھمي ويبدو الموقع 

باستقبال الموقع الوھمي على شبكة ا&نترنت لكافة المعام-ت المالية ويتحقق الضرر 

ھذه  �غراضعبر الشبكة  ا�صلي، والتي يقدمھا الموقع لكترونيةرية الخاصة بالتجارة ا?والتجا

المشروعة ، ومنھا بيانات بطاقة ا&ئتمان ومن ثم يتسنى ا&ط-ع عليھا، وا&ستفادة غير التجارة

، وذلك على نحو يضر بالمؤسسات والشركات صاحبة الموقع تضمنة فيھامن المعلومات الم
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لكترونية عبر شبكة والشركات في التجارة ا? ا�فراد، وفي ذات الوقت يدمر ثقة ا�صلي

  .133ص ]21[ا&نترنت

   التجسس أسلوب. 2. 3. 2. 2. 2.1

رامج التي تتيح لھم ا&ط-ع على البيانات بباستخدام الالكمبيوتر قراصنة بحيث يقوم 

 العاملة على شبكة ا&نترنت التجارية الكبرى المؤسسات، ووالمعلومات الخاصة بالشركات

غير  ويعاد استخدامھا بعد ذلك بطريقة بطاقات ا&ئتمان المتعاملة معھا، أرقامللحصول على 

  .204ص ]6[مشروعة

   تفجير الموقع المستھدف أسلوب. 3. 3. 2. 2. 2.1

بكم ھائل من ، وسب بمعلومات فوق طاقته التخزينيةويتم ذلك عن طريق تزويد الحا

فجير الموقع المستھدف على ت إلى ا�خيريؤدي في  ا، مما يشكل ضغطا شديدلكترونيةالرسائل ا?

تمكن  أو، بالفاعلالجھاز الخاص  إلىتنتقل ، ثم مات والبيانات المخزنة فيه، وتتبعثر المعلوالشبكة

، والحصول على كل ما يحتاجه من في الموقع المستھدف بسھولةمن حرية التجول  ا�خيرھذا 

خاصة ببطاقات ائتمانية مملوكة لغيره، وترتكب ھذه الطريقة ا?جرامية ومعلومات وبيانات  أرقام

كبر قدر بھدف الحصول على أت السفر، وذلك والفنادق ووكا& على مواقع المؤسسات المالية

  .204ص ]6[البطاقات ا&ئتمانية أرقامممكن من 

   أرقام البطاقات كشفأسلوب . 4. 3. 2. 2. 2.1

 كشف، وھو يعني )Card Match( لدى مجرمي البطاقات باسم ا�سلوبويعرف ھذا 

 أرقامبھدف تحصيل  وإحصائية،معاد&ت رياضية  إجراءبطاقات ائتمانية اعتمادا على  أرقام

توفيق سلوب على أسس رياضية في تبديل وعليه يعتمد ھذا ا�وبطاقات ائتمانية مملوكة للغير، 

يتم لسري لبطاقة ائتمانية متداولة، و�رقام حسابية تؤدي في النھاية لناتج معين ھو الرقم ا

 ]79[، 305ص ]63[استخدامھا في إجراء معام-ت تجارية غير مشروعة عبر شبكة ا&نترنت

  .104ص

أنه في حالة ما إذا قام الغير بالتقاط رقم بطاقة ا&ئتمان عند ، 10ص ]89[يرى البعض

يقوم بسحب مبلغ مالي من حساب صاحب ة بين شخصين عبر شبكة ا&نترنت وإجراء معامل

ھي إدعاء وذلك باستعمال طريقة احتيالية صف النصب وعليه وا الفعل ينطبق البطاقة، فإن ھذ
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ھي أنه صاحب الحساب أو وكيل عنه عندما استعمل الرقم السري للبطاقة صحيحة وصفة غير 

  .ذي يوھم بذلكال

بيانات بطاقة ائتمان خاصة بالغير استخدام أن  ،202ص ]96[يرى جانب آخر من الفقهو

صفة غير صحيحة يال، حيث يتخذ الجاني اسم كاذب وعبر شبكة ا&نترنت يشكل جريمة احت

ئتمان الخاصة بيانات بطاقات ا& كشفأن أجل الحصول على منفعة مادية، و نبطرق احتيالية م

وكذلك  وصف التزوير واستعمال المزور،للجرائم، حيث ينصب عليھا  بالغير تشكل تعدادا معنويا

ل ذلك إذا استخدمت في الولوج إلى النظام المعلوماتي بغية الحصوو ينطبق عليھا وصف ا&حتيال

  .التي توفرھا الشبكة الخدماتعلى السلع و

لذلك كان من ال-زم التدخل بنص تشريعي خاص للعقاب على التداخل في النظام بدون 

، كما ھو Hackersوجه حق، للعقاب على ھذا النوع من السلوك الذي يقوم به ما يطلق عليھم بـ 

قد حذا المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي حيث جرم و ،الحال في قانون العقوبات الفرنسي

المؤرخ في  04/15 من القانون رقم 7مكرر  394مكرر إلى  394نفس ا�فعال في المواد 

  .المتضمن تعديل قانون العقوبات 10/11/2004

يتضح من خ-ل دراستنا �ساليب الت-عب في بطاقات ا&ئتمان عن طريق شبكة 

ا?ذن بالبطاقة عبر الشبكة & يقدم أية ضمانة من ناحية تحديد ھوية مانح  ا&نترنت، أن الوفاء

ھر من قبل الغير الغش والتحايل باستعمال رقم البطاقة الظا إمكانيةمن ناحية  يضاوأ بالدفع،

تم  أو، ببريد الكتروني أوبالھاتف  إرساله أثناء، كما لو تم اعتراض الرقم استعما& تعسفيا

المتضمن لذلك الرقم من  ا?يصالبالتقاط النسخة الثانية من  أوالحصول عليه بتواطؤ من التاجر، 

  .240ص ]97[صندوق القمامة

 يبقى ا&عتداء على نظام بطاقات ا&ئتمان عبر شبكة ا&نترنت يھدد مستقبل التجارةو

 ھوو ،ا&ئتمان بواسطة بطاقات لكترونية �ن الجزء ا�عظم من ھذه التجارة تتم عبر ھذه الشبكةا?

  . لكترونية برمتھاالخطر الذي تتعرض له التجارة ا? ما يزيد من حجم

ھذا ما أدى إلى القول بتخلف القوانين عن جرائم ا&نترنت في نمو مستمر، و المھم أن

  .التعامليجعل كثير من الدول تحجم عن إط-ق ھذا واقع الجديد الذي يقلق العالم، ومسايرة ھذا ال
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العمل على صة الدول المتقدمة في الميدان، وخابد من تضافر جھود العالم أجمع، و&لذلك   

نقل التكنولوجيا الحديثة إلى كافة دول العالم للتمكن من مواجھة ھذه الجريمة أو الجرائم و نشر

   . المستحدثة

  بطاقات ا&ئتمان ا&عتداء على نظامعن الناتجة ائية زالمسؤولية الج. 3. 2.1

من شأنه قيام المسؤولية إحداث أضرار ل[خرين، تداء على نظام بطاقات ا&ئتمان وا&ع  

حيث تقع على فاعل ا&عتداء المسؤولية، فتوقع عليه العقوبة المقررة للفعل سواء كان  ائيةزالج

  .  الفعل يشكل جناية أو جنحة، حسب طبيعة الجرم الذي ارتكبه

ائية التزام الشخص بتحمل النتائج التي رتبھا القانون على ا�عمال زبالمسؤولية الجيقصد و

غير المشروعة التي قام بھا، مع توقيع العقوبات التي نص عليھا القانون على من يقترف مثل ھذا 

رس القواعد العامة للمسؤولية ائية تحكمھا قواعد، لذلك ندزالمسؤولية الجالعمل غير المشروع، و

ائية �طراف زلمسؤولية الجثم ا ائية ومدى تطبيقھا على بطاقات ا&ئتمان في الفرع ا�ول،زجال

  .الفرع الثانيفي  البطاقة والغير

                     ا&ئتمان ائية ومدى تطبيقھا على بطاقاتزالقواعد العامة للمسؤولية الج. 1. 3. 2.1

من حيث ا�ساس خضوع الفعل للتجريم، وعد من حيث ائية تحكمھا قوازالمسؤولية الج

ن الفعل المجرم، فرضت متى تحققت المسؤولية عإليه في تحديد ھذه المسؤولية، والذي تستند 

التي تحكم المسؤولية  لقواعد العامةا ھذا الفرع إلى سنتطرق من خ-لالعقوبة، وعلى ذلك 

  . بطاقات ا&ئتمانائية على زمدى تطبيق قواعد المسؤولية الجثم نرى ائية، زالج

  ائيةزالقواعد العامة للمسؤولية الج. 1.1. 3. 2.1

أساس المسؤولية و ،)خضوع الفعل للتجريم( تعرض لمبدأ شرعية الجرائم والعقوباتن

  .ائيةزنتائج المسؤولية الجثم ائية، زالج

  العقوباتمبدأ شرعية الجرائم و. 1.1.1. 3. 2.1

أنه & يجوز تجريم فعل لم ينص القانون على العقوبات يعني مبدأ شرعية الجرائم و

تجريمه، كما & يجوز توقيع عقوبة على مرتكب الجريمة خ-ف ما نص عليه القانون لھذه 

     .24ص ]98[الجريمة
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كما  1996ھذا المبدأ نصت عليه معظم دساتير العالم، من بينھا الدستور الجزائري لعام 

& يتابع أحد و& يوقف ( ،]99[)مقبل ارتكاب الفعل المجر& إدانة إ& بمقتضى قانون صادر (يلي 

وتطبيقا لذلك  ،]100[)أو يحتجز إ& في الحا&ت المحددة بالقانون وطبقا لQشكال التي نص عليھا

فإن اشتراط خضوع الفعل للتجريم يجب أن يكون بنص قانوني، فمن يأتي فع- لم يجرمه القانون 

  .بين المشروع وغير المشروع ائية، وھذا المبدأ يضع حدازة الجيكون في مأمن من المسؤولي

لكي يتحقق الفعل ا?جرامي والعقوبة التي نص عليھا القانون، يجب أن يكون الفعل و

والعقوبة مطابقين لنص القانون، فإذا لم يتوافر ھذا الشرط، يعد خروجا على مبدأ شرعية الجرائم 

  .والعقوبات

ھي المبادئ ا�ساسية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فھل يمكن تطبيق نصوص  تلك

نتولى قانون العقوبات التقليدية على جرائم بطاقات ا&ئتمان، دون ا?خ-ل بمبدأ الشرعية، ھذا ما 

  .&حقاتوضيحه 

  ائيةزأساس المسؤولية الج. 2.1.1. 3. 2.1

م الفعل ووضع عقوبة القانوني على تجريائية في النص زيتمثل أساس المسؤولية الج

ن المسؤولية غير مكرھة، كما يمنع موا?رادة بشرط أن تكون ھذه ا?رادة حرة و مناسبة له

ك غيرھا من موانع المسؤولية الجنائية، ثم يأتي بعد ذلالجنائية صغر السن والجنون والعته و

ارتكاب الفعل الجنائي، ثم القصد ھو السلوك المادي الذي من شأنه السلوك ا?جرامي للفعل و

يتضح من ذلك أن أساس لنية لكي تتم المسؤولية الجنائية، الجنائي، حيث يجب أن يتوافر سوء ا

  : المسؤولية الجنائية يرتكز على المحاور ا@تية

، السلوك المادي، القصد الجنائي، عدم وجود )ا?رادة(النص القانوني، حرية ا&ختيار 

 وا أشخاص طبيعيينأشخاص المسؤولية سواء كانالمنصوص عليھا في القانون، و ليةموانع المسؤو

  . معنوية أشخاصاأو 

  ائيةزنتائج المسؤولية الج. 3.1.1. 3. 2.1  

يترتب على ارتكاب الفعل غير المشروع، مسؤولية الفاعل، بشرط أن تتوافر ا�سس التي 

حتى تتحقق نتيجة المسؤولية، & يكفي أن تتوافر رابطة السببية المادية بين ا المسؤولية، وتقوم عليھ
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إنما يلزم أن تتوافر مسؤوليته عن ذلك، ف- يتصور أن الفرد والنتيجة غير المشروعة، وسلوك 

  .عند إتيانه للسلوك ل مقومات ا?رادة الصحيحة قانوناتتكون المسؤولية دون أن يملك الفاع

تعرف العقوبة من ؤولية، تقابل ما وقع من الفاعل وليس ما سيقع، وللمسالعقوبة كنتيجة و

الناحية الشكلية بأنھا النتيجة القانونية المترتبة كجزاء على مخالفة النصوص القانونية التجريمية 

بواسطة السلطة القضائية على من تثبت ائية وزراءات الخاصة بالدعوى الجالتي تطبق بإتباع ا?ج

عقوبات  ناكھومخالفات، بشكل عام تنقسم إلى جنايات وجنح و الجرائمالجريمة، و عن مسؤوليته

  .& توقع إ& إذا نطق بھا القاضي تكميليةأصلية أخرى 

  ائية على جرائم بطاقات ا&ئتمانزمدى تطبيق قواعد المسؤولية الج. 2.1. 3. 2.1

ويضع  بنص قانوني يجرم الفعلتى إ& ، & يتأالعقوباتينا كيف أن مبدأ شرعية الجرائم وب  

طبق ، وكيف أن المسؤولية يترتب عليھا نتائج بالنسبة للفاعل، فإلى أي مدى تنالعقوبة المناسبة له

  :ما يليائية لبطاقات ا&ئتمان، ھذا ما سوف نناقشه فيزھذه القواعد على الحماية الج

  ا&ئتمانمدى تطبيق مبدأ الشرعية على جرائم بطاقات . 1. 2.1. 3. 2.1

م التعدي على بطاقات &بد أن تخضع جرائم بطاقات ا&ئتمان لنص قانوني يجر

في ظل غياب تشريع ار فعل ا&عتداء، وبالتالي يتم وضع العقوبة على ھذا التعدي بمقدا&ئتمانو

في تطبيق نصوص قانون الجرائم المستحدثة في بعض التشريعات، يجتھد الفقه خاص لھذه 

  .162ص ]2[يدية على ھذه النوعية من ا&عتداءات، بما & يخل بمبدأ الشرعيةالعقوبات التقل

لقانون  ئتمان غير مشمولة بالتجريم طبقامن صور جرائم بطاقات ا& نه تبقى كثيرافإذلك ل

لناشئة عن العقوبات، فالمبادئ الراسخة في الفكر القانوني لم تعد قادرة على استيعاب الجرائم ا

القوانين تضع مبادئ فيھا تملص  حتى الجرائم ا&قتصادية، حيث بدأتالحديثة، وا&كتشافات 

  .ھروب من المبادئ المعھودة في الفكر الجنائيو

وجب العقد على ذلك فإن مبدأ الشرعية في بطاقات ا&ئتمان، ينبع من القانون المدني بمو

ي القانون الجنائالبنك، والتجاري بموجب تعام-ت  ينبع من القانونالمحرر بين ا�طراف، و

حتى ا@ن لم يضع قواعد خاصة للتجريم  العقوبات الجزائريقانون بموجب التجريم للفعل، إ& أن 

العقوبات  جھات النظر لتطبيق القواعد العامة لقانونتعام-ت البطاقات، لھذا اختلفت وبالنسبة ل

 إنه في مجال بحثنا نھيب بالمشرعإعطاء الوصف القانوني لكل فعل، لذا فعلى جرائم البطاقات، و
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القانون التجاري، أسوة بما سنه فيما يتعلق بالشيك، و العقوباتقانون وضع قواعد في  الجزائري

، حتى يكون الوصف بطاقة الدفع وبطاقة السحبلتحديد ا�فعال ا?جرامية التي يمكن أن تقع على 

نه نصب، بالبطاقة على أعين خاص دون اخت-ف، فقد يعطى وصف لفعل م التكييف للفعل دقيقاو

يكيفه على أنه سرقة، مما يؤدي إلى ا?ف-ت من آخر يصف ھذا الفعل و ھناك رأيا يتضح أنو

   .العقاب رغم سوء النية التي تتوافر لدى مرتكب ھذا الفعل

  جرائم بطاقات ا&ئتمانائية على زمدى تطبيق أساس المسؤولية الج. 2. 2.1. 3. 2.1

لنص القانوني، وحرية ا&ختيار ائية يتمثل في ازفيما سبق أن أساس المسؤولية الج ذكرنا

  .أشخاص المسؤوليةوالسلوك المادي والقصد الجنائي، وعدم وجود موانع المسؤولية، و

 فمن حيث النص القانوني & نجد في القانون الجزائري سوى ا�حكام الخاصة في قانون  

 ئتمان طبقاالعقوبات، حيث يوضع الوصف القانوني لجريمة ا&ستعمال غير المشروع لبطاقة ا&

بالتالي يؤدي إلى نص القانوني الخاص بھذا الوصف، ويطبق على الفاعل اللطريقة ارتكابھا، و

  .اخت-ف وجھات النظر في الفقه أو القضاء

ك أن من يسيء استخدام بطاقات ا&ئتمان أما فيما يتعلق بحرية ا&ختيار أو ا?رادة، ف- ش  

تتجسد ھذه ا?رادة إرادته إلى ارتكاب ھذا السلوك، وفي محاولة لتقليدھا أو تزويرھا، تتجه 

قيامه لمادي المتمثل في إتيان الفعل، ومتى اتجھت إرادة مستغل البطاقة والمعتدي عليھا وبالسلوك ا

 ]6[في توافر القصد الجنائي &رتكاب ھذا الفعل بسلوك مادي ?تمام الفعل ا?جرامي، ف- جدال

  .223ص

فيما يتعلق بعدم وجود موانع المسؤولية، فنقول أن موانع المسؤولية & تطبق عند و  

ا&ستعمال غير المشروع للبطاقة ا&ئتمانية، �ن ھذه الموانع & تتعلق بھذا ا&ستعمال أو ا&عتداء 

يدعي أن ھناك ضرورة ألجأته إلى بتزوير بطاقة ائتمان، و يقوم شخصعلى البطاقة، ف- يعتقد أن 

& يتصور أن يقوم شخص بالسحب بموجب بطاقة للحصول على مال لدرء خطر جسيم، وذلك 

كما تنعقد ، وا&ختيارد، ويدعي أنه كان فاقد الشعور وانتھت ص-حيتھا، أو عدم وجود رصي

الشخص المعنوي، حين يقوم الشخص المعنوي المسؤولية على الشخص الطبيعي، فإنھا تنعقد على 

بإساءة استعمال البطاقة أو با&عتداء عليھا، أو استعمالھا في أساليب احتيالية للحصول على 

ا�موال، مثل ما تقوم به بعض الشركات التجارية على مواقع ا&نترنت، من عدم تسليم البضاعة 
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ا في السابق إيضاحھ غيرھا من ا�ساليبال من حساب العميل إلى حسابھا، وبعد تحويل ا�مو

  .اعتداء التاجر على البطاقة

  ائية على جرائم بطاقات ا&ئتمانزمدى تطبيق نتائج المسؤولية الج. 3. 2.1. 3. 2.1

وير وجرائم سرقة جرائم تز: حسب رأي الفقه يمكن تقسيم جرائم بطاقات ا&ئتمان إلى  

للنصوص التقليدية في  من ھذه الجرائم عقوبتھا، وفقاكل لوجرائم نصب وجرائم خيانة ا�مانة، و

قانون العقوبات، ولكن ھذه النصوص لم تخص بالذكر الجرائم التي تقع على بطاقات ا&ئتمان، ھذا 

  .التشريعات العربية مث-بعض في بعض الدول التي لم تكفل حماية جنائية خاصة للبطاقة، ك

المشرع الفرنسي، بإدراج نصوص في قانون منھج بحبذا لو أن ھذه التشريعات تأخذ و

كما  خاصة في مجال ا?جرام المعلوماتيالعقوبات تتعلق ببطاقات ا&ئتمان، أو باستحداث نصوص 

حيث جرم  الوفاء،بطاقات التشريع الخاص بتأمين الشيكات و فعل المشرع الفرنسي عندما سن

و استعمال البطاقة المزورة، أو قبول بعض ا�فعال التي يمكن أن تقع على البطاقة كالتزوير، أ

الوفاء بالبطاقة المزورة مع توافر العلم بذلك، كما تضمن ھذا القانون النص على العقوبات المقررة 

  .      لتلك الجرائم

  الغيرائية �طراف البطاقة وزؤولية الجالمس. 2. 3. 2.1

إما من قبل أطرافھا أو من  سبق وأن ذكرنا أن بطاقات ا&ئتمان قد تكون عرضة للجريمة

وقد تناولنا موقف الفقه من تكييفات ھذه الجرائم  ،بحيث تعرضنا لھذه الجرائم بالتفصيل الغير

&حظنا أن بعض التشريعات المقارنة التقليدية في قانون العقوبات، و با&ستناد إلى النصوص

ائم الواقعة عالجت من خ-لھا مختلف الجر ثت نصوصادكبت التطور التكنولوجي حيث استحاو

فيما يلي نستعرض المسؤولية الجنائية عن إساءة استعمال بطاقات ا&ئتمان و على بطاقات ا&ئتمان

  .ثم المسؤولية الجنائية للغير ،لكل من أطراف البطاقة

  ائية �طراف البطاقة زالمسؤولية الج. 1. 2. 3. 2.1

 ائيةزلمسؤولية الج، واة لحامل بطاقة ا&ئتمانائيزالجالمسؤولية يقتضي ا�مر دراسة 

  .ائية للتاجرزلموظفي البنك، ثم المسؤولية الج
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  ائية لحامل بطاقة ا&ئتمان زالمسؤولية الج. 1. 1. 2. 3. 2.1

من  التزاماإن ما جرت عليه العادة في منح بطاقات ا&ئتمان، أخذ البنك المصدر للبطاقة 

قبل العميل بأن & يعطي الرقم السري الخاص بالبطاقة �ي شخص، حتى & يكون عرضة 

بطاقة أو ا&ستخدام غير المشروع لھا من قبل الغير، فإذا ضاعت الأو ا&حتيال و لعمليات السرقة 

تم استخدامھا من قبل الغير بطريقة غير مشروعة، ھنا يثور التساؤل سرقت مع رقمھا السري و

استخدامه بصورة غير ة عن سرقة الرقم السري لبطاقته ومسؤولية الحامل الشرعي للبطاق حول

     .136ص ]101[مشروعة من الجاني

مما & شك فيه أن مسؤولية الحامل الشرعي للبطاقة تنتفي من اللحظة التي يتم فيھا ا?ب-غ 

ر المشروع للبطاقة من قبل يعن سرقة أو فقدان الرقم السري للبطاقة، ف- يسأل عن ا&ستعمال غ

 كان إ&لبطاقة أن يقوم بإيقاف البطاقة وعدم التعامل بھا ويتوجب على البنك مصدر او الغير

  .الدفع التي تتم بواسطتھاعن عمليات السحب و مسؤو&

تثار مسؤولية حامل بطاقة ا&ئتمان عند استعماله للبطاقة الصحيحة متى كان حصوله و

تعد البطاقة صحيحة رغم المصدرة لھا بصورة غير مشروعة، وعلى بطاقة ا&ئتمان من الجھة 

  .ذلك لصدورھا من الجھة المختصةم مشروعية وسيلة الحصول عليھا، وعد

قد أدركت الدول المتقدمة خطورة ا@ثار المترتبة على جرائم بطاقات ا&ئتمان خاصة و

ا&طمئنان بتزويرھا، على ا&قتصاد المحلي والعالمي، وا�ھم على الثقة في التعامل وتلك المتعلقة 

ت لخاصية، تعطلا&ئتمان، فإذا اھتزت ھذه امن سمة التعامل التجاري السرعة وإلى كل زواياه، إذ 

ذي تختنق فيه الحركة & البلد الت الموانع التي & تخدم التاجر و& الزبون وقامالحركة التجارية و

لمشكلة الخ-ف في التفسير عندما  حسماالتجارية، ويعم فيه الكساد ويضعف النمو، وتضيع الثقة، و

اقات ا&ئتمان من تحاول المحاكم تطبيق القواعد العامة في جرائم ا�موال على إساءة استعمال بط

جانب صاحبھا، ارتأت بعض التشريعات إيراد نصوص خاصة لتعاقب على ھذه الصور من 

تحقيق الردع المصارف، بھدف الحد من مخاطرھا وا&عتداء على النظام المعلوماتي الخاص ب

والعربية  الغربيةفيما يلي نتناول موقف بعض التشريعات والكافي لمرتكبي الجرائم المتعلقة بھا، 

  . الشرعي ھاحامل من ا&ستخدام التعسفي أو غير المشروع لبطاقات ا&ئتمان بواسطة
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قبل من إساءة استخدام بطاقة ا&ئتمان من  الغربيةموقف بعض التشريعات . 1.1. 1. 2. 3. 2.1

  حاملھا

  .والتشريع الفنلندي ،التشريع السويسريعلى سبيل المثال من بين تلك التشريعات نذكر 

 موقف التشريع السويسري. 1. 1.1. 1. 2. 3. 2.1

، ا&ستعمال 1995ن قانون العقوبات لعام م 148المادة  جرم المشرع السويسري بموجب

غير المشروع للبطاقات ا&ئتمانية من قبل حاملھا الشرعي، حيث تقضي ھذه المادة بمعاقبة كل 

أو أية وسيلة مماثلة للوفاء، للحصول  ،أو بطاقة ائتمانية ،من يقوم باستخدام بطاقة ضمان للشيكات(

 بالجھة المصدرة للبطاقة، إضراراذلك التي يمكن أن تقدمھا البطاقة، و على أي من الخدمات

  .179-178ص ]83[)للشروط التعاقدية المبرمة بينھما خ-فاو

العقاب حالة استعمال رع السويسري قد تناول بالتجريم ويتضح من ھذا النص أن المش

ية بنأو في السحب النقدي بقصد الغش و سواء في الوفاء، الشرعيالبطاقة الملغاة من قبل حاملھا 

 التي تفرض على الحاملشروط التعاقدية المنصوص عليھا، ولل ا?ضرار بالجھة المصدرة خ-فا

يتبين عليه عن استعمالھا، واحترام قواعد استخدام البطاقة وضرورة رد البطاقة الملغاة وا&متناع 

لنا أن المنھج الذي اتبعه المشرع السويسري يتفق مع ا&تجاه الذي يستبعد وصف ا&حتيال في 

ا حالة ا&ستعمال التعسفي للبطاقة من قبل حاملھا الشرعي، إ& أنه في الوقت ذاته قد عاقب على ھذ

  .اقديةبالتالي أن يكون مجرد إخ-ل بالتزامات تع السلوك مستبعدا

 موقف التشريع الفنلندي.  2. 1.1. 1. 2. 3. 2.1

كل ( 1990تعاقب المادة الثامنة من الفصل السابع عشر من قانون العقوبات لعام حيث 

باستعمال بطاقة بنكية : من يقوم من أجل الحصول على ربح مالي بدون وجه حق له أو للغير

أو أية وسيلة أخرى مماثلة للوفاء، دون تصريح من الجھة المصدرة لھذه  ،أو ل-ئتمان ،للوفاء

  .605ص ]62[)وز للتصريح الممنوح من ھذه الجھةالبطاقة، أو بالتجا

للحا&ت التي يتم فيھا استعمال البطاقة من قبل حاملھا لسحب ي-حظ أن ھذا النص يشير و

بذلك يكون المشرع الفنلندي قد حسم ويجاوز الرصيد أو ما يجاوز الحد ا�قصى المسموح به، ما 

خيانة ، والنصبو ،الخاصة بالسرقة التقليدية حول مدى انطباق النصوص الفقھي الدائر التردد 

  . للبطاقة من قبل حاملھاالتعسفي ا&ستعمال  ا�مانة، في حا&ت
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طاقة ا&ئتمان من قبل ام بالتشريعات العربية من إساءة استخدموقف بعض . 2.1. 1. 2. 3. 2.1

 حاملھا

كفل كل من التشريع العماني والتشريع القطري حماية جنائية خاصة لبطاقات ا&ئتمان من 

  :أوجه ا&عتداء الواقعة على البطاقة من قبل حاملھا الشرعي وذلك على النحو ا@تي

 العمانيموقف التشريع . 1. 2.1. 1. 2. 3. 2.1

جريم ذلك بتو حماية جنائية خاصة لبطاقات ا&ئتمان ،]102[تشريع الجزاء العماني كفل

ويعد ھذا القانون باكورة القوانين الخليجية والعربية ، كافة صور التعامل غير المشروع بالبطاقات

في مجال مواجھة الجرائم المعلوماتية، وذلك بإضافة الفصل الثاني مكرر إلى الباب السابع تحت 

تعبر عن إرادة المشرع  اشتمل على خمس مواد مستحدثة كلياعنوان جرائم الحاسب ا@لي، 

، 28ص ]103[يا المعلومات وشبكات ا&تصالورغبته في مواكبة التطور السريع لتكنولوج

  .20ص ]105[، 22-21ص ]104[

يعاقب بالسجن مدة & تزيد (من قانون الجزاء العماني  4مكرر  267حيث نصت المادة 

قام باستخدام البطاقة كوسيلة للوفاء مع  :Y كل من 500& تجاوز  عن ث-ث سنوات وبغرامة

  .)ھو عالم بذلكعد إلغائھا أو انتھاء ص-حيتھا وب ةالبطاق استعمل ،علمه بعدم وجود رصيد له

بھذا النص إذ شرع حماية جنائية للبنك مصدر البطاقة،  أحسن المشرع العماني صنعالقد 

على الرغم من أن البند ا�ول من ھذا النص يبدو أنه خاص باستخدام البطاقة في الوفاء لدى 

ء حماية جنائية للبنوك ضد تعسف التجار فقط، إ& أن الحكمة التي ابتغاھا المشرع من إضفا

نص السابق إلى حا&ت السحب التعسفي الزائد عن إساءة استعمال البطاقة تقتضي انسحاب الو

  .الرصيد

عندما تنتشر ثقافة التعامل ببطاقات  –ھنا & بد من وقفة لدعوة المشرع الجزائري و

بضرورة التدخل  ـــ بعض الدول العربيةالذي ھي عليه في الدول الغربية وا&ئتمان على النحو 

بصفة خاصة تجريم فعل العميل حامل بطاقة ا&ئتمان ، وللبطاقات لتنظيم ا&ستعمال غير المشروع

حسابه، الذي يتعسف في استعمال بطاقته الصحيحة لسحب مبالغ نقدية تجاوز رصيده المزود به 

ذلك لحسم الخ-ف ب على السحب الزائد من الرصيد، وذلك ?نشاء جريمة جديدة خاصة تعاقو

عمال بطاقته لسحب ما يتجاوز رصيده الفقھي حول مدى المسؤولية للحامل المتعسف في است

  .المزود به حسابه المصرفي
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  موقف التشريع القطري.  2. 2.1. 1. 2. 3. 2.1

ائية شملت كل أنواع الجرائم التي زالقطري بطاقات ا&ئتمان بحماية جع خص المشر

امل البطاقة، يمكن أن تقع على البطاقات ا&ئتمانية، سواء تعلق ا�مر بالجرائم المرتكبة من قبل ح

الخاص بجرائم الحاسب ا@لي  ،]106[العقوبات القطري قانونذلك بموجب أو من قبل الغير، و

  .529-528ص ]107[ 384 إلى 381في المواد من ) المعلوماتية قواعد مكافحة الجريمة(

يعاقب بالحبس مدة & تجاوز خمس ( العقوبات القطري قانونمن  381ادة حيث نصت الم

من استولى بغير حق على أموال البنوك، أو العم-ء لديھا، عن طريق استخدام بطاقات سنوات كل 

  ).الدفع الممغنطة التي يصدرھا البنك سواء كانت خاصة به، أو بعميل آخر

ن-حظ من خ-ل ھذه المادة أن المشرع القطري جرم فعل استخدام بطاقة ا&ئتمان في 

، سواء تم السحب من قبل العميل صاحب دم كفايتهن عدم وجود الرصيد أو عالسحب بالرغم م

ساوى بين الطرفين من حيث العقوبة، وبذلك يكون المشرع القطري قد بطاقة أو من قبل الغير، وال

كفل قة من قبل العميل أو من الغير، وكفل حماية جنائية للبنك مصدر البطاقة إذا ما وقعت السر

تي يتم فيھا ا&ستي-ء على بطاقة ا&ئتمان من قبل لصاحب البطاقة في الحا&ت ال حماية أيضا

  .الغير

  ائية لموظفي البنكزالمسؤولية الج. 2. 1. 2. 3. 2.1

البنك المصدر  يتطرقنا فيما سبق لكيفية ا&عتداء على نظام بطاقة ا&ئتمان من موظف

عدة  –كما ذكرنا  –مما يرتب مسؤولية جنائية لموظفي البنك عن ھذا ا&عتداء الذي يتخذ  للبطاقة

صور كاتفاق موظف البنك مع العميل أو اتفاق موظف البنك مع التاجر، أو تواطؤ موظف البنك 

  .مع أفراد العصابات ا?جرامية

على الت-عب في بطاقة  يلالتكييف القانوني &تفاق موظف البنك مع العم. 1. 2. 1. 2. 3. 2.1

  ا&ئتمان

كأن يريد ا?ضرار بالبنك انتقاما من سوء معاملته موظف البنك قد يرتكب الجريمة بنفسه 

أو لمنفعة شخصية، رشوة، أو تلقي مكافأة عن ذلك، فيعطي  ، أو لعداوة مع إدارة البنك،مث-

ھنا تقوم المسؤولية الجنائية البنك، وة دون رصيد لحاملھا لدى بطاقات ائتمان مزورة بمبالغ مالي

  .290ص ]6[في الجريمة عن جريمة التزوير باعتباره فاع- أصليالموظف البنك 
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دھم بالبطاقات يجد من عم-ء البنك شركاء له بأن يزووقد يخطط موظف البنك للجريمة و

ظف البنك الجنائية لموفي ھذه الحالة تقوم المسؤولية سم معھم ا�موال، ويقترغم عدم أحقيتھم و

  .للجريمة فاع-باعتباره عن جريمة التزوير 

للجريمة، بأن يستجيب لطلبات العميل مقابل  ن أن يكون موظف البنك كذلك فاع-يمكو

  .291ص ]6[رشوة يقدمھا ھذا ا�خير لقاء حصوله على بطاقة ائتمان بمستندات مزورة

ة إساءة موظفي البنك الجنائية في حالمن بين التشريعات التي نصت على مسؤولية و

حيث لم يقف المشرع القطري عند تجريم إساءة  ،التشريع القطرياستعمال بطاقة ا&ئتمان 

استعمال بطاقة ا&ئتمان من قبل حاملھا الشرعي، بل ذھب أبعد من ذلك، حيث جرم ا�فعال التي 

 ،529-528ص ]107[مزورة ل استصدار بطاقة ائتمانيمكن أن يرتكبھا موظفي البنك من أج

الحبس مدة & يعاقب ب(كما يلي ، القطري العقوباتقانون ن م 384عاقب عليھا بموجب المادة و

بالغرامة التي & تزيد على عشرة آ&ف Y، كل موظف بأحد البنوك أو تجاوز ث-ث سنوات و

ا�موال، أفشى  المؤسسات المالية أو مكاتب الصرافة أو غير ذلك من الجھات الخاصة، تلقى

   .)أسرار المتعاملين معھا، أو حصل عليھا بدون مسوغ ?صدار بطاقات دفع آلي مزورة

 نك مع التاجرالتكييف القانوني &تفاق موظف الب. 2. 2. 1. 2. 3. 2.1

مع التاجر على صرف قيمة إشعارات البيع متجاوزا حد  قد يتفق موظف البنك قلنا بأن

لموظف البنك ھناك العميل ضافة التاجر، فبا?تعود على موظف البنك و ئدة معينةالسحب مقابل فا

المسؤولية الجنائية لموظف البنك في ھذه الحالة تقوم على أساس المساھمة في جريمة و والتاجر

المتمثل في الحصول على الفائدة التي تعود على الموظف ، لتوافر الركن المادي للجريمة والرشوة

اجر بتجاوز حد سحب البطاقة المتعامل بھا، وصرف قيمة إشعارات البيع له، من جراء السماح للت

إلى جانب توافر القصد الجنائي للموظف &تجاه نيته إلى مخالفة التعليمات الموجھة له من قبل 

  . البنك

  التكييف القانوني لتواطؤ موظف البنك مع أفراد العصابات ا?جرامية. 3. 2. 1. 2. 3. 2.1

قد يتفق مع العصابات ا?جرامية وخاصة كما سبقت ا?شارة إليه أن موظف البنك 

عصابات الجريمة المنظمة، والتي تمارس نشاطھا غير المشروع على بطاقات ا&ئتمان بالتقليد 

وا&صطناع والتزوير للحصول على بيانات البطاقات الصحيحة، حتى يتمكنوا من تقليدھا 

  .-ء على المبالغ النقدية من خ-لھاوتزويرھا ?مكان ا&ستي
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للجريمة كأن يزور البطاقات ويحملھا قيم دفع  ياأصل ھنا قد يكون موظف البنك فاع-و

أو لقاء قبوله  قد يكون مرتشيااص يروجونھا لقاء مبالغ مالية، ويبحث عن أشخغير صحيحة و

فيھا مساعدة للعم-ء على تحقيق  قد يكون شريكا إذ ينفذ أعما&طلبه لخدمة أو مبالغ مالية، و

  .خططھم ا?جرامية

  ائية للتاجرزالمسؤولية الج. 3. 1. 2. 3. 2.1

تطرقنا فيما سبق �ساليب الت-عب في بطاقات ا&ئتمان التي تقع من التاجر، وتتخذ ھذه 

  .للتاجرائية على ھذه التصرفات بالنسبة زفإلى أي مدى تنطبق المسؤولية الج ،ا�ساليب عدة سبل

غير المشروع  العربية بعض صور ا&ستعمالو الغربية ت بعض التشريعاتقد جرمل

  : نتناول موقف تلك التشريعات فيما يليلبطاقات ا&ئتمان والتي تقع من قبل التجار، و

  ع الفرنسييشرموقف الت. 1. 3. 1. 2. 3. 2.1 

طاقة ائتمان فعل استعمال أو محاولة استعمال ب جرمسبق وأن ذكرنا أن المشرع الفرنسي 

حيث جعل من جريمة استعمال أو محاولة استعمال بطاقة مقلدة أو  ،]108[مزورة مع العلم بذلك

ات عاقب على ھذه الجريمة بالعقوبو مزورة جريمة خاصة مستقلة عن جريمة تزوير البطاقات،

فرنك  3600الغرامة من إلى سبعة أعوام وي الحبس من عام ھو ،67المنصوص عليھا في المادة 

كما جرم فعل قبول الوفاء ببطاقة ائتمان مقلدة مليون فرنك أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط،  5إلى 

في ھذه الحالة يسأل التاجر عن جريمة ووعاقب على ھذا الفعل بنفس العقوبة،  ،أو مزورة

الركن المادي  :ة فيأركان الجريمة المتمثل لتوافر طاقة ائتمان مزورة رغم علمه بذلكاستعمال ب

الركن المعنوي، الذي يتخذ صورة القصد و عل ا&ستعمال للبطاقة المزورةالذي يشتمل على ف

 ]55[إرادة ا&حتجاج بھا على أنھا صحيحةعلم بتزوير البطاقة أو تقليدھا والجنائي العام، أي ال

  .80ص

 يتمثل موضوعھا فيوجوبية وھي المصادرة، وبعقوبة تكميلية  67/2دة ثم جاءت الما

ا�دوات التي استخدمت في المعدات وقلدة، وكذلك المواد والماكينات والبطاقات المزورة أو الم

    . استخدامھا في ھذا الغرض ير أو التقليد أو التي كان مقرراالتزو
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  موقف التشريع العماني. 2. 3. 1. 2. 3. 2.1

 الذي جاء معد& ،المشرع الجزائي العماني للمرسوم السلطانيسبقت ا?شارة إلى إصدار 

 28ص ]103[، 52ص ]109[3مكرر  276سيما المادة  & الجزاءأحكام قانون لبعض مواد و

بغرامة & تجاوز ألف Y سجن مدة & تزيد عن خمس، سنوات ويعاقب بال(التي نصت على أنه و

قبل الدفع ببطاقة ، المقلدة أو المزورة مع علمه بذلكاستعمل أو حاول استعمال البطاقة : كل من

  .)بذلك الوفاء المقلدة أو المزورة مع العلم

ي-حظ أن المشرع العماني قد جعل ھذه ا�فعال جناية سواء ارتكبت من شخص الغير أو   

محاولة ساوى في العقوبة بين ا&ستعمال ومن التاجر شريطة العلم بالتقليد أو التزوير، كما أنه 

  .1991ديسمبر 30بتاريخ  91/1382ا&ستعمال مثلما فعل المشرع الفرنسي في القانون رقم 

  موقف التشريع القطري . 3. 3. 1. 2. 3. 2.1

عن  يعاقب بالحبس مدة & تقل(على أنه ، العقوبات القطريقانون من  383نصت المادة 

& تزيد على عشرين و عشرة آ&ف Yة التي & تقل عن بالغرامسنة و& تجاوز خمس سنوات، و

Y لك، استعمل بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذزور بطاقة دفع آلي، : كل من ألف

صنع المعدات أو مزورة، أو مسروقة، مع علمه بذلك،  قبل بطاقات دفع آلي غير سارية، أو

  .)ا@&ت المستخدمة في صناعة بطاقات الدفع ا@لي بدون ترخيص

        بذلك يكون المشرع القطري قد انتھج نفس المنھج الذي اتبعه كل من المشرع الفرنسي و

طاقات ائتمان مزورة أو مسروقة، المشرع ا�مريكي فيما يتعلق بتجريم تزوير أو استعمال بو

  .كذلك بالنسبة لحيازة أو صنع المعدات المستخدمة لتزوير بطاقات ا&ئتمانو

ور ا&عتداء على المشرع الجزائري للتدخل بنص خاص يجرم فيه صھنا ندعو كذلك و

ر & يزال في ن التعامل بالبطاقات في الجزائإن كابطاقات ا&ئتمان التي تقع من قبل التجار، و

مل بالبطاقات على رجال ا�عمال وأصحاب ا�موال، وھذا ما حيث يقتصر التعا مراحله ا�ولى

ا على كافة الفئات يتناول بطاقات ا&ئتمان بالتنظيم، في انتظار تعميمھ&  الجزائريالمشرع جعل 

  . على المشرع الجزائري التدخل لحماية المتعاملين بھا ا يكون لزاماھنفي المجتمع، و
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أساسي على السلطة في الجزائر أن تعمل جاھدة على نشر ثقافة إذن ھناك واجب أولي و

ف ا�نظمة التي تجعل من التصريس لھذه الثقافة بالقوانين ولتأسالتعامل ببطاقات ا&ئتمان، ثم ا

  .ا&ستقامةيتصف با�مانة و عم- حضاريا

  بطاقات ا&ئتمان  ا&عتداء على نظامائية للغير عن زالمسؤولية الج. 2. 2. 3. 2.1

أوضحنا فيما سبق أساليب ا&عتداء على نظام بطاقات ا&ئتمان التي تقع من الغير كسرقة 

ھا، أو استعمال بطاقة ائتمان مزورة، أو ا&عتداء على أرقام بطاقات ا&ئتمان تزويرأو البطاقة 

 بالتزويرلقواعد العامة المتعلقة ورأينا أن الفقه اختلف حول مدى انطباق ا ،عبر شبكة ا&نترنت

ا&ئتمان، وقد توصلنا إلى أن ا?جابة على ھذا التساؤل تتوقف على مدى اعتبار  على بطاقات

  .البطاقة محرر �ن جريمة التزوير & تتحقق إ& إذا كانت واقعة على محرر

ا&عتداء على  من صور العربيةكذا الغربية و نتناول موقف بعض التشريعات فيما يليو

  :التي تقع من الغيربطاقات ا&ئتمان 

  موقف بعض التشريعات الغربية. 1. 2. 2. 3. 2.1 

 .والتشريع الفنلندي ،نخص بالذكر التشريع ا?يطالي من بين تلك التشريعات

  موقف التشريع ا?يطالي .1. 1. 2. 2. 3. 2.1

المعدل و 1991ماي  03الصادر في  143رقم من مرسوم بقانون  12نصت المادة 

روع لبطاقات الخاص با&ستعمال غير المش 1997ماي  05الصادر في  197 بالقانون رقم

، على أنه 294-293ص ]83[المستندات ا�خرى التي تسمح بسحب النقودالوفاء وا&ئتمان و

مليون  3ألف إلى  600يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام أو بالغرامة التي تتراوح ما بين (

ما يماثلھا من وسائل وستخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة وفاء & تخصه ايسيء : كل من ليرة إيطالية

ذلك من أجل ا&ستي-ء على أموال الغير سواء قام باستعمالھا، في الوفاء بقيمة السلع أو الوفاء، و

قام بتزوير أو تقليد جزئي أو كلي بقصد ا&ستي-ء على لخدمات أو في السحب النقدي ا@لي، أو ا

قات ائتمان، أو بطاقات وفاء، أو ما يماثلھا من وسائل الوفاء سواء استخدمھا في بطامال الغير 

الخدمات، كل من باع أو اشترى مثل ھذه البطاقات أو والسحب النقدي أو في الوفاء بقيمة السلع  

  . )ا أو جزئياالوسائل ذات المصدر غير المشروع سواء كان تقليدھا كلي
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يعاقب على  ا?يطالي قد أحسن صنعا حين أفرد نصا خاصاأن المشرع على ذلك يتضح و

ا�قل ليس بحائزھا مسروقة، أو أنه على استخدام أو إساءة استخدام الشخص بطاقة ائتمان 

ذلك سواء استخدمھا في الوفاء للتجار بقيمة السلع أو الخدمات، أو استخدمھا في سحب و الشرعي

طبق نفس العقوبة على جريمة تزوير بطاقة مبالغ نقدية من أجھزة التوزيع ا@لي للنقود، كما 

    .ا&ئتمان الواقعة من الغير

  موقف التشريع الفنلندي. 2. 1. 2. 2. 3. 2.1 

على  1990لعام  الفنلندي من قانون العقوباتمن الفصل السابع عشر  الثامنةالمادة  نصت

بطاقة باستخدام  :كل من يقوم من أجل الحصول على ربح مالي بدون وجه حق له أو لغيره(أن 

ك أو الحائز أو أية وسيلة أخرى مماثلة للوفاء بدون موافقة من المال ،أو بطاقة ائتمان ،للوفاء بنكية

في ھذا  الھا دون أن يكون له الحق قانوناأو بنقل ھذه البطاقة للغير &ستعم البطاقةالشرعي لھذه 

جريمة النصب  ين باعتباره مرتكبايعاقب بالغرامة أو الحبس لمدة & تتجاوز عام ،ا&ستعمال

 .605ص ]62[)ا&حتيالو

عالج فيه صورة ا&ستعمال  أن المشرع الفنلندي قد أفرد نصا خاصا يتضح من ھذا النص

ة الحائز غير المشروع لبطاقة الوفاء أو ا&ئتمان المسروقة، أو المفقودة أو على ا�قل بدون موافق

  .لقد عاقب على ھذا الجرم باعتباره جريمة نصب و احتيالالشرعي لھذه البطاقة، و

المذكورة الثامنة  حين نص في الفقرة الثانية من المادة لقد أحسن المشرع الفنلندي صنعاو

على حالة تصرف الشخص مختلس البطاقة بدون رضاء حائزھا الشرعي بنقلھا إلى الغير  أع-ه

ذلك التصرف، أو نقل الحيازة و سواء بالبيع أو الھبة، أو المقايضة، أو أي صورة من صور

يعتبر  في ھذا ا&ستعمال، حيث لغير دون أن يكون له الحق قانونابغرض استعمالھا من قبل ا

ر لھذه ك رصد لھا نفس عقوبة استعمال الغيلذلبالمساعدة في جريمة النصب وا&حتيال، و يكاشر

  .  البطاقة

  موقف بعض التشريعات العربية  .2. 2. 2. 3. 2.1

من صور حماية جنائية خاصة لبطاقات ا&ئتمان  لتشريعات العربية التي كفلت أيضامن ا

  : ا&ستخدام غير المشروع بواسطة الغير نجد
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 لتشريع العمانيا. 1. 2. 2. 2. 3. 2.1

سبقت ا?شارة إلى موقف التشريع العماني من جرائم التزوير الواقعة على بطاقات 

المادة ، وبا?ضافة إلى تلك النصوص ھناك نص ا&ئتمان سواء الواقعة من التجار أو من الغير

 وبغرامةسنوات  3بالسجن مدة & تزيد على  التي عاقبت، الجزاء العماني من قانون 4مكرر 276

، 20ص ]105[، 22ص ]104[استعمل بطاقة الغير بدون علمه :خمسمائة Y كل من & تجاوز

 .29ص ]110[

بھذه النصوص يكون التشريع العماني قد كفل حماية جنائية خاصة لبطاقات ا&ئتمان ضد و

حتيال أو تزوير ا&سواء تعلق ا�مر بجرائم النصب والغير، ا&عتداءات الواقعة عليھا من قبل 

بذلك يكون المشرع العماني قد ساير خطة المشرع الفرنسي في حمايته ا&ئتمان، وبطاقات 

ا&ئتمان بحيث لم يترك صورة من صور ا&عتداء التي يمكن أن تقع على البطاقة سواء لبطاقات 

  .عاقب عليھاللبطاقة أو من قبل الغير، إ& و من قبل الحامل الشرعي

  موقف التشريع ا?ماراتي . 2. 2. 2. 2. 3. 2.1

ت في المادة في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلوما، ]111[نص قانون العقوبات ا?ماراتي

كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في (منه على ما يلي  11

لكترونية اقات ا?أو غيرھا من البط  أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية الوصول بدون وجه حق، إلى

فإن قصد من ذلك استخدامھا في الحصول على أموال الغير، أو ما تتيحه  بالغرامةيعاقب بالحبس و

أو بإحدى ھاتين العقوبتين،  بالغرامة،بالحبس مدة & تقل عن ستة أشھر ومن خدمات، يعاقب 

إحدى & تقل عن ث-ثين ألف درھم أو الغرامة التي عقوبة الحبس مدة & تقل عن سنة وتكون الو

  .)وصل من ذلك إلى ا&ستي-ء لنفسه أو لغيره على مال الغيرھاتين العقوبتين، إذا ت

وقد اعتمدت جامعة الدول العربية عبر ا�مانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ما 

لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات ) النموذجي(يسمى بقانون ا?مارات العربي ا&سترشادي 

 طبقا صدر والذينسبة إلى مقدم ھذا المقترح وھو دولة ا?مارات العربية المتحدة،  ھاموما في حك

 دورته في العرب العدل وزراء مجلس اعتمده قد كان ، والذي2004 / 21 - 417 د رقم للقرار

 في الداخلية العرب وزراء ومجلس 2003 / 10 /8 – 19 د - 495  رقم بالقرار عشرة التاسعة

   .90- 89ص ]112[والعشرين الحادية دورته
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كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو أحد أجھزة ( منه على أنه 11وقد نصت المادة 

الحاسب ا@لي وما في حكمھا في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية وما 

تتيحه من معلومات، في حكمھا بقصد استخدامھا في الحصول على بيانات الغير أو أمواله أو ما 

الغرامة حسب قيمة ، وتحدد مدة العقوبة و )يعاقب بالحبس و الغرامة أو بإحدى ھاتين العقوبتين

   .81-80ص ]107[، 568ص ]54[قانون كل دولة

نصت المادة السادسة من القانون العربي النموذجي في شأن مكافحة جرائم تقنية  كما

& تقل عن ث-ثة أشھر و& تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة يعاقب بالحبس مدة (المعلومات على أنه 

استخدم بطاقة  & تقل عن مائة دينار و& تتجاوز ث-ثة آ&ف دينار أو بكلتا ھاتين العقوبتين كل من

لكتروني من الرصيد خارج رصيده الفعلي، أو قام باستخدام بطاقة مسروقة أو ائتمان السحب ا?

حق أو استخدم أرقامھا في السحب أو الشراء أو غيرھا من  تحصل عليھا بأية وسيلة بغير

  .568ص ]54[)العمليات المالية مع العلم بذلك

يتضح من خ-ل ھذا النص أن المشرع في القانون العربي النموذجي نص على تجريم 

حدود رصيده الفعلي، أو استخدم بطاقة مسروقة  ال البطاقة، سواء بالسحب متجاوزاإساءة استعم

  .غيرھا من العمليات المالية بدون وجه حقحصل عليھا بأي وسيلة في الشراء وأو ت

الحقيقة أن نص قانون العقوبات ا?ماراتي أفضل من نص القانون العربي النموذجي و  

رقة أرقام الموحد، �ن النص ا�ول يأخذ في ا&عتبار، عملية ا&ختراق المعلوماتي �جل س

لكترونية، فھذه واقعة مستقلة عن إساءة استعمال من البطاقات ا?غيرھا البطاقات ا&ئتمانية و

سواء كان وصف الجريمة ھو السرقة أو تعدي على الذمة المالية للغير، وبطاقات ا&ئتمان في ال

للغير من خ-ل بطاقات  النصب، أما القانون النموذجي فإنه يعالج مسألة التعدي على الذمة المالية

  .ا&ئتمان

  موقف التشريع القطري. 3. 2. 2. 2. 3. 2.1

التي جرمت فعل العقوبات القطري قانون من  381ا?شارة إلى نص المادة  سبقت

استعمال بطاقة ا&ئتمان في السحب أو الوفاء سواء من قبل حاملھا الشرعي في حالة تجاوز 

  .الرصيد أو من قبل الغير

حماية جنائية خاصة لبطاقات ا&ئتمان ضد جرائم التزوير  كما كفل المشرع القطري أيضا

أو من حاز آ&ت صنع البطاقات،  كلالمذكورة أع-ه  381 لتي تقع عليھا، حيث عاقبت المادةا
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- 528ص ]107[تصريح بذلك من الجھات المختصةحاز على بطاقات مزورة أو مسروقة دون 

 ن ستة أشھر و& تجاوز ث-ث سنوات& تقل عحبس مدة يعاقب بال(ذلك على النحو ا@تي ، و529

حاز أو : & تزيد على عشرين ألف Y، كل منالتي & تقل عن عشرة آ&ف Y وبالغرامة و

حاز أو أحرز بطاقة ة، استخدم آ&ت صنع بطاقات الدفع ا@لي دون تصريح من الجھات المختص

لVصدار دون حاز أو أحرز بطاقات دفع آلي معدة ي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك، دفع آل

، معدات طباعة بطاقات الدفع ا@ليحاز بغير تصريح من البنك آ&ت وتصريح بذلك من البنك، 

حاز أدوات مصرفية يدوية أو آلية مما يستخدم في إتمام التعامل ببطاقات الدفع ا@لي دون تصريح 

  .)بذلك

لى أھمية كبيرة لبطاقات لمشرع القطري أويتضح من خ-ل نصوص ھذه المواد أن ا

البطاقات ا&ئتمانية إ& التي يمكن أن تقع على  الجرائمحيث لم يترك صورة من صور ا&ئتمان

حيث شدد في العقوبة كل ما تعلق ا�مر بتزوير  ،خصھا بعقوبة على النحو السالف ذكرهوجرمھا و

البطاقات باعتباره من ا�مور الخطيرة التي تھدد حملة البطاقات بالدرجة ا�ولى، ثم البنوك 

كذلك يھدد أمام العميل الذي زورت بطاقته، والمصدرة لتلك البطاقات، حيث تھتز صورة البنك 

  . التزوير ا&قتصاد الوطني

أن التشريع القطري يعتبر من أفضل التشريعات العربية حتى ا@ن، فيما لذلك يمكن القول 

تحديد عقوبة لكل جريمة من تلك الواقعة على بطاقات ا&ئتمان، و يتعلق بحصر صور الجرائم

  . الجرائم

ويتضح لنا مما سبق أن التشريعات التي تناولت بالتجريم بعض ا�فعال غير المشروعة 

المتصلة بالبطاقات ا&ئتمانية قد اختلفت فيما بينھا في تحديد ھذه ا�فعال، حيث اقتصر البعض 

على تجريم تقليد وتزوير ھذه البطاقات، دون التطرق إلى ا&ستعمال غير المشروع للبطاقة من 

ملھا أو من قبل الغير، كما ھو الحال في فرنسا، كما اتجه البعض ا@خر إلى تجريم قبل حا

ا&ستعمال غير المشروع للبطاقة من قبل  للبطاقة من قبل حاملھا فقط تاركاا&ستعمال التعسفي 

الغير للنصوص الخاصة با&حتيال المعلوماتي، كما ھو الحال في سويسرا، كما اتجھت بعض 

الجمع بين ا&ستعمال غير المشروع للبطاقة من قبل الحامل الشرعي أو من قبل  التشريعات إلى

اتجھت تشريعات أخرى إلى الجمع بين  كما ھو الحال في فنلندة وأخيرا الغير في نصوص واحدة،

جميع ا�فعال غير المشروعة المتصلة ببطاقات ا&ئتمان سواء تمثلت في ا&ستعمال غير المشروع 



107 
 

وتقليدھا، أو مجرد حيازة ا�دوات ال-زمة الغير، أو تزوير البطاقة  ملھا أو من قبللھا من قبل حا

   .ل في الو&يات المتحدة ا�مريكية، وسلطنة عمان، وقطرلھذا التزوير أو التقليد، كما ھو الحا

قول أن ما ورد في ھذا الفصل ھي إجراءات الحماية، حيث كان نكخ-صة لھذا الفصل، 

 يخ بطاقات ا&ئتمان ومفھومھاالدخول في الموضوع إعطاء نظرة بسيطة حول تار&بد قبل 

في ا�خير إلى عرفنا أنھا ظھرت في الو&يات المتحدة ا�مريكية، ثم دخلت إلى أوربا، لتصل و

انتھينا إلى أن ھذه البلدان اقتصرت في استعمالھا البلدان العربية والعالم ا?س-مي بصفة عامة، و

ا&ئتمان على تقليد الدول الغربية التي كان لھا الفضل في إط-ق ھذه الوسيلة المستحدثة لبطاقات 

اتساع نطاق  في مجال المعام-ت التجارية، دون أن تغير في ا�مر، كما توصلنا إلى نتيجة أن

تطوير أساليب التعامل بھا صاحبه تطور في الجرائم المرتكبة عليھا حيث التعامل بالبطاقات و

على المجتمع  طورت التكنولوجيا انعكس ذلك سلباما يسمى بالمجرم المعلوماتي، فكلما ت ظھر

الوسائل المستحدثة خاصة أساليبھا ا?جرامية بما يتماشى وحيث طورت العصابات ا?جرامية من 

  .في مجال التعام-ت المالية

الجھة (أطرافھا ئتمان قد يكون من قبل &حظنا كيف أن ا&عتداء على بطاقات ا&و

طاقة من قبل الغير الذي ، كذلك يمكن أن يقع ا&عتداء على الب)أو الحامل، أو التاجر المصدرة لھا

تلف في تكييفه رأينا بأن الفقه اخفي التعامل ببطاقات ا&ئتمان، و من أطراف الع-قة ليس طرفا

السرقة والنصب وخيانة انون العقوبات، بين وصف للنصوص التقليدية في ق لتلك الوقائع وفقا

 العقوباتلمبدأ شرعية الجرائم و تبر ھدماھو ما يعاستعمال المحرر المزور، وا�مانة والتزوير و

الدول العربية الذي يحظر القياس في مجال التجريم، لذلك كان من ا�جدر بالمشرع خاصة في 

ھا السرعة التي يشھدو يتماشىلم تتخذ أي إجراء لتطوير قوانينھا العقابية بما التي ظلت متأخرة و

أو باستحداث نصوص خاصة با?جرام المعلوماتي على غرار ما  العالم في مجال التكنولوجيا،

 تطبق على جرائم بطاقات ا&ئتمان فعله المشرع الفرنسي، حيث توجد ا@ن في فرنسا عدة قوانين

نظم التعامل  الذيالوفاء،  بطاقاتالخاص بتأمين الشيكات و 91/1382 فھناك القانون رقم

ليھا، وقانون الواقعة عكفل حماية جنائية خاصة لھا، خاصة من جرائم التزوير ببطاقات ا&ئتمان و

  .الس-مة اليوميةالمتعلق با�من و 15/11/2001في  القانون الصادرو ،1992العقوبات لعام 

بموجب  66/156رقم إن كان المشرع الجزائري قد تدخل في تعديله لقانون العقوبات و

أن إ& ، أنظمة المعالجة ا@لية للمعطياتباستحداث فصل خاص بالجرائم الماسة ب 04/15القانون 

ھذا يبقى غير كافي لمواجھة ا?جرام المعلوماتي بكافة صوره، خاصة فيما يتعلق بالجرائم الواقعة 
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 عتداء على بطاقات ا&ئتمانا&على بطاقات ا&ئتمان، بل &بد من التدخل بجدية بتجريم كل صور 

 تھاو& بد من نصوص خاصة مت-ئمة مع التطور السريع في المسائل ا&لكترونية واستعما&

  .رع الفرنسي الذي لم يغفل عن ذلكا�خذ بمنھج المشو
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  2الفصل 

  بطاقات ا*ئتمانل ائيةنالج حمايةلل ةا�جرائي الجوانب

خلصنا ائية لبطاقات ا&ئتمان، ونية الجالموضوعية للحما الجوانبدرسنا في الفصل ا�ول 

إلى أن نصوص قانون العقوبات بوضعھا الحالي غير قادرة على استيعاب كل أنواع الجرائم التي 

للتطور الذي تعرفه التكنولوجيا الحديثة خاصة فيما  ن تقع على بطاقات ا&ئتمان، نظرايمكن أ

كما أنه & يمكن القول بانطباق النصوص التقليدية سواء تلك المتعلقة ، يتعلق بالمعام-ت المصرفية

بجريمة السرقة أو النصب أو خيانة ا�مانة أو جريمة التزوير، على بطاقات ا&ئتمان، لعدم وجود 

لمبدأ  شكل خرقاالقول بذلك ي النصوص على بطاقات ا&ئتمان، �ننص يقول بامتداد أحكام تلك 

حيث  قانون ا?جراءات الجزائية أيضاالعقوبات والعقوبات الذي يقوم عليه قانون شرعية الجرائم و

& يمكن إتباع أي إجراء من ا?جراءات ضد أي شخص إ& إذا وجد نص في القانون، لذلك & بد 

ة المتطلبات الجديداستحداث نصوص تتماشى مع تطورات التي يشھدھا العصر ومن مواكبة ال

  . كذا ا?جراءات المتخذة لتطبيق العقوبةبالتجريم والعقاب وللمجتمع فيما يتعلق 

ومن المقرر أنه وإن كان حق المجتمع في العقاب يتولد بمجرد وقوع الجريمة إ& أن 

ارتكاب جريمة ما & يستتبع توقيع عقوبتھا بصفة تلقائية، وإنما ينبغي أن يسبق ذلك حكم بإدانة 

سلطة معينة في حدود  قضائية مختصة في دعوى تباشرھاالمتھم في ھذه الجريمة يصدر من جھة 

القانون، وبذلك تصبح الدعوى العمومية وسيلة المجتمع في استيفاء حقه في العقاب، ولھذا فإنه 

والفصل فيھا يطلق عليھا في توجد قواعد معينة تحكم تحريك الدعوى العمومية ومباشرتھا 

  .مجموعھا ا?جراءات الجزائية

موضوع ا?جراءات الجزائية ھو تنظيم الدعوى العمومية وھو يضم ث-ثة وبذلك فإن 

النوع ا�ول وھو القواعد التي تنظم الھيئات القضائية المختلفة التي تتولى ضبط  :أنواع من القواعد

 ك تشكيل ھذه الھيئات واختصاصاتھاالجرائم وتحقيقھا ورفع الدعوى بشأنھا والفصل فيھا وكذل

  .ة بھذه الھيئات وھي تسمى قواعد التنظيم القضائيوالقواعد المتصل

والنوع الثاني يبين القواعد التي يتعين على الھيئات المذكورة إتباعھا والشكليات التي 

  .ينبغي مراعاتھا في القيام بعملھا
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  .والنوع الثالث من القواعد ينظم قوة ا�حكام الجزائية وآثارھا وطرق الطعن فيھا

عنه من فروع النظام  & غنى ائية بوصفه فرعاا?جراءات الجزوتبدو أھمية قانون 

يق الدفاع ا&جتماعي & غنى عنه لقانون العقوبات في تحق نوني، في أنه من ناحية يقدم عوناالقا

وھو أيضا يضع  وھو من ناحية أخرى يوفر ضمانات ضرورية للحريات الفرديةضد الجريمة 

  .7ص ]113[نصوص التجريم زم تطبيقھاقواعد أساسية ي-

ا?ثبات الجنائي الذي له أھمية في عن وفي إطار ا?جراءات الجزائية يمكن الحديث 

الدعوى العمومية، والذي يعني إقامة الدليل على وقوع الجريمة أو عدم حصولھا أو على إسنادھا 

بالمعاينة أو  إلى الدليل،للمتھم أو براءته منھا، وكلمة ا?ثبات قد تعني الوسائل المستعملة للوصول 

    .  أو الشھادة أو القرائن وغيرھا الخبرة أو الكتابة

بد من جمع عناصر التحقيق والدعوى، وتقدم ق الدليل ال-زم لVثبات فإنه &وحتى يتحق

ھذه العناصر إلى سلطة التحقيق ا&بتدائي، فإن أسفر ھذا التحقيق عن دليل أو أدلة ترجح معھا 

قدمته إلى المحكمة، ومرحلة المحاكمة ھي أھم المراحل �نھا الجزم بتوافر دليل أو  إدانة المتھم،

  .ببراءته ھا القاضي بإدانة المتھم وإ& قضيأدلة يقتنع ب

ما يتعلق منھا  ي جرائم بطاقات ا&ئتمان وتحديداوإذا ما انتقلنا إلى ا?جراءات الجزائية ف

يتبين لنا مدى الصعوبة التي ستواجه سلطات  ،نائيبعملية ا?جراءات الجنائية وا?ثبات الج

التي تعتمد على التقنية العالية في ارتكابھا، باستخدام  ا&ستد&ل والتحقيق في شأن ھذه الجرائم

   .ا&نترنتشبكة جھاز الحاسب ا@لي و

بنفس ية لتفعيل النصوص الموضوعية، وة ھي ا�داة العملد ا?جرائيكانت القواعلما و

واجھة إجراءات كفالة حقوق ا�فراد في م-مة ا?جراءات الجنائية والضمانة الحقيقية لسالوقت 

مدى خضوع تناول في المبحث ا�ول نھذا الفصل إلى مبحثين،  نالذلك قسمالتقاضي، والتحقيق 

 رضتعنبحث الثاني ، وفي المجرائم بطاقات ا&ئتمان لمبادئ قانون ا?جراءات الجزائية

  .مكافحة جرائم بطاقات ا&ئتمان لVجراءات الوقائية والتعاون الدولي في مجال

  مدى خضوع جرائم بطاقات ا&ئتمان لمبادئ قانون ا?جراءات الجزائية. 1.2

 كانت جرائم بطاقات ا&ئتمان أثارت بعض المشك-ت فيما يتعلق بالقانون الجنائي إذا

 التقليدية على ھذا النوع المستحدث من الجرائم الموضوعي بحثا عن إمكانية تطبيق نصوصه
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العديد من  ائية، فقد أثارت في نفس الوقتزوالتفسير الضيق للنصوص الج واحترام مبدأ الشرعية

 ا?جراءات الجزائية المشك-ت في نطاق القانون الجنائي ا?جرائي، حيث وضعت نصوص قانون

التحقيق فيھا  في إثباتھا أو توجد صعوبات كبيرة لتحكم ا?جراءات المتعلقة بجرائم تقليدية، &

الجنائي في ا&قتناع وصو& إلى  ع ا�دلة المتعلقة بھا مع خضوعھا لمبدأ حرية القاضيوجم

 .والمجرم الحقيقة الموضوعية بشأن الجريمة

لعب تلك الجرائم التي يالمشك-ت ا?جرائية في مجال جرائم بطاقات ا&ئتمان خاصة  وتبدأ

في ارتكاب الجريمة، كأن تستخدم ھذه التقنية في ا&ستي-ء  جھاز الحاسب ا@لي دورا مھمافيھا 

ستخدم ء على ا�موال بواسطة ذلك، وقد تعلى أرقام بطاقات ا&ئتمان وإعادة استخدامھا وا&ستي-

 يانبتعلقھا في كثير من ا�ح ،ا&ئتمانية بطاقاتفي عمليات تزييف وتزوير الھذه التقنية كذلك 

ھذه  ببيانات معالجة إلكترونيا وكيانات منطقية غير مادية، وبالتالي يصعب من ناحية كشف

ن صعوبة م الجرائم، ويستحيل من ناحية أخرى في بعض ا�حيان جمع ا�دلة بشأنھا، ومما يزيد

المجال، سرعة ودقة تنفيذ جرائم بطاقات ا&ئتمان وإمكانية محو آثارھا،  ا?جراءات في ھذا

ويواجه التفتيش وجمع ا�دلة صعوبات كثيرة  خفاء ا�دلة المتحصلة عنھا عقب التنفيذ مباشرة،وإ

في أنظمة أو شبكات إلكترونية موجودة بالخارج،  في ھذا المجال، وقد يتعلقان ببيانات مخزنة

ك-ت جمعھا وتحويلھا إلى الدولة التي يجري فيھا التحقيق، مش وتثير مسألة الدخول إليھا ومحاولة

الدول ا�خرى التي توجد لديھا ھذه البيانات، وفي ھذه الحالة يحتاج ا�مر  تتعلق بسيادة الدولة أو

 دولي في مجا&ت البحث والتفتيش والتحقيق وجمع ا�دلة، وتسليم المجرمين، بل وتنفيذ إلى تعاون

 .ا�حكام ا�جنبية الصادرة في ھذا المجال

: من ا?جرام تحقيق أمور عدة، منھاوالمعقدة  المستحدثةتقتضي مواجھة ھذه الظاھرة و

والتحقيق والمحاكمة في ھذا النوع من الجرائم، كذلك  ضرورة إعداد كوادر أمنية وقضائية للبحث

الحالية سواء الموضوعية أو ا?جرائية بإدخال نصوص التجريم  تطوير التشريعات الجنائية

 فض- عن ذلك فإن واجھة ھذا ا?جرام المستحدث،ا?جرائية ال-زمة لم والعقاب والنصوص

& مفر  التعاون الدولي في مجال ا�من والتحقيق وتسليم المجرمين وتنفيذ ا�حكام يعد ضرورة

  .منھا

 تناول فيه إجراءات البحث والتحري والتحقيقنا�ول : ھذا المبحث إلى مطلبين نالذلك قسم

  .تناول من خ-له إثبات جرائم بطاقات ا&ئتماننني في جرائم بطاقات ا&ئتمان، والمطلب الثا
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  في جرائم بطاقات ا&ئتمان والتحقيق البحث والتحريإجراءات . 1. 1.2

& شك في أن الجرائم التي تقع على بطاقات ا&ئتمان تتميز بطبيعة خاصة مما يتطلب 

وذلك بالنظر إلى إتباع طرق بحث وتحري مختلفة عن طرق بحث وإثبات الجرائم التقليدية، 

المفھوم الجديد لھذه الجرائم والتي قد يتعرض محلھا لعمليات تزييف وتحايل مستحدثة بفضل 

التقنيات التكنولوجية المستحدثة، وھو ما قد يترتب عليه ظھور مجرم جديد ومفاھيم جديدة للجريمة 

  .9ص ]113[ومسرح يتسع لھا قد يسع العالم كله

بالمادة التي تصنع منھا النقود غير من طبيعة الجرائم التي  وھكذا فإن التطور الذي لحق

تقع عليھا، فبعد أن كانت جرائم التزييف والتزوير تقع على العملة الورقية والمعدنية أصبحت 

اليوم بعد ظھور بطاقات ا&ئتمان تقع على مواد لدائنية أو ب-ستيكية، مما يمكن معه القول بأن 

  . التي يستخدم فيھا الورق كوسيط وأداة للجريمة إلى الجرائم الب-ستيكيةالعالم يتحول من الجرائم 

كذلك فالطبيعة الخاصة التي تتميز بھا جرائم بطاقات ا&ئتمان & تقف عند الطبيعة 

ق بھا ھذه الجرائم، وإنما تمتد ھذه الطبيعة لتشمل أيضا البعد العالمي Qفعال التي تتحقالخاصة ل

ئم، فإذا كانت شبكة ا&تصا&ت من بعد ذات نطاق عالمي & يتقيد بحدود دولة لھذا النوع من الجرا

معينة فإنه يتصور تبعا لذلك أن تتميز الجرائم التي تقع عليھا أو تقع بسببھا بالطبيعة العالمية، 

يتم في مكان آخر من العالم جمع ولة معينة تزوير بطاقة ائتمان، وفيستطيع أي شخص في د

بذلك تكون الجريمة قد يجري ترويجھا في دولة أخرى، وو  البطاقات المزورةلومات عن المع

  .17ص ]113[ارتكبت في أكثر من دولة

ولذلك يمكن القول أن جرائم بطاقات ا&ئتمان & تعترف بالحدود بين الدول والقارات، فمن 

العالمية، يستطيع اختراق يتمكن من معرفة كلمة السر للوسائل ا?لكترونية التي تتصل بالشبكات 

فجرائم بطاقات ا&ئتمان  ھذه الشبكات والعبث بمعلوماتھا بغض النظر عن مكان تواجده،

المستحدثة تعد تبعا لذلك شك- جديدا من الجرائم العابرة للحدود الوطنية أو ا?قليمية أو القارية، 

&ئتمان قد تثير مشك-ت كثيرة و& شك في أن الطبيعة العالمية التي تتميز بھا جرائم بطاقات ا

تتعلق بتحديد ا&ختصاص المكاني لھذه الجرائم، وبقواعد سريان القانون الوطني من حيث 

   .52ص ]114[المكان

تھا تجمع بين الذكاء ويمكن القول أن ا�ساس في خطر ھذه الجرائم يكمن في أنھا في طبيع

  . في منتھى الصعوبة البشري مما يجعل إثباتھا جنائيا الذكاءا&صطناعي و



113 
 

ة الخاصة لQفعال التي و& تقف الطبيعة الخاصة بجرائم بطاقات ا&ئتمان عند الطبيع

أو أنھا عالمية المكان، بل تتميز ھذه الجرائم كذلك بأن الذين يرتكبونھا ھم فئة من  ترتكب بھا

ن بالخبرة المجرمين يتميزون بصفات خاصة، فقد يكون ھؤ&ء من المحترفين الذين يتميزو

والمھارة العالية في مجال الحاسب ا@لي ويعملون كمبرمجين أو محللين أو مشغلين، ولذلك فإن 

، 131ص ]6[طبيعة عملھم وخبرتھم في ھذا المجال تسھل لھم ارتكاب ھذا النوع من الجرائم

سرقة كذلك فإن ھؤ&ء الجناة يتميزون بالذكاء، الذي يستعين بالحاسب ا@لي في ال ،5ص ]115[

أو في النصب أو التزوير، و& بد أن يتميز بمستوى مرتفع من الذكاء لكي يستطيع مواجھة 

 ]116[، 18ص ]113[، 10ص ]57[العقبات التي قد تواجھه أثناء ارتكابه مثل ھذه الجرائم

  . 32ص

أيضا فإن المجرم المعلوماتي & يتميز بالعنف، فھو & يلجأ إلى استخدام العنف في ارتكاب 

جرائمه، بحسب أن معظم الجرائم التي ترتكب منه قد تقع على ا�موال، ويستخدم في ارتكابھا 

الذكاء الحاد الذي يتميز به، ومما يزيد من خطورة ھؤ&ء المجرمين أنھم قد يرتكبون جرائمھم 

، ومن ثم يتعذر ويفلتون من العقاب، فخبرتھم وتخصصاتھم الفنية تساعدھم في إخفاء جرائمھم

صول إليھم، فھم يستخدمون ا?مكانيات وا�ساليب المعلوماتية، ليس فقط من أجل ارتكاب أفعال الو

الغش والتزوير والتزييف، بل وللتھرب من كشف أمرھم أو على ا�قل إعاقة الم-حقة القضائية 

  .53ص ]62[التي قد تتم قبلھم

ا@خرين ومنھم السلطة  وإلى جانب المعرفة والخبرة عند ھؤ&ء الذين انتھزوا فرصة جھل

لكترونية، وأجھزة الحاسوب، وبرامجھا المعقدة والقابلة ?لتقنيات وفنيات التعامل عبر البطاقات ا

للتعقيد أكثر عن طريق اختراق البرامج وكشف ا�رقام السرية، وغير ذلك من السبل التي تعطي 

  .الفرصة للمجرمين بل تشجعھم على ارتكاب أفعالھم الجرمية

المجرم على  جانب ذكاء ومعرفة المجرم ھناك غباء وجھل ا@خرين الذي يعين لىفإ

  .وطمأنته على عدم اكتشاف أمره إجرامه بتسھيل مھمته،

شك في أن ھذه الطبيعة الخاصة التي تتميز بھا تلك الفئة التي ترتكب جرائم بطاقات  و&

ا&ئتمان تنعكس على إثبات ھذه الجرائم مما يزيد من صعوبته، ومن ثم تعذر جمع الدليل الذي 

  .يكفي لVدانة عنھا
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العميل صاحب (أما عن الضحية في جرائم بطاقات ا&ئتمان، فقد يكون شخص طبيعي 

ذات تقنية  ، وأداة ارتكابھا)البنك أو المؤسسة المالية المصدرة للبطاقة(، أو شخص معنوي )بطاقةال

ومكان ارتكابھا & يتطلب بالضرورة انتقال فاعلھا إلى ذلك المكان بشخصه كون الجريمة  عالية

  .52ص ]114[في أغلب الحا&ت تتم باستخدام شبكات ا&تصال بين الجاني ومكان الجريمة

س ذلك فحسب بل أن جرائم بطاقات ا&ئتمان تعد من الجرائم النظيفة لصعوبة اكتشاف لي

عنف، وإنما مجرد أرقام أو بيانات يتم تغييرھا أو محوھا من  ثباتھا ف- أثر فيھا �يدليل إ

  .36-35ص ]117[السج-ت المخزنة في ذاكرة الحاسب ا@لي وليس لھا أثر خارجي مادي

علھا يتمتع بدراية فائقة في مجال الحاسب ا@لي وا&نترنت، ا�مر وھذا يعود إلى أن فا

تحقيق فيھا وتتبع الذي يسھل إخفاء معالم الجريمة والتخلص من أثارھا، وبالتالي صعوبة ال

  . 53-52ص ]114[عن اعتمادھا على الذكاء والمھارة والخداع في ارتكابھا مرتكبيھا، فض-

فإن جرائم بطاقات ا&ئتمان تحتاج إلى تأھيل فني وعلمي خاص يجب توافره في  لذلك

من مرحلة التحري وجمع ا&ستد&&ت  بدءاجميع ا�شخاص الذين تتصل أيديھم بھذه الجرائم، 

ومرورا بمرحلة التحقيق ا&بتدائي وانتھاءً بمرحلة المحاكمة، فإذا كان ھذا النوع من الجرائم يتميز 

ية معقدة وقد & يخلف وراءه آثار تكشف عنه، فإنه يحتاج لكشفه والوصول إلى مرتكبيه بطبيعة فن

إلى خبرة معينة فيمن يتصلون بھذه الجرائم كرجال الشرطة، وسلطة التحقيق، وقضاء 

  . 19ص ]113[الحكم

ولذلك فإنه يجب تدريب ضباط الشرطة القضائية وسلطات التحقيق ا&بتدائي، والقضاة 

ل أيديھم بجرائم بطاقات ا&ئتمان، بحيث تتوافر لديھم ا?مكانية الفنية التي تمكنھم من الذين تتص

   .19ص ]113[القيام بأعمال وظائفھم في مثل ھذا النوع من الجرائم

ومن ھنا تبدو ا�ھمية العلمية للحديث عن كيفية القيام با&ستد&&ت واستخ-ص الدليل في 

ن صعوبة استخ-ص الدليل قد يكون سببھا أمور تتعلق بالدليل ذاته جرائم بطاقات ا&ئتمان، ذلك أ

، غالب & يترك آثاراعن أن ھذا النوع من الجرائم في ال فاء ھذا الدليل وعدم رؤيته، فض-مثل خ

وطرقھا التقليدية  ويستعصى على أساليب ووسائل البحث الجزائية التقليدية، كما أن وسائل المعاينة

  . 94ص ]118[ي إثبات دليل ھذه الجرائم التي تنفرد بطبيعة خاصة بھاف & تفلح غالبا

إجراءات البحث والتحري في في الفرع ا�ول تناول نھذا المطلب إلى فرعين،  ناقسملذلك 

  .إجراءات التحقيق ا&بتدائي في جرائم بطاقات ا&ئتمان في الفرع الثانيو  جرائم بطاقات ا&ئتمان،
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  البحث والتحري في جرائم بطاقات ا&ئتمانإجراءات . 1.1. 1.2

لما كانت جرائم بطاقات ا&ئتمان من الجرائم المعلوماتية، وھذه ا�خيرة كغيرھا من 

 الجرائم العادية كالسرقة والقتل الجرائم لھا أركانھا وعناصرھا، وتمر بذات المراحل التي تمر بھا

مة ومحاولة التخلص من آثارھا، ولذلك تثور ، ثم تنفيذ الجريللجريمةوھذه المراحل ھي التحضير 

  .ھنا مسألة استخ-ص الدليل الجنائي الذي تثبت به جرائم بطاقات ا&ئتمان

عن القرائن وا@ثار  شھادة الشھود، فض- وا&عتراف  وتتمثل أدلة ا?ثبات الجنائي في

 المعلوماتية وكشف الحقائق فيھاة دور في إثبات الجريم والتي لھاالناجمة عن النشاط ا?جرامي، 

  .وسماع الشھودن المحقق على استجواب المتھمين وھي أمور تعي

بالنسبة لجرائم قانون العقوبات التقليدية، فإن قواعد ھذا وإذا كانت ھذه ا�دلة تؤدي دورھا 

ل بأن القانون تبدو قاصرة إزاء م-حقة مرتكب جرائم بطاقات ا&ئتمان، مما حدا بالبعض إلى القو

قواعد قانون العقوبات التقليدية تواجه تحديات إزاء مواجھة الجريمة المعلوماتية، وتبدو قاصرة 

عن مواجھة العديد من ا�فعال التي تھدد مصالح اجتماعية واقتصادية ارتبطت بظھور وانتشار 

  . 1ص ]119[وشبكة ا&نترنت  جھاز الحاسب ا@لي

، ثم على ا@ثار نائية تقوم على ذكاء المحقق أو&ھذا ليس بشكل مطلق، فا�دلة الج لكن

  .التي تقرأ وتوضح بذكاء وفطنة المحقق

في قيام كثير من الدول بسن  ماحاس ھور جرائم بطاقات ا&ئتمان عام-ولقد كان ظ

ض تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة لمواجھة ھذه الجرائم، إ& أن المشرع في بع

عن أن  نوع من الجرائم بنصوص خاصة، فض-بعد لمواجھة ھذا ال البلدان العربية لم يتدخل جديا

   .2ص ]119[ات ا&ئتمانالقضاء لم يواجه بعد بمشك-ت قانونية تتعلق بحماية بيانات بطاق

لكن وما تجدر ا?شارة إليه أن المشكل ا�ساسي ليس بالنص، إنما المشكل في الخبرة 

ومعرفة خبايا الجريمة وأسرارھا، ومداخلھا ومخارجھا وحين ذلك يمكن وضع النص الم-ئم 

فيبقى النص  أما إذا لم يتم ا?لمام بحقائق الجريمة،ق والذي يشمل كل ا�فعال الممكنة، والدقي

  . وسد الثغرات أمام مدبريھا على استيعابھا قاصرا

وإزاء ھذا القصور التشريعي وندرة التطبيق القضائي، يبرز للوجود مسألة صعوبة جمع 

ا&ستد&&ت وا�دلة في جرائم بطاقات ا&ئتمان حتى يمكن تحقيق عناصرھا والتصرف فيھا كباقي 
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الجرائم، إذ أن ھذه النوعية من الجرائم توجد في بيئة & تعتمد التعام-ت فيھا على الوثائق 

لكترونية غير مرئية و& يمكن قراءتھا إ& بواسطة المكتوبة، بل على نبضات إتندات والمس

الحاسب ا@لي، والبيانات التي يمكن استخدامھا كأدلة ضد الفاعل يمكن في أقل من الثانية العبث 

بھا أو محوھا بالكامل، لذلك فإن المصادفة وسوء الحظ لھما دور كبير في اكتشافھا، وذلك أكثر 

  .الدور الذي تلعبه أساليب التدقيق والرقابةمن 

وبما أن جرائم بطاقات ا&ئتمان ذات خصوصية، تستوجب أساليب بحث وتحري مختلفة    

و& بد على الخبراء وضباط المكافحة وجھات التحقيق والتشريع ا&ستعداد للخطوة القادمة المتمثلة 

ھيم مختلفة للجريمة، ومسرح لھا يسع العالم في عملة ب-ستيكية بتقنيات جديدة ومجرم جديد، ومفا

جديدة  ختلفة في البحث والتحري، وأعماقاوثقافة م الذي يتطلب أساليب جديدة ومنطقا كله، ا�مر

قانونية وتشريعية تضبط كل ھذا و تتھيأ  ق، ونصوصاوالتحقيفي مسارات التحري والضبطية 

  . 81ص ]1[له

دور الضبطية القضائية في الحماية الجنائية لبطاقات لھذا الفرع  سنتطرق من خ-للذلك 

  .جراءات ا&ستد&ل في جرائم بطاقات ا&ئتمان?ثم ا&ئتمان، 

  دور الضبطية القضائية في الحماية الجنائية لبطاقات ا&ئتمان. 1.1.1. 1.2

في  سلطات التحقيق القضائي تلعب دورا رئيسيامن الثابت أن الضبطية القضائية وكذلك 

على  يھما ھذا ا�مر بصفة كلية تأسيساعملية تطبيق القانون على الوجه الصحيح حيث يتوقف عل

أن جھاز الشرطة ھو المنوط به منع الجريمة ووقاية المجتمع والحفاظ عليه وعلى قيمه ا&جتماعية 

ل ما وا&قتصادية وا�خ-قية حيث يقوم بدور فعال في ضبط أدلة الجريمة ومرتكبيھا وكشف ك

يتعلق بھا حال وقوعھا وذلك بھدف مساعدة أجھزة التحقيق القضائي في الوصول إلى أدلة 

  .153ص ]120[الجريمة

وجرائم بطاقات ا&ئتمان، ھي من الجرائم المستحدثة التي تلقي المزيد من ا�عباء على 

ائم جھازي الشرطة والقضاء وذلك بالنظر إلى ضعف خبرة كل منھما في مواجھة ھذه الجر

باعتبارھا من الجرائم المستحدثة التي ظھرت كأثر مترتب على ثورة المعلومات التي يحياھا العالم 

  .ا@ن

 وھناك صعوبات كثيرة تواجه الشرطة أو القضاء في مواجھة جرائم بطاقات ا&ئتمان

  .الثانيالمطلب الفرع الثاني من في  تعرض لھا &حقانسوف 
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يقتضي ا&عتداء على بطاقات ا&ئتمان واستخدامھا في ارتكاب أفعال غير مشروعة، ف

وضع حماية جنائية للحيلولة دون ارتكابھا، والوقاية من تنفيذھا، فالقوانين المجرمة لھذه 

فإنه يزيد  رائم بطاقات ا&ئتمان إن ترك حراا&عتداءات & تفيد دون ھذه الحماية، فالجاني في ج

كما أن ا&عتداء ھذا يخلق بلبلة في التعامل بين الناس، يدات الواقعة على أطراف البطاقة، من التھد

  .على ا&قتصاد العام والنشاطات المختلفة في الب-د عرقل فيه، ا�مر الذي ينعكس سلباوي

لى المنوط بھا ضبط ھذه الوقائع وضبط مرتكبيھا ويعتبر جھاز الشرطة من ا�جھزة ا�و

ومؤسسات راعية لبطاقات ا&ئتمان تقوم بإنشاء  محاكمة، ھذا بالرغم من وجود بنوكللتقديمھم و

أقسام لديھا مھمتھا مراقبة ا&حتيال وإدارة المخاطر الواقعة على البطاقات، �ن دور ھؤ&ء 

  .391ص ]6[المحققين يقتصر على حصر ا&عتداءات وإب-غ الضبطية القضائية عنھا

القضائية بالحماية الجنائية لبطاقات ا&ئتمان تقتضي منا الوقوف  لذا فإن ع-قة الضبطية

دور الضبطية ھذا يقتضي أن نبحث لمعرفة دورھا بالنسبة لھذه النوعية المستحدثة من الجرائم، و

ية القضائية في نطاق القواعد العامة، ثم نبحث مدى إمكانية تطبيق القواعد العامة في الضبط

  .ئتمانالقضائية على بطاقات ا&

  دور الضبطية القضائية في نطاق القواعد العامة. 1.1.1.1. 1.2

ھي المرحلة السابقة على نشوء الخصومة الجنائية وھي المرحلة  تا&ستد&&جمع مرحلة 

التي يتمحور فيھا عمل الضبطية القضائية وھي من عمل الشرطة وبديھي أن عمل الشرطة في 

ھذا النطاق ضيق ومحدود ومحكوم بقيود وضمانات واسعة استلزمتھا شرعية أجھزة العدالة 

لتحقيق الجنائي التي قد تعيق التحقيق في ھذه الجرائم الجنائية سواء سلطة جمع ا&ستد&&ت أو ا

ذي يقتضي تأھيلھم متى انعدمت أو نقصت خبرتھا بشأن جرائم بطاقات ا&ئتمان، ا�مر ال

عن استعانتھم بخبراء متخصصين في الحاسب ا@لي يقومون بدور الخبير في  وتدريبھم، فض-

الجرائم ينفرد بسمات خاصة عن المجرم إثبات ھذه الجرائم، سيما وأن الجاني مرتكب ھذه 

  .العادي

والضبط القضائي يواجه الجريمة بعد وقوعھا، فھو &حق على ارتكاب الجريمة، وفي ذلك 

ي وظيفة الضبطية ا?دارية إن الضبطية القضائية تبدأ حين تنتھ" Garraudيقول الفقيه الفرنسي 

التي لھا صفة ضباط الشرطة القضائية الفئات المشرع الجزائري  وقد حدد، 393ص ]6["بالفشل

لشعبية البلدية، ضباط الدرك الوطني، محافظو رؤساء المجالس ا" :وھم على سبيل الحصر
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ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك الشرطة، ضباط الشرطة، 

ير العدل ووزير ث-ث سنوات على ا�قل والذين تم تعيينھم بموجب قرار مشترك صادر عن وز

مفتشو ا�من الوطني الذين قضوا في خدمتھم بھذه الصفة اع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة، الدف

ث-ث سنوات على ا�قل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية 

ية لعسكروضباط الصف التابعين للمصالح اضباط ات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة، والجماع

بموجب قرار مشترك صادر بين وزير الدفاع الوطني ووزير  لQمن الذين تم تعيينھم خصيصا

  ].127[العدل

ورجل الشرطة له اختصاص مكاني محدد طبقا لقانون ا?جراءات الجزائية، فا&ختصاص 

رجل الشرطة ا&ختصاص المكاني المحدد  المكاني ضرورة لحسن سير العمل، بحيث & يتخطى

، وتعد ا?جراءات التي تتخذ في غير ا&ختصاص المكاني من ضابط الشرطة القضائية في غير له

  .ا�حوال ا&ستثنائية باطلة

على اختصاصات ضباط من قانون ا?جراءات الجزائية الجزائري  16وقد نصت المادة 

  .الشرطة القضائية في الحدود التي يباشرون فيھا وظائفھم المعتادة

من قانون ا?جراءات الجزائية الجزائري  16ت الفقرة السادسة من المادة واستثناءً نص

على أن يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل ا?قليم الوطني فيما يتعلق بالجرائم 

  .وجرائم أخرى الماسة بأنظمة المعالجة ا@لية للمعطيات

ويتحدد ا&ختصاص المكاني لضابط الشرطة القضائية بمكان وقوع الجريمة، أو مكان 

  .القبض على المتھم، أو محل إقامته

حيث يقوم بجمع كافة المعلومات ويدونھا في  ،ط الشرطة القضائية اختصاصاتولضاب

   .محضر ويرسله إلى وكيل الجمھورية للبدء في تحريك الدعوى العمومية

  مدى إمكانية تطبيق القواعد العامة في الضبطية القضائية على بطاقات ا&ئتمان. 2.1.1.1. 1.2

اكتساب صفة ضابط الشرطة و التعريف،تناولنا مفھوم الضبطية القضائية من حيث 

وكيفية تحديد ا&ختصاص، فإلى أي مدى تنطبق ھذه المفاھيم على الضبطية القضائية  القضائية

  فيما يتعلق بجرائم بطاقات ا&ئتمان؟

  : فيما يلي نوضح الصلة بين الضبطية القضائية وجرائم بطاقات ا&ئتمان على النحو ا@تي
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 م بطاقات ا&ئتمانالقضائية بجرائع-قة تعريف واكتساب صفة الضبطية . 1. 2.1.1.1. 1.2

م ئالضبطية القضائية بالمفھوم السابق إيضاحه، & تبدأ إ& بعد وقوع الجريمة، والجرا

، وغير ذلك من المتعلقة ببطاقات ا&ئتمان كثيرة منھا ما ھو تزوير، وما ھو سرقة، وما ھو نصب

  .الجرائم السابق ذكرھا في الفصل ا�ول

لموظفي للتحديد السابق لضباط الشرطة القضائية، فإن ھذه الصفة يمكن أن تمنح  وطبقا

فيما يتعلق بالجرائم التي تتم عن طريق بطاقات ا&ئتمان، وھي ا&عتداءات السابق ذكرھا  البنك

على نظام بطاقة ا&ئتمان، حتى يمكن لجھة فنية على دراية كاملة بنظام التشغيل، وقادرة على 

  .جرائم وتتبع فاعليھا، وضبط الجناة وتقديمھم للمحاكمةاكتشاف ال

وبذلك يمكن أن يقوم البنك أو المؤسسة المالية باتخاذ ا?جراءات المباشرة نحو تحرير 

قلل من عمليات أن ھذا ا?جراء يمكن أن ي ناالة المخالفة القانونية، وفي رأيالمحضر ال-زم في ح

  .ا&ئتمان ا&عتداء على بطاقات

إن الضبطية القضائية & ينحصر دورھا على التصدي لما يقع من جرائم، بل ھي  أيضا

فرق خاصة  الھيئة الساھرة على مكافحة ا?جرام والمجرمين على مختلف المستويات، لذا فھناك

أعمالھم ا?جرامية، وأعضاء ھذه الفرق منتشرة في كل مكان تترصد بتتبع المجرمين وتطور 

  .الخطأ الخطأ ومحاولة ارتكاب

 :مدى ع-قة ا&ختصاص المكاني بجرائم بطاقات ا&ئتمان. 2. 2.1.1.1. 1.2

أنه في في الجرائم العادية، إ&  على النحو السابق، قد يكون مفيداا&ختصاص المكاني 

بطاقات ا&ئتمان قد يصلح في جزء منه، وقد & يصلح في الجزء ا@خر للتطبيق، خاصة أن 

مكان إلى آخر، فإذا تم ا&عتداء على البطاقة أن ينتقل بھا حاملھا من  ان يمكنبطاقات ا&ئتم

في مكان آخر، وظھرت نتيجة ھذا ا&عتداء بالتزوير أو ا&صطناع في مكان ما، ثم تم استعمالھا 

أي اختصاص مكاني يتم فيه تحريك الدعوى : في مكان ثالث، فالتساؤل الذي يثار ھنا ھو

 العمومية؟

 50، 49، 48، 47مكرر وما بعدھا والمادة  40المادة في  الجزائري المشرعلقد عالج  

، حيث نص على مكان وقوع الجريمة، أو المكان جراءات الجزائية ھذه ا&حتما&تمن قانون ا?

  .الذي يقيم فيه المتھم، أو الذي يقبض عليه فيه
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ة ا&ئتمان بطريقة رى أنه في حالة عدم القبض على المتھم الذي استعمل بطاقنولذلك، 

غير مشروعة، أو لم يتم ضبطه في مكان وقوع الجريمة، فإن ا&ختصاص في ھذه الحالة ينعقد 

حالة ما  ، ھذا فيفي محل إقامته، وھو محل ا?قامة الثابت لدى البنك عند استخراج بطاقة ا&ئتمان

من حامل بطاقة ا&ئتمان، أما إذا تم ا&عتداء على بطاقة ا&ئتمان من قبل  إذا كان ا&عتداء واقعا

الغير وتعذر تحديد ھويته، فإن ا&ختصاص المكاني ينعقد في محل مكان البنك المتضرر، أو محل 

  .مكان التاجر المتضرر

لھذه ا&حتما&ت التي ترد في معظم الجرائم ضد بطاقات ا&ئتمان حرص المشرع  ونظرا

  .]122[على توسيع دائرة ا&ختصاص المكاني لتسھيل عملية المتابعة للمجرمين

  في جرائم بطاقات ا&ئتمان تا&ستد&&جمع وسائل . 2.1.1. 1.2

في جرائم بطاقات ا&ئتمان، وإن كانت تخضع  ت&ستد&&ا جمعو البحث والتحري وسائل

�حكام قانون ا?جراءات الجزائية، إ& أنھا تختلف بعض  لقواعد العامة في ا&ستد&ل طبقال

  .445 ص] 6[الشيء، عما ھو قائم في كيفية الوسيلة وكيفية ا&ستد&ل

للقواعد العامة الواردة في  مع ا&ستد&&ت وفقا?جراءات جوھو ما يقتضي منا التعرض   

  .جراءات جمع ا&ستد&&ت في جرائم بطاقات ا&ئتمان?، ثم قانون ا?جراءات الجزائية

  للقواعد العامة إجراءات جمع ا&ستد&&ت طبقا. 1. 2. 1.1. 1.2

  . إجراءات الضبطثم ، �مر البحث في جمع المعلوماتيتطلب ا

 الجريمة حول المعلومات جمع. 1. 1.2.1.1.1.2

 تلك وتبدأ ،الجريمة مكافحة عملية في المراحل أھم من المعلومات جمع عملية تعتبر

 المتھمين وأوصاف الجريمة ارتكاب ظروف المعلومات تلك وتشمل الب-غ، ورود فور المرحلة

   .12ص ]116[عليھا الحصول يمكن التي البيانات وكل شوھدوا، قد كانوا إذا

في التحرك لضمان عدم زوال وتتطلب ھذه المرحلة من ا?جراءات ضرورة السرعة 

  .أو ابتعاد الفاعلين، أو اختفاء الد&ئل والقرائن ا@ثار
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  الضبط إجراءات. 2. 1.2.1.1.1.2

 ضبط إجراءات من معينة جريمة ارتكاب عقب ا�من جھاز به يقوم فيما الدور ھذا يتمثل

 وتوقيع لمحاكمتھم اتمھيد ضدھم، ا&تھام أدلة وتقديم وضبطھم مرتكبيھا عن والتحري الجريمة

   .12ص ]116[عليھم الجزاء

 والوسائل أسلوبھا كشف في امھم ادور تلعب في الجريمة ا&ستد&&ت جمع إجراءات إن

 الشرطة، تباشرھا التي ا&ستد&لية ا?جراءات وأھم، مرتكبيھا وأشخاص فيھا، المستخدمة

 :13ص ]116[ھي

مباشرة ا?جراءات ا&ستد&لية بناءً على ما اكتشفته الضبطية نفسھا، وتكون ساھرة  •

 .على ا�من وم-حظة على الدوام لحركات المجرمين

 ھذا ،ما جريمة وقوع عن الشرطة إلى يصل الذي الب-غ وھو جرائم،ال عن ا?خبار •

 ذلك أھمية من بالرغم الجريمة لمحل با&نتقال السريع المبادرة ضعف من الشرطة أجھزة وتعانى

 الموجودة ا�دلة على والتحفظ عليھا السيطرة في تساعد فالسرعة وكشفھا، الجريمة ضبط في

 .ومرتكبھا الجريمة أداة على التحفظ يتم حيث ا&نتقال لحظة الواقعة بمكان

 لن �نه ومناقشته المتھم مواجھة من المحقق يتمكن لكي وجمعھا، ا�دلة عن البحث •

 استمرارية تبرر فا�دلة للمتھم، التھمة تسند معينة أدلة المحقق لدى كان إذا إ& اتھام ھناك يكون

 يقوم أن يستوجب وإنما فراغ، من يتحقق & الجنائية المواد في ا?ثبات أن ذلك المتھم، مع التحقيق

 حكمه ?صدار عليھا اليقينية قناعته الجنائي القاضي يبني وقاطعة، جازمة وحجج أسانيد على

 .أمامه المنظورة الجريمة في المتھم بشأن

 الموجھة التھمة تدعم التي ا�دلة توافر بعد مباشرة تبدأ التي ا&ستد&ل جمع إجراءات •

سماع  أو ذلك، ا�مر تطلب إذا معاينات إجراء ا?جراءات ھذه تتضمن أن ويمكن المتھم، إلى

 ارتكاب أثناء المتھم تواجد أماكن في التفتيش وإجراء بالخبراء، ا&ستعانة وكذلكأقوال ا�شخاص، 

   .بالجريمة مساس له ما كل عن للتحري ضرورة فيه المحقق يجد آخر مكان أي أو جريمته،
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  إجراءات جمع ا&ستد&&ت في جرائم بطاقات ا&ئتمان .2.2.1.1.1.2

ا&ئتمان، وإن كانت تخضع وسائل البحث والتحري وجمع ا&ستد&&ت في جرائم بطاقات 

�حكام قانون ا?جراءات الجزائية، إ& أنھا تختلف بعض  امة في ا&ستد&ل طبقاللقواعد الع

  .445ص ]6[الشيء، عما ھو قائم في كيفية الوسيلة وكيفية ا&ستد&ل

وھناك عامل مشترك في كافة الجرائم سواء كانت جرائم عامة، أو جرائم بطاقات 

ا&ئتمان، وھو التبليغ، فالتبليغ قاسم مشترك في جميع الجرائم، والذي يتحرك بموجبه ضابط 

  . الشرطة القضائية، لكي يقوم با?جراءات ال-حقة

أو  طاقةحامل الب(البطاقة طراف ويمكن أن يقع التبليغ في جرائم بطاقات ا&ئتمان من أحد أ

  .445ص ]6[ )التاجر أو مصدر البطاقة

ف البطاقة، حيث وعادة ما يتم التبليغ من أحد ھؤ&ء ا�طراف، ضد مجھول أو أحد أطرا

لتبليغ عن تجاوز العميل حد ، أو يقوم البنك باسرقة بطاقته ا&ئتمانيةبالتبليغ عن  يقوم العميل مث-

أو السحب من ا@لة رغم انتھاء ص-حية البطاقة أو إلغائھا،  بالبطاقة نقودا أو سحب العميل السحب

 ك با?ب-غ ضد التاجر، وليس شرطاأو يقوم البنرغم ادعائه بالضياع، أو التحايل في استعمالھا، 

  .، وسواء كانت له ع-قة بالبطاقة أم &ھؤ&ء، بل قد يتم من الغير أيضا أن يتم ا?ب-غ من

من جرائم  وصور أنماط ظھرت التكنولوجية الثورة حققتھا التي المذھلة فراتالط ظل في

 الكيان تھدد أصبحت خطورتھا وازدياد وتنوعھا الجرائم ھذه تنامي ومع قبل، من معروفة تكن لم

 ضرورة الشرطة جھاز على يفرض الذي ا�مر وھو للدولة، وا&جتماعي وا&قتصادي السياسي

 أساليب عن ومختلفة متطورة بأساليب المستحدثة الجرائم المعلوماتية من النوعية لتلك التصدي

 .التقليدية الجرائم مواجھة

دوره في مواجھة جرائم بطاقات ا&ئتمان في  سوالجدير بالذكر أن جھاز الشرطة يمار

 إطاره في القانون بأحكام والتقيد التوافق ھو ھنا القانونية بالحدود المقصودإطار حدود قانونية، و

 حرياتھم لحماية لQفراد وجدية أساسية ضمانة تقرير إلى تھدففھي  لذلك العام ومضمونه

 القانون فيھا رخص التي الحا&ت غير في عليھا وبالتطاول السلطة تعسف ضد الشخصية وحقوقھم

 ]116[ذاته للفرد مماثلة حماية تحقيق القدر وبنفس ا&جتماعي النظام حماية أجل من بذلك

  .21ص
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  ا&ستد&&ت جمع مرحلة  :ا�ول ا?طار

  :21ص ]116[يلي فيما المرحلة ھذه في الشرطة دور ويتمثل

 ھذا يتطرق ف- المشروعية، حدود عن خروج أي دون عملھا بمباشرة الشرطة تقوم  •

 .ا�شخاص من �ي الخاصة الحياة حرمة في الدخول إلى الدور

وھذا ھو الدور ا�ساسي لرجال ا�من، وعلى الدوام السھر والمداومة على حفظ ا�من 

العام والسكينة العامة دون خروج عن مبدأ المشروعية، أي دون أن تمس الحقوق أو تحد من 

 . الحريات أو تعرقل أو تعطل النشاطات

 .يمين حلف -ب إليھم التوصل بعد والشھود المبلغ من الجريمة عن ا?يضاحات جمع  •

 عنھم يعلم ممن المختلفة المعلومات بجمع عنھم والتحري المتھمين أقوال إلى ا&ستماع  •

 .والمخالفات الجنح في وبالشھود البعض بعضھمب ومواجھتھم بل اشيئ

  .فيه الجريمة آثار عن والبحث ومعاينته الجريمة مكان إلى ا&نتقال •

معاينة المكان والوقوف على مجمل ا�فعال وا@ثار الخطوة، ھذه المحقق الفطن يبدأ من 

 حقائق تكشف ما سيدلي به ا@خرون بل التي تركت، ثم ينتقل إلى الخطوات ا�خرى، ولديه أمور

   . ويكون على يقين من صدق ما يقولون أو من بعده عن الحقيقة

 الضبط مرحلة :الثاني ا?طار

 أم استد&&ت جمع سلطات أكانت سواء المعنية السلطات يخول الجزائية ا?جراءات قانون

 على محددة جرائم على العقوبات قانون عليه ينص ما ضوء في إجراءاتھا مباشرة تحقيق سلطة

 .وا?جرائي الموضوعي بشقية الشرعية بمبدأ يعرف ما وھو الحصر سبيل

، وذلك بالنظر ا&ئتمان بطاقات جرائم مكافحة فيلكن جھاز الشرطة قد يواجه صعوبة 

 من اً جد عالية درجة على الجرائم ھذه مثل مرتكبي نأ إذ ،التي تخلفھا المادية ا@ثار قلةإلى 

  .الجريمة ارتكاب عن ناتجة آثار أي ترك عدم في وا?تقان المھارة

 خ-ل الجريمة مسرح على يترددون قد الذين ا�شخاص من الكبيرة ا�عدادبا?ضافة إلى 

 أو تغيير لحدوث فرصة يمنح الذي ا�مر عنھا، والكشف الجريمة اقتراف بين ما الزمنية المدة
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 من المستقى الدليل في الشكيبعث  ما وھو بعضھا زوال أو المادية با@ثار عبث أو تلفيق

  .27ص ]116[المعاينة

 في جرائم بطاقات ا&ئتمان ا&بتدائيإجراءات التحقيق . 2.1. 1.2

 بصورة تستدعي بأن يتم تطوير بطاقات ا&ئتمانجرائم فيما تقدم إلى خصوصية  أشرنا

 أساليب التحقيق الجنائي وإجراءاته بصورة تت-ءم مع ھذه الخصوصية، وتمكن رجل الشرطة،

 .ال-زمين والمحقق من كشف الجريمة، والتعرف على مرتكبيھا بالسرعة والدقة

الكوادر التي تباشر التحريات والتحقيقات مع ذلك يجب من ناحية تدريب  ولتحقيق

، الجزائية الخبرة الفنية المتميزة في ھذا المجال، فض- عن تطوير ا?جراءات ا&ستعانة بذوي

 الغرض المطلوب، وھو ما بدأت التشريعات منذ بضع سنوات في تحقيقه، ومنھا القانون لتحقيق

  . 36ص ]116[2000 ةنوفمبر سن 23البلجيكي الصادر في 

 المعلوماتية الجرائم واجھت التي الدول مقدمة في ا�مريكية المتحدة الو&يات كذلك تأتي

 التحقيق لمكتب للجرائم المعلوماتية متخصصة إدارة وإنشاء ا،تشريعي مواجھتھا بالنص على وذلك

 مكافحة إدارة اختصاصات تتحدد، وFederal Bureau of Investigation (FBI) الفيدرالي

 المعلومات كافة على الحصول ثم ومن ،الجريمة ارتكاب مكان إلى ا&نتقال في المعلوماتية الجرائم

 وضع، وكذلك مرتكبيھا شخص وتحديد الجريمة كشف في تفيد أن يمكن والتي العمل أسلوب عن

 فرد كل دور فيھا ويحدد المتوقعة البحثية ا�نشطة كافة بالتفصيل توضح مكتوبة بحثية خطة

  .36ص ]116[أفراده بين فيما التنسيق وكيفية بالفريق

وإزاء انتشار ظاھرة ا&عتداء على أرقام بطاقات ا&ئتمان في العديد من الو&يات 

ا�مريكية، تقدم أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن و&ية كاليفورنيا، بمشروع قانون إلى المجلس 

مختلف أنحاء الب-د بإخطار عم-ئھا عن أي يطالب فيه شركات إصدار البطاقات ا&ئتمانية في 

اختراق لسج-تھا المخزنة أو ملفاتھا المشفرة، وتناول المشروع أيضا فكرة استحداث مكتب خاص 

بجرائم سرقة الھوية يتبع المفوضية الفيدرالية للتجارة في الو&يات المتحدة ا�مريكية، كما دعا 

ثالث يريد الدخول على معلومات شخصية  التحقق من ھوية أي طرف المشروع إلى ضرورة

خاصة بمواطنين أمريكيين، وتطوير آلية معينة تمكن المختصين من التعرف على ھذا الطرف 

  .20ص ]105[وتعقبه
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الصادر عن جامعة الدول العربية في شأن مكافحة  كما تضمن القانون العربي النموذجي

مجموعة من النصوص تعالج بعض  ،20ص ]105[جرائم إساءة استخدام تقنية المعلومات

والتي من بينھا جرائم ا&عتداء على  ،إجراءات التحقيق ا&بتدائي في شأن الجرائم المعلوماتية

 ]120[شبكة ا&نترنت عن طريقأرقام بطاقات ا&ئتمان بتزويرھا واستعمالھا في عملية الشراء 

  .وما بعدھا 424ص

عن ا�حكام العامة في ا?جراءات الجزائية  لحقيقة أن القانون النموذجي فض-وا

إلى القواعد العامة الواردة في قانون وإجراءات التحقيق المتبعة في ھذه الجرائم، فقد أحال 

كما تضمن نصوص محددة تتعلق بإجراءات خاصة تستلزمھا طبيعة الجريمة  ا?جراءات الجزائية

  .الخاصة نفسھا

كما نص على تطبيق القواعد العامة في شأن ضبط ھذه الجرائم المتلبس بھا، سواء عند 

من القانون  25اتخاذ إجراءات ا&ستد&ل أو التحقيق ا&بتدائي فيھا، وذلك حسبما ورد في المادة 

 من ذات القانون فقد شددت على ضرورة مراعاة الضمانات 26النموذجي، وأما المادة العربي 

يش بحماية سرية البيانات ا�خرى المخزنة وعدم المساس بحقوق الغير عند ممارسة التفت الكفيلة

  .والضبط في جرائم المعلوماتية

ومن بين التشريعات العربية التي خصت الجرائم المعلوماتية بإجراءات خاصة، التشريع 

بالجھات  علوماتيةالسعودي في المملكة العربية السعودية، حيث أناط نظام مكافحة الجرائم الم

وا&دعاء العام دور التحقيق في ھذه  ا�منية مھمة ضبط الجرائم المعلوماتية، وأسند لھيئة التحقيق

ا&تصا&ت وتقنية المعلومات تقديم الدعم  الجرائم وا&دعاء فيھا بالحق العام، وجعل لھيئة

اكمة، فبعد إجراءات الضبط جھات التحقيق وأثناء المح والمساعدة الفنية للجھات ا�منية، وكذا

ھيئة التحقيق (ا?لكترونية، يتم التحقيق فيھا من قبل الجھة المختصة  ا&بتدائي وا&ستد&لي للجريمة

 ، بالتعاون في ھذا المجال مع ھيئة ا&تصا&ت وتقنية المعلومات، فيما يتعلق)العام وا&دعاء

وضبطھا  ية وكيفية ا&ستد&ل عليھابتبصير المحققين والمدعين بجوانب الجريمة ا?لكترون

واستخ-ص ا�دلة  والتحقيق فيھا واستخراج ا�دلة من مسرح الحدث وأداة الجريمة، وبعد التحقيق

بتكييف الجريمة ا?لكترونية  تنظر جھة التحقيق في مدى التوصل إلى إدانة المتھم من عدمه، وذلك

إدانته، أصدرت قرار اتھام بحيث  ىحسب نصوص النظام وقواعد الشرع، فإذا ما توصلت إل

نظام (المختصة، وھي بحسب التنظيم القضائي  يتولى المدعي العام إحالة الدعوى إلى المحكمة
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ھـ، فإن ا&ختصاص 19/9/1428بتاريخ  78رقم  الجديد الصادر بالمرسوم الملكي) القضاء

  .11ص ]123[يدالمبين في نظام القضاء الجد ينعقد للمحاكم الجزائية وفق اختصاصھا

القضائي بنظر دعاوى الجرائم ا?لكترونية  أما في الوضع الحالي فإنه يتقاسم ا&ختصاص

  : 11ص ]123[ث-ث جھات قضائية، وذلك بحسب نوع التھمة

بشكل  فا�صل أن تنظرھا المحكمة الجزائية باعتبارھا المختصة بنظر قضايا الجنايات 

من التھم الكبيرة، فقد  العامة إذا كانت التھمة الموجھة وقد تنظرھا المحكمة عام وفق اختصاصھا

ما توافرت شروطھا وأركانھا، أو  تكون الجريمة ا?لكترونية من الجرائم الكبيرة كالسرقة، متى

ينعقد ا&ختصاص بنظرھا للدوائر المشتركة  أمن البلد ونحوھا، والتي تمس الجرائم ا�منية التي

  .بالمحكمة العامة

بنظرھا أمام الدوائر الجزائية بديوان المظالم متى ما كانت التھمة  ا&ختصاصوقد ينعقد 

 ، إذا كان محله بيانات أو معطياتتصاص تلك الدوائر، كالتزوير مث-داخلة في اخ متعلقة بجريمة

   .إلكترونية ونحوه

قات ا&ئتمان تعرض ?جراءات التحقيق ا&بتدائي في جرائم بطانومن خ-ل ھذا الفرع، 

  .لشھادةاوكذلك ، لخبرةاتقال والمعاينة، وا&ن ومن تلك ا?جراءات، حسب القواعد العامة

  ا&نتقال والمعاينة. 1. 2.1. 1.2

ا&نتقال والمعاينة ثم لقواعد العامة في ا&نتقال والمعاينة في الجريمة التقليدية، ل تعرضن

   .في جرائم بطاقات ا&ئتمان

   العامة في ا&نتقال والمعاينة في الجريمة التقليديةالقواعد . 1.1. 2.1. 1.2

من قانون ا?جراءات الجزائية الجزائري على أنه يجوز لقاضي التحقيق  79نصت المادة 

فيه الجريمة ?جراء المعاينات ال-زمة كلما رأى ضرورة لذلك  ا&نتقال إلى المكان الذي وقعت

ات التي لھا ع-قة بالجريمة، ھذا العمل أي ا&نتقال بھدف إثبات حالة المكان وا�شياء والمستند

والمعاينة أمر متروك لتقدير قاضي التحقيق بحسب ظروف كل حالة حيث أن ھناك حا&ت & 

  .مبرر فيھا لھذا العمل
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ا&نتقال ھو توجه المحقق إلى محل الواقعة أو إلى أي مكان آخر توجد به آثار أو أشياء 

في أسرع وقت ممكن قبل أن تزول آثار الجريمة، بغرض ، وذلك لجريمةتفيد في الكشف عن ا

جمع ا@ثار المتعلقة بھا وكيفية وقوعھا وكذلك جمع ا�شياء ا�خرى التي تفيد في كشف 

 .353ص ]124[الحقيقة

وإثبات حالته،  فحص مكان أو شيء أو شخص له ع-قة بالجريمةبھا المعاينة فيقصد أما 

?ثبات ما بالجسم من جراح  يمة، وأداة المعاينة قد تكون إجراء تحقيقكمعاينة مكان ارتكاب الجر

وقد يكون محل إثبات الحالة ، 3ص ]125[ثقوب وما على الثياب من دماء أو ما بھا من مزق أو

مة، ويستوي أن من ا�شياء كالس-ح أو العملة المزيفة أو المحرر المزور أو مكان الجري شيئا

  . 309ص ]120[في جسم الجريمة أو آثارھا أو ذات المكان الذي وقعت فيه يكون الشيء متمث-

على صفة من  وي-حظ أن المعانية قد تكون إجراء تحقيق أو استد&ل، و& تتوقف طبيعتھا

المعاينة في مكان  يجريھا بل على مدى ما يقتضيه إجراؤھا من مساس بحقوق ا�فراد، فإذا جرت

كانت إجراء  وإذا اقتضت دخول مسكن أو له حرمة خاصةعام كانت إجراء استد&ل 

  .3ص ]125[تحقيق

في  ھو المجني عليه أو المتھم، فمث-وقد يرد محل إثبات الحالة على الشخص، سواء كان 

 جرائم ا&عتداء على ا�شخاص يمكن فحص الحالة البدنية للمجني عليه ?ثبات آثار الجريمة

لة المتھم نفسه سواء ?ثبات حالته المرضية أو لفحص ويمكن فحص حا) ضرب، جرح أو قتل(

  .3ص ]125[شخصيته أو لVثبات ما عليه من آثار التعذيب

لذلك يجوز لقاضي التحقيق عند انتقاله لمكان الجريمة أن يصطحب معه الخبراء الذين 

  .]126[ھا أو لتصوير ا�ماكن والجثثليفيدون التحقيق كأخذ البصمات والمواد لتحلي

حق في مرافقته، كما ، يخطر قاضي التحقيق وكيل الجمھورية، الذي له الا&نتقالقبل 

عن كل إجراء أو عمل قام به قاضي التحقيق،  يستعين دائما بكاتب التحقيق الذي يحرر محضرا

وإذا اقتضت ضرورة التحقيق انتقال قاضي التحقيق إلى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة 

للمحكمة التي يباشر فيھا وظيفته ?جراء المعاينات، عليه أن يخطر وكيل الجمھورية في محكمته 

يذكر في المحضر ا�سباب التي دعته إلى ووكيل الجمھورية في المحكمة التي سينتقل إليھا وأن 

  .]127[ھذا ا&نتقال
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بعد ھذا العرض �حكام ا&نتقال والمعاينة في الجريمة التقليدية، نعرض للمعاينة وا&نتقال 

  .في جرائم بطاقات ا&ئتمان

  م بطاقات ا&ئتمانا&نتقال والمعاينة في جرائ .2.1. 2.1. 1.2

الجزائية الجزائري، يظھر أن المشرع الجزائري لم يخص بالرجوع إلى قانون ا?جراءات 

ا يتعلق با&نتقال ومعاينة ھذه الجرائم، مما مالجرائم المعلوماتية بصفة عامة بإجراءات خاصة في

  .يعني تطبيق القواعد العامة الواردة في قانون ا?جراءات الجزائية والمطبقة على الجريمة التقليدية

قد وضع قواعد إجرائية خاصة بالجرائم نجده لعربي النموذجي القانون ا وبالرجوع إلى

من الباب الرابع من نفس القانون الذي جاء تحت  22المعلوماتية، وذلك بموجب نص المادة 

عن كيفية إجراء  ا خاصابالجريمة المعلوماتية، إ& أنه لم يتضمن نصعنوان ا?جراءات المتعلقة 

  .424ص ]120[المعاينة في الجريمة المعلوماتية

وإذا كانت المعاينة ذات أھمية في الجريمة التقليدية، إ& أنھا & تؤدي ذات الدور في كشف 

غموض الجريمة المعلوماتية وضبط ا�شياء التي تفيد في إثبات وقوعھا ونسبتھا إلى 

 .وما بعدھا 101ص ]128[، 60ص ]128[مرتكبھا

أن الجريمة التقليدية بطاقات ا&ئتمان،  ويرجع السبب في تضاؤل أھمية المعاينة في جرائم

مادية تترتب عليھا ا�دلة الجنائية، وھذا المسرح يفتح  تجري غالبا على مسرح جريمة تخلف آثارا

وسلطة التحقيق ا&بتدائي في الكشف عن غموض الجريمة سلطة جمع ا&ستد&&ت  مالمجال أما

ا@ثار المادية التي خلفتھا الجريمة، لكن فكرة المعاينة والتحفظ على وا�دلة وذلك عن طريق 

تلك الواقعة باستخدام جھاز الحاسب ا@لي خاصة منھا ( مسرح الجريمة في جرائم بطاقات ا&ئتمان

السرية لبطاقات ا&ئتمان رقام ا�ا&ئتمانية، أو سرقة أو عبر شبكة ا&نترنت كتزوير البطاقات 

، وبذلك فالمعاينة في ھذه الجرائم يتضاءل دورھا في )ترنتا&ن منواستعمالھا في عملية الشراء 

 أن الجريمة قلما تخلف آثارا ا�ول: ا?فصاح عن الحقائق المؤدية لQدلة المطلوبة وذلك لسببين

الزمنية التي من ا�شخاص يعودون إلى مسرح الجريمة خ-ل الفترة  أن كثيرا مادية، والثاني

 لحدوث تغيير أو إت-ف أو عبث با@ثارتتوسط عادة ارتكاب الجريمة واكتشافھا مما يھيئ الفرصة 

 ]128[ 102ص] 129[المادية أو زوال بعضھا وھو ما يثير الشك في الدليل المستمد من المعانية

  .3ص ]125[، 61ص
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  ندب الخبراء. 2. 2.1. 1.2

  .الخبرة في جرائم بطاقات ا&ئتمان ، ثمالتقليدية الخبرة في الجريمة ةتعرض لماھين

  الخبرة في الجريمة التقليدية. 1. 2. 2.1. 1.2

لتقدير المسائل الفنية التي  ارة فنية يستعين بھا قاضي التحقيقالخبرة ھي عبارة عن استش

 ]130[هيحتاج تقديرھا إلى معرفة فنية أو دراية علمية & تتوافر لدى قاضي التحقيق بحكم تكوين

  .107ص

يد م-مح شخصيته دوتفيد الخبرة في إثبات وقوع الجريمة أو نسبتھا إلى المتھم، أو في تح

نه يجوز أالجزائري على من قانون ا?جراءات الجزائية  143ا?جرامية، وقد نصت المادة 

بناءً أن يأمر بندب خبير إما لة ذات طابع فني أو علمي أقاضي التحقيق عندما تعرض عليه مسل

  .على طلب من النيابة العامة أو المتھم أو المدعي المدني أو من تلقاء نفسه

الفنية كثيرة، خاصة بظھور المستجدات على الساحة العلمية ودواعي اللجوء إلى الخبرة 

الكشف عنھا إ& بواسطة  & يمكنفي ارتكاب الجريمة ولجوء الجناة إلى وسائل عصرية ومتطورة 

ا يزيد في الحاجة إلى الخبراء ھو طبيعة تكوين قضاة التحقيق الذي يغلب ذوي ا&ختصاص وم

     .108ص ]130[عليه العمومية

وللخبرة أھمية كبيرة في ميدان مضاھاة الخطوط ?ثبات جرائم التزوير في المحررات، 

وتبديد ا�موال والجرائم  كما أن للخبرة أھميتھا في المسائل الحسابية ?ثبات جرائم ا&خت-س

ا&قتصادية، وتتم الخبرة وفق القواعد المحددة في قانون ا?جراءات الجزائية سواء تعلق ا�مر 

  .109ص ]130[بأداء اليمين أو بمراقبة الخبرة أو مدة الخبرة

  أداء اليمين . 1.1. 2. 2.1. 1.2

أمام ذلك المجلس  يمينادول الخاص بالمجلس القضائي يؤدي الخبير بمجرد قيده بالج

 .الجزائري من قانون ا?جراءات الجزائية 145بالصيغة المنصوص عليھا في المادة 
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  يؤدي الخبير مھمته بتكليف من قاضي التحقيق. 2. 1. 2. 2.1. 1.2

بتطورات ا�عمال التي يقوم بھا، ومستجداتھا  ويبقى على اتصال به ?حاطته علما

قاضي التحقيق باتخاذ ما يلزم، كا&ستعانة بخبير آخر أو صاحب اختصاص  يقوموعوائقھا ل

 .]131[مختلف لتتكامل نتائج الخبرة

  دور الخبير. 3. 1. 2. 2.1. 1.2

صريح مفيد من الغير وسماع رغم ما أنيط به من مھام، حيث أجاز له القانون تلقي أي ت

يبقى الخبير مجرد مساعد لقاضي التحقيق تنحصر مھمته في إنارة القاضي بخصوص  المتھم

ي حال من ا�حوال أن يحل محل قاضي التحقيق أو أالمكلف بھا و& يجوز له ب المسائل الفنية

 .111ص ]130[ينوب عنه

وفي إطار أداء مھمته يمكن للخبير، إذا استعصت عليه مسألة خارجة عن اختصاصه، أن 

من قانون  149 المادة(يطلب من قاضي التحقيق ضم فنيين آخرين إليه يعينھم بأسمائھم 

  .)ا?جراءات الجزائية الجزائري

ع على نه & يجوز لكل من النيابة العامة وأطراف الدعوى ا?ط-وتجدر ا?شارة إلى أ

  .مجريات عمليات الخبرة

   مدة الخبرة. 4. 1. 2. 2.1. 1.2

من  148أسند المشرع مھمة تحديد مدة الخبرة إلى قاضي التحقيق بموجب نص المادة 

 .قانون ا?جراءات الجزائية الجزائري

كانت ھذه المھلة غير كافية أو إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة يمكن لقاضي التحقيق  وإذا

  .تمديدھا بطلب من الخبير، ويكون ذلك بأمر مسبب

استبداله بغيره في الحال، وفي ھذه  زيجو بير تقريره في الميعاد المحددوإذا لم يودع الخ

أبحاث ورد جميع ا�شياء وا�وراق من الحالة يتعين على الخبير ا�ول أن يقدم نتائج ما قام به 

يتخذ ضده من تدابير  عما قد ساعة، ھذا فض- 48مھمته في ظرف  التي سلمت له في إطار

  ].132[قد تصل إلى شطبه من جدول الخبراءتأديبية 
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  تقرير الخبرة. 5. 1. 2. 2.1. 1.2

ظروف تحرير  من قانون ا?جراءات الجزائية الجزائري 156إلى  143اد وأوضحت الم

 .الخبرة وإيداعھا وتبليغھا لQطراف

  الخبرة في جرائم بطاقات ا&ئتمان. 2. 2. 2.1. 1.2

باعتبارھا جريمة معلوماتية  –يطرح التساؤل فيما إذا كانت طبيعة جرائم بطاقات ا&ئتمان 

  قواعد الخبرة المعمول بھا في الجرائم التقليدية؟وھي جرائم ذات خصوصية تقبل ذات ــ 

، )ومنھا جرائم بطاقات ا&ئتمان(منذ بدء ظھور الجرائم ذات الصلة بالحاسب ا@لي 

وسلطات التحقيق أو المحاكمة بأصحاب الخبرة الفنية المتميزة في مجال الحاسب  تستعين الشرطة

وذلك بغرض كشف غموض الجريمة، أو تجميع أدلتھا والتحفظ عليھا، أو مساعدة المحقق  ا@لي،

 انب الغموض في العمليات ا?لكترونية الدقيقة ذات الصلة بالجريمة محلإج-ء جو في

 .12ص ]125[التحقيق

 كانت ا&ستعانة بخبير فني أمر جوازي للمحقق أو لجھة التحقيق والحكم، إ& أنه في وإذا

الخبرة،  المسائل الفنية البحتة التي & يمكن للقاضي أن يقطع فيھا برأي دون استط-ع رأي أھل

  .12ص ]125[ھذه الحالة يجب عليه أن يستعين بالخبير في

وبناءً عليه فإذا كانت ا&ستعانة بخبير فني في المسائل الفنية البحتة أمر واجب على جھة 

حيث تتعلق بمسائل فنية معقدة ومحل  ،التحقيق والقاضي فھي أوجب في مجال الجرائم المعلوماتية

، و& يكشف غموضھا إ& ومت-حق الجريمة فيھا غير مادي، والتطور في أساليب ارتكابھا سريع

متخصص وعلى درجة كبيرة من التميز في مجال تخصصه، فإجرام الذكاء والفن & يكشفه إ& 

 .98ص ]128[ذكاء وفن مماثلين

، تظھر عند غيابه، فقد تعجز المعلوماتيةل الجرائم ا&ستعانة بالخبير في مجا وأھمية

ع ا�دلة حول ق عن جميوقد تعجز ھي أو جھة التحقعن كشف غموض الجريمة،  الشرطة

 .تدمر الدليل أو تمحوه بسبب الجھل أو ا?ھمال عند التعامل معه الجريمة وقد
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يجب أن يضاف بل فحسب & يشترط فيه كفاءة علمية عالية في مجال التخصص  والخبير

أعمال الخبرة في المجال الذي تميز فيه، وعلى وجه الخصوص الجرائم ذات  إليھا سنوات من

  .32ص ]133[، 98ص ]128[ليا@ الصلة بالحاسب

ناك حاجة دائمة إلى خبراء فالجريمة المعلوماتية بمختلف أنواعھا بمجرد وقوعھا تكون ھ

وتكون عملية نجاح ا&ستد&&ت وأعمال التحقيق في ھذه الجرائم مرھونة بكفاءة  وفنيين

  .329 ص ]120[وتخصص ھؤ&ء الخبراء

من ناحية أخرى يجب على المحقق الجنائي أن يحدد للخبير المعلوماتي دوره في المسألة 

وسلطات المنتدب فيھا على وجه الدقة، وھذا يستدعي ضرورة تأھيل رجال الضبط القضائي 

 ]129[الجرائم المعلوماتية بصفة عامة لنجاح تحقيق مثل ھذه الجرائم التحقيق ا&بتدائي في

   .97ص ]128[، 38ص

محاكمة الجاني في معلوماتي والمحقق الجنائي، قبل ويجب كذلك التنسيق ما بين الخبير ال

 .99ص ]128[جرائم بطاقات ا&ئتمان

 وجوبعلى منه  23نجده نص في المادة  القانون العربي النموذجي إلىوبالرجوع 

ا&ستعانة في ا?جراءات الجنائية المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بخبير معالجة بيانات متخصص في 

 ]120[لحدوث أضرار بالبرامج والبيانات المخزنة بالحاسب لبرامج واستخدام ا&نترنت ت-فياا

  .425ص

  سماع الشھود. 3. 2.1. 1.2

  .لشھادة في جرائم بطاقات ا&ئتمانثم اتعرض للشھادة في الجريمة التقليدية، ن

  الشھادة في الجريمة التقليدية. 1. 3. 2.1. 1.2

الشھادة كإجراء من إجراءات التحقيق ھي المعلومات التي تتعلق بالجريمة والتي يدلي بھا 

وظروف ارتكابھا  المعلومات تتعلق بثبوت الجريمةسواء كانت تلك ، الشاھد أمام سلطة التحقيق

أھمية بالغة �ن الجريمة ليست  وإسنادھا إلى متھم أو براءته منھا، وللشھادة في مجال ا?جراءات

التكتم عند ارتكابه ويحرص على إخفائه  تصرفا قانونيا ولكنھا عمل غير مشروع يجتھد الجاني في

  .10ص ]125[عن الناس
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  .معلومات عن الواقعةص الذي وصل إليه عن طريق أحد حواسه أية والشاھد ھو الشخ

والشھادة يراد منھا إثبات أو نفي التھمة بناءً على المعلومات المتحصل عليھا، ولقاضي 

  .التحقيق مطلق الحرية في القيام بھا وله أن يرفض سماع شاھد & يفيد في إظھار الحقيقة

من قانون ا?جراءات الجزائية  99إلى  88من وقد نظمت أحكام سماع الشھادة المواد 

  : في ا@تي الجزائري، وتتمثل تلك ا�حكام

لقاضي التحقيق أن يستدعي كل شخص يرى فائدة من سماع شھادته بواسطة أحد "  •

بالمتھم، كما يجوز سماع الشاھد الذي أعوان القوة العمومية مھما كان سنه أو قرابته أو ع-قته 

 .]134["تحقيق من تلقاء نفسهيحضر أمام قاضي ال

وإ& قاضي التحقيق المثول أمامه وا?د&ء بالشھادة  يجب على كل شخص استدعاه"  •

 ."من قانون ا?جراءات الجزائية الجزائري 97تعرض إلى العقوبات المقررة في المادة 

ومھنته ، يجب على الشاھد حلف اليمين ثم يذكر اسمه ولقبه وسنه قبل ا?د&ء بالشھادة" •

 بمكتب قاضي التحقيق دون حضور المتھم اوعنوانه ومدى ع-قته بالمتھم، ثم يدلي بالشھادة انفرد

بذلك، يوقع عليه من طرف ھذا ا�خير وقاضي التحقيق  ويحرر كاتب التحقيق محضرا

 ].135["والشاھد

التي توجه إليه في  ا�سئلةإذا حضر الشاھد أمام قاضي التحقيق، ورفض ا?جابة على "  •

يجوز إحالته على المحكمة المختصة والحكم عليه بالحبس من  التحقيق قاضي بمعرفة الشأنھذا 

 .]136["دينار أو بإحدى ھاتين العقوبتين 10.000إلى  1000سنة وبغرامة من    شھر إلى

لھذا إذا تعذر على شاھد الحضور انتقل إليه قاضي التحقيق لسماع شھادته أو اتخذ "  •

، فإذا تحقق من أن شاھدا قد ادعى كذبا عدم استطاعته الحضور الغرض طريق ا?نابة القضائية

 .]137[" 97جاز له أن يتخذ ضده ا?جراءات القانونية طبقا �حكام المادة 

  الشھادة في جرائم بطاقات ا&ئتمان. 2. 3. 2.1. 1.2

في جرائم بطاقات ا&ئتمان & يختلف عن الشاھد في الجرائم التقليدية، ففي مجال  الشاھد

اتصال حامل البطاقة بالتاجر، وأخذه لبضاعة  الشاھد ھو الذي حضر مث-جرائم بطاقات ا&ئتمان 

  .أو استخدامه للبطاقة
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متھم أو أي فعل قام به شخص  ،ھو الذي يؤكد وقوع الحادثة أو ا&تصال أو ا&ستخدام

  .بارتكاب فعل يعاقب عليه القانون

وبما أن أخطر جرائم بطاقات ا&ئتمان تلك التي تتم باستعمال جھاز الحاسب ا@لي أو عن 

، فإن الشاھد المعلوماتي في ھذه بواسطة شبكة ا&نترنتطريق التقاط أرقام بطاقات ا&ئتمان 

  .أن تكون لديه خبرة واسعة في مجال الحاسب ا@لي وشبكة ا&نترنت يحبذالجرائم 

أن ھناك التزام يقع على عاتق الشاھد المعلوماتي، وھو  ،340، ص]120[ويرى البعض

لمعلومات  ، يعني أنه متى كان الشاھد حائزافي الجريمة المعلوماتيةالتزام الشاھد با?ع-م 

عن أدلة الجريمة داخله تتطلبھا  ا@لية للبيانات بحثا م المعالجةجوھرية &زمة &ختراق نظا

بأن يعلم بھا سلطات التحقيق والتحري على  ه حسب ھذا الرأي يكون مطالبافإن ،مصلحة التحقيق

سبيل ا?لزام، وإ& تعرض للعقوبات المقررة ل-متناع عن الشھادة، وذلك في غير ا�حوال التي 

  .يجيز له القانون فيھا ذلك

في الجريمة المعلوماتية من قبل الشاھد ھو ويواصل ھذا الرأي بأن ا&لتزام با?ع-م 

إذ يمثل ھذا ا&لتزام واجبا  ،يديةالتزام مستقل عن بقية التزامات الشاھد التقليدية في الجريمة التقل

ي أو مستخدمبواسطة القانون & سيما على بعض الفنيين والحرفيين من الشھود  جديدا مفروضا

الحاسبات ا@لية، وذلك بتقديم المعلومات الجوھرية والھامة التي تتصل بموضوع النظام 

عن غيره من  تق-ل، تجعل ھذا ا&لتزام مستق-المعلوماتي محل البحث والتحقيق وخاصية ھذا ا&س

لھا يضفي عليه ذاتية خاصة تستوجب أن يكون ما ا&لتزامات التي تقترب منه أو تتشابه معه، وھو 

  .النص التشريعي الخاص بھا

والم-حظ أن القانون العربي النموذجي قد أحال القواعد العامة في شأن الشھادة حتى 

 ]120[في ھذا المجالللتشريع الوطني لكل دولة  تطبق على الجريمة المعلوماتية، وا�مر متروك

   .347ص

من قانون ا?جراءات الجنائية الفرنسي ) 138، 109، 62( وفي فرنسا وحسب المواد 

السر التي يعلمھا، يمكن إلزام الشاھد المعلوماتي، حسب القواعد العامة با?فصاح عن كلمات 

متى أخل بالتزامه با?ع-م عن الجريمة في مرحلة التحقيق ا&بتدائي  ويعاقب جنائيا

  .350ص ]120[والمحاكمة
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  إثبات جرائم بطاقات ا&ئتمان. 2. 1.2

 ا�فعال ذلك من ناحيةئتمان تتميز بطبيعة خاصة بھا، وقلنا فيما سبق أن جرائم بطاقات ا&

قد ترتكب تلك و حيث تعتمد على التقنية العالية باستخدام جھاز الحاسب ا@لي، بھا التي ترتكب

يكون  بھا فمث-دولي حيث تتعدد أماكن ارتكافيكون لھا بعد الجرائم عن طريق شبكة ا&نترنت، 

العالم دون أن يتحرك من مكانه، في بلد آخر من يت-عب في أرقام بطاقات ائتمان المجرم في بلد و

ي مجال المھارة العالية فبل ھو مجرم يتميز بالذكاء والحيلة و دياھذا المجرم ليس مجرما عاو

ليل فيصعب إن ظھر ھذا الدوحتى و ،يدينه دلي- يترك وراءهحيث &  ا&نترنتالحاسب ا@لي و

فخصوصية جرائم بطاقات ا&ئتمان يترتب عليھا بالضرورة صعوبة  على جھات التحقيق فھمه

من ثم الطبيعة الخاصة لھذه الجرائم، و إثباتھا بإتباع الطرق التقليدية في ا?ثبات، التي & تت-ءم مع

نھا من، منھا ما يتعلق بالدليل ذاته وات جرائم بطاقات ا&ئتمايبرز للوجود عدة إشكاليات متعلقة بإثب

  .التحقيقما يتعلق بسلطات ا&ستد&ل و

عرض نأن  ناارتأيمشك-ت التي تعترض إثبات جرائم بطاقات ا&ئتمان، لا تبيانقبل و  

بعض صور الدليل المادي في جرائم بطاقات ا&ئتمان خاصة فيما يتعلق بتزوير البطاقات 

في فرع أول، وفي الفرع باعتبارھا من أخطر الجرائم التي تھدد نظام التعامل ببطاقات ا&ئتمان 

  .تناول بالدراسة إشكاليات إثبات جرائم بطاقات ا&ئتماننالثاني 

 الدليل المادي في جرائم بطاقات ا&ئتمان. 1. 2. 1.2

لعل ما سبق ذكره يظھر لنا مشكلة إثبات جرائم بطاقات ا&ئتمان وصعوبة الوصول إلى 

ا�دلة التي تثبتھا وتسندھا إلى مرتكبيھا، ويفتح الباب أمامنا للحديث عن أھم ا�دلة التي تطفو على 

ر السطح والتي تتحصل عن الوسائل ا?لكترونية ويمكنھا أن تثبت ھذا النوع من الجرائم في إطا

  :فيما يلينظرية ا?ثبات الجنائي، وھذا ما سنفصله بالبيان 

  صور وأشكال الدليل المادي في جرائم بطاقات ا&ئتمان. 1.1. 2. 1.2

 ئتمان، تنعكس على إثباتھا جنائياكما أسلفنا الذكر أن الطبيعة الخاصة لجرائم بطاقات ا&  

حيث تخلف ھذه الطبيعة التي تتميز بھا جرائم بطاقات ا&ئتمان عدة صعوبات منھا ما يتعلق 

التحقيق، إ& أن ھذه الصعوبات & تعني عدم نھا ما يتعلق بسلطات ا&ستد&ل وبالدليل ذاته وم

فيما يلي نذكر بعض صور ا�دلة التي يمكن أن بت بھا جرائم بطاقات ا&ئتمان، ووجود أدلة تث

وتتعلق صور وأشكال الدليل المادي ثبت بھا جرائم بطاقات ا&ئتمان خاصة فيما يتعلق بتزويرھا، ت
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المواد أو المستندات أو ما قد تحمل من خطوط، والورقية والمستندات في جرائم بطاقات ا&ئتمان ب

الدليل من  ويمكن كذلك استخ-صأجھزة تزييف بطاقة ا&ئتمان، ات وأدووكذلك الوثائق اللدائنية، 

  .الحاسب ا@لي كوسيلة ?ثبات جرائم بطاقات ا&ئتمانجھاز 

  ما قد تحمل من خطوطمستندات ورقية و. 1.1.1. 2. 1.2

من أخطر صور التحايل ببطاقة ا&ئتمان ھي محاولة المتحايل استخراج أكثر من بطاقة   

أو مزورة كالتزوير  لكن بمستندات غير صحيحةن أكثر من بنك أو مصرف أو شركة وصحيحة م

كذلك قد  العمل، أو عنوان السكن أو جميعھاأو تاريخ المي-د أو مكان المي-د أو جھة في ا&سم 

يلجأ المتحايل إلى تقديم مستندات مزورة فيما يتعلق بدخله أو وظيفته أو كفاءاته المالية، حيث يقوم 

يصاحب ي حالة اكتشاف أمره قد فعب باستخدام البطاقة بشكل دائم وسريع ثم يختفي، والمت-

ك من أوراق أبحاث عن شھادات مي-د أو شھادات عمل أو غير ذلالبحث في الجريمة فحوصات و

وتوقيعات وبصمات  طاما يعني أن الفحوصات سوف تتناول خطو شخصية مزورة، وھو تحقيق

 ]1[ف جرتكيما قد تتضمنه من عمليات تزوير، وبيان فحص أوراق وأدوات كتابية ووأختام و

  .139ص

لمكافحة ھذا النوع من التحايل، ھا أنظمة جرى إنشاؤأن ھناك برامج والجدير بالذكر ھنا و  

  Issures Clearinghousدار مقاصة مصدري بطاقة ا&ئتمان من أمثلة ھذه ا�نظمة نظام خدمةو

Service (ICS) ،وراق يساعد ھذا النظام في التعرف و حيث�المقدمة للبنك تحديد ما إذا كانت ا

ذلك عن طريق مقارنة كافة البيانات المثبتة بطلبات دار بطاقة ائتمان مزورة أم &، و&ستص

المستھلكين، حيث يحة عن العم-ء واستخراج البطاقة على قاعدة بيانات وطنية مثبت بيانات صح

جميعھا متوافقة دل  العنوان، فإذا جاءت ھذه البياناتبمقارنة ا&سم وتاريخ المي-د ويقوم النظام 

، أما إذا جاءت ھذه البيانات متنافرة فإن ذلك يدل على ذلك على أن أوراق إثبات الھوية صحيحة

   .139ص ]1[أن تلك ا�وراق قد تكون مزورة

ما تحمله من توقيعات أو خطوط يدوية أو آلية أو ع منھج فحص المستندات ھنا وويخض  

ما قد أم مخرجات حاسوبية أم طباعية، و آ&ت كاتبة،طباعية، سواء كانت بصمات أختام أو 

يصاحب كل ھذا من عمليات تزوير كلي أو جزئي، للمنھج المعتاد الذي يطبقه الخبراء بشكل 

 .140ص ]1[ا�وراقيعات والخطوط والمستندات ويومي، حال فحصھم للتوق
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  مواد أو مستندات أو وثائق لدائنية. 2. 1.1. 2. 1.2

يز أو بطاقات كاملة أو الدليل المضبوط صورة بطاقات غير كاملة التجھقد يتخذ شكل   

جمعيھا يجب تصنيفھا بطريقة صحيحة، ائح لدائنية أو أغلفة لدائنية، وقد يتخذ شكل شرو ك-ھما

مدى جدواھا في ا&ختبارات ال-زمة عليھا لبيان الع-قات الممكنة بينھا ووإجراء الفحوصات و

تستخدم لتثبيت الشريط الممغنط  ھذه المجموعة المواد ال-صقة التي أيضايتبع و عملية التزوير

ى نوعية المواد ھو ما قد يتطلب من الخبراء الوقوف علوالصورة ث-ثية ا�بعاد، و شريط التوقيعو

  .ذكرلمدى ع-قتھا بتثبيت المكونات سالفة اال-صقة و

  أجھزة تزوير بطاقة ا&ئتمانأدوات و. 3. 1.1. 2. 1.2

الممغنط، وأحبار الطباعة الشريط زوير بطاقات ا&ئتمان، اللدائن وأدوات تنقصد بأجھزة و  

آلة طباعة الحروف النافرة، وآلة تشفير البيانات على وأدوات وآلة التصوير، وآلة الطباعة، و

لعملية غيرھا من التجھيزات ال-زمة الممغنط وآلة الطباعة بالحبر الممغنط، وآلة تغليفه، والشريط 

ليس من الضروري أن يوجد كل ھذا في مكان واحد أو زمن واحد، فقد ، وتزوير بطاقة ا&ئتمان

أسلوب رتبط بحجم وتتجه إرادة المزورين لتعدد أماكن تنفيذ عملية التزوير، كما أن التجھيزات ت

 ]1[نزوريا?مكانيات المتاحة للممدى المعارف وو كليا أم جزئياالتزوير المستخدم ما إذا كان 

  .140ص

  استخدام الحاسب ا@لي كوسيلة ?ثبات جرائم بطاقات ا&ئتمان. 4. 1.1. 2. 1.2

تعد المعالجة ا@لية للمعلومات من الوسائل الحديثة والمتقدمة في العمل، حيث تلجأ 

ضايا بالوسائل لدرجة يتعذر معھا معالجة الق ،ندما يصبح حجم العمل لديھا كبيراالمؤسسات إليھا ع

في تخزين المعلومات والبيانات ومعالجتھا  كبيرا ولذلك يلعب الحاسب ا@لي دورا اليدوية التقليدية

وسرعة  ،با?ضافة إلى إمكانية التحليل المنطقي للبيانات وتصنيفھا وفھرستھا بدقة وسرعة فائقة

سائط انتقاء البيان المطلوب والحصول عليه من بين عدد ھائل من البيانات المسجلة على و

ا�مر الذي أدى إلى فتح آفاق غير محدودة &ستخدام الحاسب ا@لي في  ،التخزين المتصلة به

  .98ص ]138[مختلف المجا&ت

وفي الوقت الحالي يستخدم الحاسب ا@لي للبحث عن فاعل الجريمة وذلك عن طريق 

ا?جرامية، وقد إعداد بطاقات آلية تتضمن معلومات وأوصاف عن أشخاص الجناة وتخصصاتھم 
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يستخدم الحاسب في البحث عن الد&ئل، وإن كان يجب أن يتم استخدام ھذه البطاقات في إطار 

  .90ص ]138[قانوني حتى يعتد بالدليل الذي يسفر عنھا وذلك حماية للحريات الشخصية

ويمكن عن طريق الحاسب ا@لي كذلك تحديد مكان الشخص المشتبه في ارتكابه للجريمة 

�ن الحاسب ا@لي يحتفظ بأثر العمليات التي تتم بواسطته، حيث أنه من خ-ل الحاسب ا@لي وذلك 

يمكن معرفة أن ھناك عملية سحب أموال قد تمت في ساعة محددة بمعرفة ھذا الشخص، وكذلك 

  .20ص ]2[ا�مر بالنسبة لعملية شراء تم تسديدھا باستخدام بطاقة ائتمان

  الدليل المادي في جرائم بطاقات ا&ئتمانمنھج اشتقاق . 2.1. 2. 1.2

والمتمثلة  قات ا&ئتمانتناول أھم الطرق المتبعة للحصول على الدليل في جرائم بطان

فحص الخواص الظاھرية والتكوينية لبطاقة ا&ئتمان، والتحليل الكيميائي  :145ص ]1[في

ا&ئتمان، وكذا الربط في قضايا ا&ئتمان، والفحوص التقليدية في قضايا بطاقات  لمكونات بطاقة

  .بطاقات ا&ئتمان

  نفحص الخواص الظاھرية لبطاقة ا&ئتما. 1. 2.1. 2. 1.2

المقصود بالخواص الظاھرية ھي كل ما يبرز ھوية البطاقة ويميزھا، وتتمثل في اسم 

وا�لوان وشعار البنك المصدر والمنظمة الراعية ?صدار البطاقات والتي ينتمي إليھا ھذا البنك، 

مرتبتھا أي ما إذا كانت بطاقة عادية أم ذھبية أم ب-تينية، البطاقة، ونوع البطاقة و الغالبة على

عليھا كصورة حامل ما قد يكون وفترة ص-حية البطاقة، واسم حامل البطاقة ورقم البطاقة، و

مدى البطاقة وسمكھا، وطية، وأبعاد ما قد يكون بين مكوناتھا الظاھرية من ع-قات ترابالبطاقة، و

ذلك على النحو كونات البطاقة في موضعه الصحيح وأبعاده الصحيحة، وتموضع كل مكون من م

  : 145ص ]1[ا@تي

، سم للعرض 5,403سم للطول،  8,572ا�بعاد المعيارية للبطاقة ھي : ا�بعاد •

 .مم، حيث يجري قياس ا�بعاد ثم المقارنة 0,8و  0,76سمكھا يتراوح بين و

حواف البطاقة ثم المقارنة، مع كون من مكونات البطاقة بالنسبة لقياس تموضع كل م •

صورة حامل شريط التوقيع والرموز النافرة والشريط الممغنط والتركيز على المسافات بين 

لتنوع بين تموضع بعض بين حواف البطاقة، مع العلم أن ھناك بعض او الى حدطاقة كل عالب

نموذج للمقارنة من ذات النوع، وا?صدار،  عند المقارنة الحصول على لذلك يفضلالمكونات، و
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عدم ا&لتزام بالتموضع القياسي الجھة المصدرة، فالغالب في البطاقات المزيفة والتاريخ و

 .الرموز النافرةشريط التوقيع والشريط الممغنط والصحيح للمكونات خاصة و

تاريخ بدء سم ورقم البطاقة ويطبع بھا ا&التي ة الرموز المطبوعة طباعة نافرة ومقارن •

  : وانتھاء ص-حية البطاقة، وذلك من حيث

 .سمك الرموز النافرةاصفات الشكل والحجم ومدى عمق ومو  �

 .مدى ا&نتظام أو عدم ا&نتظام في تلك الرموز  �

  .التأكد مما إذا كان يشوب الرموز النافرة انحناءات أو إلتواءات  �

زورة عدم انتظام المسافات البينية وعدم توحد العمق، كما قد تتباين فقد يشوب البطاقة الم

رموزھا من حيث الحجم والسمك والشكل، كما قد تتسم ھذه الرموز با&نحناءات وا&لتواءات، كما 

  .قد تفتقر إلى التموضع القياسي الصحيح

ة البطاقة لم تبدو أھمية فحص تاريخ انتھاء ص-حية البطاقة للتأكد مما إذا كانت ص-حي

تتعرض للتغيير، ذلك أن بعض المزورين قد يلجأ إلى تغيير تاريخ ص-حية البطاقة بغرض 

تمديده، فإذا أجرى حامل البطاقة الشرعي ھذا التعديل فإنه يھدف إلى الطعن في س-مة فواتير 

أما إذا أجرى شخص  ،الشراء �نه لم يقم بتجديد بطاقته وھذا شكل آخر من أشكال التزوير الذاتي

آخر مثل ھذا التعديل بعد حصوله على بطاقة انتھت فترة ص-حيتھا فإنه يقصد من ذلك استغ-ل 

 ]1[البطاقة وھو مطمئن أن صاحبھا قد قام بتجديد ص-حية بطاقته فتحمل الفواتير على صاحبھا

  . 146ص

 .وق البنفسجيةأسفل ا�شعة فلحروف النافرة في الضوء ا�بيض ومقارنة لون ط-ء ا •

ما في البطاقة مقارنة حواف البطاقة للوقوف على ما إذا كانت ملساء ومستوية ك •

 .متعرجة كما في البطاقة المزورةالصحيحة أم خشنة و

 لتي تحمل صورة حاملھا، تفحصبالنسبة للبطاقات ا: مقارنة صورة حامل البطاقة •

وأبعادھا  وبمرجعية أبعادھا طو& وعرضالبنفسجية، وبا�شعة فوق ا وتقارن الصورة مجھريا

  .كيف جرى نقلھا إلى البطاقة، وكيف تم تزويرھاالفراغية، و
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  فحص الخواص التكوينية لبطاقة ا&ئتمان. 2. 2.1. 2. 1.2

يقصد بالخواص التكوينية لبطاقة ا&ئتمان نوع اللدائن التي يتكون منھا جسم وغ-ف 

أنواع ا�حبار المستخدمة ودرجاتھا نوعية، وأساليب الطباعة ون خواص البطاقة وما يتميز به م

اللونية وما تتصف به من خواص طبيعية وكيميائية، والمكونات المطبوعة بوجه وظھر البطاقة، 

الخواص التكوينية لشريط التوقيع من حيث كونه مادة أو مواد تختلط أو تمتزج أو تتساند ?نشاء و

ته التي تنشئ فيه خواص ص نوعية، وكذا الشريط الممغنط بمكوناشريط التوقيع بما له من خوا

ما قد يلحق به من آليات تأمينية ممغنطة، كيفية إنتاجه وقابلية التشفير وإعادة التشفير والمغنطة و

ل ?نشاء الصورة والتقنية المستخدمة في موكيفية إنشاء صورة حامل البطاقة وا�حبار التي تستع

ين المرئية وغير المرئية، وكيفية لصق أو تثبيت المكونات التي يجري لصقھا ذلك، وأساليب التأم

  .151ص ]1[وتثبيتھا بالبطاقة

ما يختص بالطباعة لما لھا من أھمية جديرة بھا عند فحص ومقارنة  تناول فيما يلينسو

بالخطوط ، وما يتعلق ةبطاقات ا&ئتمان وغيرھا من المستندات والوثائق، والطباعة المجھري

  .وقراءة الشريط الممغنطاللونية الباھتة،  ذات التدرجات ةالطباعية الدقيق

   مقارنة أساليب الطباعة. 1. 2. 2.1. 2. 1.2

التقنية الطباعية الرئيسية الشائعة في طباعة معظم أشكال ونقوش وكتابات وجه وظھر 

وضوح عالية، وعلى العكس  بطاقة ا&ئتمان ھي الطباعة ا�وفست، حيث تتميز مخرجاتھا بدرجة

ھي طباعة  ،من ذلك فإن أھمية التقنية الطباعية الشائعة ا&ستخدام في تزوير وتقليد بطاقة ا&ئتمان

وفي البطاقة الصحيحة يتم تغليف جسم البطاقة بعد الطباعة عليه بغ-ف لدائني  كة الحريريةالشب

  .152ص ]1[لحفظ ما عليه من نقوش وأشكال و كتابات

وا�داة الرئيسية في الفحص ھنا ھي المجھر بقوة تكبير تصل إلى مائة، حيث تتضح 

بج-ء العيوب الطباعية الم-زمة لطباعة الشبكة الحريرية، مثل ا&فتقار إلى الدقة خاصة عند 

زوير البطاقة في حدود وحواف الخطوط المطبوعة، بعض ھذه العيوب الطباعية قد يميز عملية ت

بغض النظر عن نوع البطاقة، وعند الفحص والمقارنة فإن لربط وفتستخدم في ا وسةالقضية المدر

في نموذج بطاقة المقارنة التي جرى طباعتھا با�وفست  ذه العيوب الطباعية & توجد أبدامثل ھ

  .حيث تتسم حدود الخطوط بالوضوح والدقة وكونھا حادة ومتمايزة عن الخلفية
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ا أيضا الحدة، فإن ألوانھبطاقة المزورة تفتقر إلى الدقة والوضوح وكانت خطوط الوإذا 

  .التدرج اللوني التي تميز نظيرتھا الصحيحةتتسم بخلوھا من التناغم و

 ة ھي التقنية الطباعية المستخدمةوھكذا فإن العناصر المرجعية عند فحص ومقارنة الطباع

والكتابات والخطوط، وا�لوان التي تأتي  ومدى جودة مخرجاتھا الطباعية مثل النقوش وا�شكال

عليھا وذلك من حيث التدرج اللوني، وحصر العيوب الطباعية ومدى التكرارية فيھا من بطاقة 

�خرى &ستخدامھا في عمليات الربط.  

  مقارنة خطوط خلفية البطاقة. 2. 2. 2.1. 2. 1.2

تطبع بألوان خفيفة أو باھتة،  ئتمان الصحيحة بخطوط دقيقة جداتتميز طباعة بطاقة ا&

يجري طباعتھا تحت ا�نسقة الطباعية لشعار البنك أو المصرف أو المنظمة مصدرة البطاقة، مثل 

لى تزوير ھذه ا�نساق الطباعية يصعب تقليدھا في البطاقة المزورة، وھو ما يجعل التعرف ع

يحصد العديد من العيوب التي عند الفحص والمقارنة يستطيع الخبير أن و البطاقة عملية ممكنة

  .153ص ]1[تعكس العجز والنقص في ا�دوات التي استخدمت لتنفيذ عملية التزوير

   مقارنة الطباعة المجھرية. 3. 2. 2.1. 2. 1.2

مم تبدو للعين  0.1يبلغ سمك الطباعة المجھرية في بطاقة ا&ئتمان الصحيحة حوالي 

، وعند الفحص والمقارنة المجھرية بوضوح بعدسة مكبرةتقرأ المجردة على ھيئة خط، ولكنھا 

إما  ة، حيث ينتج عن تقليد الطباعة المجھري15-10يفضل استخدام قوى تكبيرية تتراوح بين 

تشوه مكونات الطباعة المجھرية، وإما شيوع التقطع والتكسر فيھا، ومرد ذلك ھو العجز والنقص 

 .154ص ]1[طباعة الشبكيةفي أجھزة التصوير وكذا الحدود التقنية لل

   قراءة البيانات على الشريط الممغنط. 4. 2. 2.1. 2. 1.2

قد تطلب النيابة العامة بيان حقيقة البيانات الموجودة على الشريط الممغنط، ومدى توافقھا 

إلى تحديد ما إذا كانت البطاقة مزورة من عدمه، وا�صل في  مع بيانات البطاقة ا�خرى، وصو&

بواسطة مطاريف وقارئات  يط الممغنط ھو أن تقرأ الكترونياقراءة البيانات المشفرة على الشر

الشريط الممغنط، ولكن ابتدع خبراء الخطوط في بريطانيا طريقة كيميائية لقراءة وتصوير 

 .154ص ]1[البيانات الموجودة على الشريط
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  التحليل الكيميائي لمكونات بطاقة ا&ئتمان. 3. 2.1. 2. 1.2

ا�صل في فحوص ومقارنات الخبراء ھو ا&حتفاظ بالدليل المادي بحالته كما ھو حال 

ضبطه أو التحفظ عليه، لذلك جرى العمل في مجال الدليل المستندي على استبعاد التحاليل 

ھو أن التحاليل الكيميائية متلفة للدليل ا�مر الذي يغير من الكيميائية إ& عند الضرورة، ومرد ذلك 

حالته وصورته ا�صلية، ولكن إذا استلزم أمر اشتقاق الدليل اللجوء إلى التحاليل الكيميائية فھناك 

  .ضوابط قانونية وفنية يجب ا&لتزام بھا

اللدائن : ائي ھيوالمكونات التي قد يستلزم أمر التعرف عليھا اللجوء إلى التحليل الكيمي

وشريط التوقيع وفواتير الشراء والمواد ال-صقة ومكونات الشريط الممغنط وأحبار الطباعة، وعند 

 تفسير النتائج وتقييمھا، وواقفا بمسألة ئية يستوجب أن يكون الخبير عالماإجراء التحاليل الكيميا

بداية على تقدير جدوى ومدى من ال وقادرا على الحدود التقنية لQجھزة وا�دوات المستخدمة،

فاعلية ھذه التحاليل في تدعيم اشتقاق الدليل المستندي، وأھم من ذلك ھو اعتماد التحليل المتعدد 

  .154ص ]1[الذي يجري بأكثر من جھاز للتحقق من ثبوتية ويقينية النتائج

  الربط في قضايا بطاقة ا&ئتمان. 4. 2.1. 2. 1.2

العمليات الھامة التي تسند إلى الخبراء �نھا في كثير من ا�حيان قد يعتبر الربط أحد أھم 

تؤدي إلى الفاعل، وتعتمد عملية الربط على الخصائص الثابتة التي قد توجد في البطاقات أو في 

ن بطاقة وبطاقة أو بين بطاقة وأدوات، وتھدف عملية يا�دوات المضبوطة، وقد يجري الربط ب

ي قضايا نت البطاقات المزورة ترجع إلى مصدر واحد من عدمه، سواء فالربط بيان ما إذا كا

كذلك إيجاد الع-قات الثابتة بين البطاقات المزورة وبين ا�دوات  راھنة أو في قضايا سابقة

  .154ص ]1[وا�جھزة المضبوطة، وسواء ضبطت في قضايا راھنة أم سابقة

وع من أنواع البطاقات بعضھا البعض، والجدير بالذكر أن ھناك إمكانية لربط أكثر من ن

والعبرة في النھاية ھي في تفسير النتائج، وفي مدى ثبات الخصائص والمميزات التي تربط كل 

ھذا بعضه بعضا، وكذا في مدى التفرد في ھذه الخصائص الثابتة، وفي التعدد في عناصرھا، أي 

 .حدة المصدرأنه كلما كثر عدد الخصائص الثابتة كلما زادت احتمالية وو
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  إشكاليات إثبات جرائم بطاقات ا&ئتمان. 2. 2. 1.2

خصوصية جرائم بطاقات ا&ئتمان يترتب عليھا بالضرورة صعوبة إثباتھا بإتباع ذكرنا أن 

الطرق التقليدية في ا?ثبات، التي & تت-ءم مع الطبيعة الخاصة لھذه الجرائم، ومن ثم يبرز للوجود 

ومنھا ما يتعلق  ،بإثبات جرائم بطاقات ا&ئتمان، منھا ما يتعلق بالدليل ذاتهعدة إشكاليات متعلقة 

  . بسلطات ا&ستد&ل والتحقيق

  إشكاليات متعلقة بالدليل ذاته. 1. 2. 2. 1.2

عن الجرائم يشمل التحري عنھا، كما يشمل ما يمكن جمعه من المعلومات عن  ا&ستد&ل

ھذه الجرائم متى وصل أمرھا إلى علم مأمور الضبط القضائي، سواء عن طريق مشاھدتھا بنفسه 

  .58ص ]120[عنھا أو شكوى بشأنھا اب-غأو نتيجة لتلقيه 

ئية الجزائري على من قانون ا?جراءات الجزا 18 - 17-13 -12قد نصت المواد و

  : تتمثل في ا@تية في ا&ستد&ل، والقضائي يةواجبات الضبط

  .الب-غات تلقي الشكاوى و �

  .ا&نتقال إلى مكان وقوع الجريمة للقيام بالمعاينة   �

  .المحافظة على آثار الجريمة   �

  .تحرير محضر بما يتخذ من إجراءات   �

م ذلك إلى ثبوت ا?دانة أو البراءة، و يت يقصد بالدليل الجنائي، تلك الواقعة التي تؤديو

المعنى المستمد تقدير تلك الواقعة، ليصبح باستخدام ا�سلوب العقلي وإعمال المنطق في وزن و

  .58ص ]120[الد&لة على ا?دانة أو البراءة منھا أكثر دقة في

يتكون من أشياء مادية تدرك بالحواس، دون أن  يل الجنائي قد يكون دلي- مادياالدلو

قد يكون قعة التي يثور الخ-ف في تحديد وإدراك معناھا، ويضاف إليھا دليل آخر ?ثبات الوا

قد يكون بخط اليد أو با@لة الكاتبة أو الطبع أو النسخ أو و موضوعه الكتابة، الدليل المادي مستنديا

أن ?ثبات الواقعة، و وھذا الدليل يجب أن يكون مناسبا ر أو تسجيل ا�صوات أو الرموز،الصو

  .97ص] 118[في ذاته يكون حقيقيا
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      المعاينة يرة، ومن ھذه ا�دلة ا&نتقال وإجراءات التحقيق التي تھدف إلى جمع ا�دلة كثو

  .المواجھةالتفتيش، وا&ستجواب ووسماع الشھود، وندب الخبراء، و

إ& أنھا تكون في حاجة إلى تطوير جرائم بطاقات ا&ئتمان يمكن إثباتھا با�دلة المذكورة، و

على الرغم من أنھا من الخاصة بھذه الجرائم، فالخبرة و مستمر لكي يمكنھا أن تتناسب مع الطبيعة

لكي طلب تتلكنھا ?ثبات جرائم بطاقات ا&ئتمان، و ات التقليدية إ& أنھا تصلح أيضاوسائل ا?ثب

المھارة الفنية التي تمكنه من أن بمستوى عال من العلم و أن يكون الخبير متمتعاتقوى على ذلك 

  . يشق طريقه بنجاح في مجال جرائم بطاقات ا&ئتمان

تعلقة باستخ-ص الدليل المادي تكلم عن المشك-ت المنسوف  ھذه الفقرة خ-لمن لذلك و

وشبكة ا&نترنت التي تتم عن طريق الحاسب ا@لي ائم بطاقات ا&ئتمان خاصة منھا تلك جرل

فقدان ا@ثار وعدم ظھور ورؤية الدليل المادي، إشكالية : وتتمثل فيللسطو على أموال الغير، 

  .صول على ا�دلة بالحماية الفنيةحلجريمة وتعذر الالتقليدية ل

  لدليل الماديعدم ظھور ورؤية ا. 1.1. 2. 2. 1.2

مسألة عدم رؤية الدليل ثم مسألة عدم ظھور الدليل المادي لجرائم بطاقات ا&ئتمان،  تناولن

  . في ھذه الجرائم

  لجرائم بطاقات ا&ئتمان الماديعدم ظھور الدليل . 1. 1.1. 2. 2. 1.2

وا?تقان  كما سبق القول فإن الجناة الذين يرتكبون جرائم بطاقات ا&ئتمان يتميزون بالذكاء

 الفني للعمل الذي يقومون به والذي يتميز بالطبيعة الفنية، ولذلك فإنھم يتمكنون من إخفاء ا�فعال

يستخدمون في ذلك الت-عب غير المرئي في النبضات أو غير المشروعة التي يقومون بھا و

  .  8ص ]115[، 32ص ]116[الذبذبات ا?لكترونية التي يتم تسجيل البيانات عن طريقھا

 ،ومما يزيد من خطورة إمكانية وسھولة إخفاء ا�دلة المتحصلة من جرائم بطاقات ا&ئتمان

إنما عن قة له با�وراق أو المستندات، وأن ھذا النوع من الجرائم يتم في بيئة أو إطار & ع-

لكترونية & ترى، ويمكن للجاني محو الدليل في زمن قصير، بحيث & تتمكن طريق نبضات إ

سلطات من كشف جرائمه إذا ما علمت بھا، وفي الحالة التي قد تعلم بھا فإنه يستھدف بالمحو ال

السريع عدم استطاعة ھذه السلطات إقامة الدليل ضده، سيما وأن عملية الضبط & تتم سوى 

ية لھا با�مور الفنية في ارن أجھزة ا&دعاء أو التحقيق & دبمعرفة خبير فني أو متخصص، ذلك أ
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ائم ا&عتداء على بطاقات ا&ئتمان حتى يمكنھا مجاراة الجاني في جرمه والقبض عليه، كرجل جر

الشرطة الذي يقوم بجمع التحريات في واقعة سرقة حتى يصل إلى المتھم، فكل ھذه وقائع خاضعة 

التي ا&عتداء على بطاقة ا&ئتمان جرائم عكس  عدالة، والدليل فيھا مرئي ومقروءلسيطرة أجھزة ال

تتم دون رؤية لدليل ا?دانة، وحتى في حالة وجود الدليل يمكن للجاني طمس الدليل أو محوه، وفي 

حضور أجھزة العدالة غير المتخصصة ولذلك فغالبية جرائم ا&عتداء على بطاقات ا&ئتمان 

  .106ص ]118[تكتشف مصادفة وليس بطريق ا?ب-غ عنھا

في انجلترا، وذلك في شأن ا&حتيال " لجنة التدقيق"، تمت من قبل لجنة تدعى ففي دراسة

ات التجارية وشركات القطاع من المؤسس) 6000(المعلوماتي وإساءة استعمال الحاسب شملت 

وھي بالطبع تعتمد على الحاسب ا@لي في إنجاز أعمالھا، تبين أن ما يقرب من نصف  الخاص

قد اكتشفت مصادفة، وكبدتھا خسائر  حا&ت ا&حتيال التي تمت ضد ھذه المؤسسات والشركات

  .23ص ]129[إسترلينيمليون جنيه ) 2.5(قدرت بنحو 

في جرائم  في مثل ھذه الجريمة يرى المختصون لصعوبة استخ-ص الدليل ونظرا

ذلك أن رجل ا�من غير المتخصص والذي  ،لرجال ا�من يعد تحديا ھائ- المعلوماتية أن ھذا

انحصرت معلوماته في جرائم قانون العقوبات بصورته التقليدية من قتل وضرب وسرقة لن يكون 

  .23ص ]129[والتي تقع بطريقة تقنية عالية ا&ئتمان بطاقات مع جرائم على التعامل دراقا

، فإن ا&ئتمان بطاقات عليھا في كشف جرائم وإذا كانت المصادفة من ا�مور التي يعول

، سوف يؤدي إلى كشف وقوع ھذه الجريمة، ومن ثم إظھار الدليل رقابة والتدقيقوجود أجھزة لل

الخفي الذي تتسم به مثل ھذه الجرائم، شريطة أن يكون الجھاز الذي يتولى ھذه الرقابة ذا 

ق بأحدثھا وطر ي وبرامجھا، علمالتخصص وخبرة عالية في التعامل مع أجھزة الحاسب ا@

التعامل معھا، سيما وأن المجرم في ھذه الجريمة لديه الخبرة الفنية والمعرفة الكافية التي تمكنه من 

  .8ص ]115[، 24ص ]129[اقتراف جريمته

ن ھذه ، يجد سنده في أا&ئتمان بطاقات ائملعل خفاء الدليل وعدم ظھوره في جر و

  .ھا أو الغش بھاقتم سرقتھا أو ا&حتيال عن طريمعلومة تالجريمة قائمة على 

مادية فيما  قتراف الجريمة، والتي تخلف آثاراوبمعنى آخر أن ھذه المعلومة ھي الوسيلة &

، ومعرفة شفرة البطاقة والرقم السري العم-ءمثل التوصل إلى رقم بطاقة ائتمان خاصة بأحد  بعد
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طريق الصراف ا@لي، وسرقة مال من حسابه المودع في لھا ومن ثم الدخول إلى حسابه عن 

  .وما بعدھا 9ص ]119[البنك، ھذه الجريمة التي اعتمدت على معلومة

وذلك بتركيب عدسة كاميرا على  ،قد تقوم بعض العصابات بتطوير أنشطتھا ا?جراميةو

ميل حامل البطاقة العلتصوير إدخال  ،ماكينة السحب مركزة على لوحة المفاتيح الخاصة بالماكينة

قم السري عند وتصوير الر ،وعند وضع جھاز النسخ على مكان إدخال البطاقة للرقم السري

  .  191ص ]6[يصبح للمجرم بطاقة ائتمانية مثل البطاقة الصحيحة إدخال حامل البطاقة

، باستخدام ة قد تكون لعشرين أو ث-ثين متراحتى أن ھذه ا�رقام يمكن أخذھا عن مساف

أجھزة متطورة يمكن نسخ كل ما سجله صاحب البطاقة من أرقام على الجھاز، وما قرأ على 

  .                           البطاقة المدخلة فيه

للتزوير الواقع  و&يات المتحدة ا�مريكية أسلوبا جديداويذكر أن ?حدى العصابات في ال

نظام تشغيل إحدى ماكينات السحب ا@لي المستھدفة،  على بطاقات ا&ئتمان، حيث تقوم بتغيير

فعندما يقوم العميل صاحب البطاقة بإدخال البطاقة للماكينة، تطلب منه الماكينة الرقم السري 

على إجراء الخاص به، فيقوم بإدخاله، فيبرمجون الماكينة بحيث تظھر عبارة الرفض للعميل 

السري ث-ث مرات، يتم طبيعيا ابت-ع البطاقة داخل وبعد إدخال الرقم  السحب، فيعاد مرة أخرى

الماكينة، وعليه يقوم العميل حامل البطاقة با&نصراف ل-تصال ببنكه، وبعد أن ينصرف العميل 

من أمام الماكينة يقوم المجرمون بإعادة نظام التشغيل للماكينة ويحصلون على البطاقة والرقم 

  .191ص ]6[شف العميل ذلكتكالسري واستخدامھا في السحب قبل أن ي

   عدم رؤية الدليل. 2. 1.1. 2. 2. 1.2

من ذلك الس-ح الناري أو ا�داة  إن دليل ا?ثبات فيھا يكون مرئيافي الجريمة التقليدية، ف

مة التي استعملت في القتل، أو المحرر لقتل أو الضرب، وكذلك المادة الساالحادة المستعملة في ا

أو النقود التي زيفت وأدوات تزييفھا، وفي كل ھذه ا�مثلة يستطيع رجل  ذاته الذي تم تزويره،

  .الضبط أو التحقيق الجنائي رؤية الدليل المادي وم-مسته بإحدى حواسه

عن نبضات الكترونية غير الوسيلة المستخدمة عبارة  بطاقات ا&ئتمان ولكن في جرائم

ا تنساب الكھرباء عبر ا�س-ك، فھي غير ب عبر أجزاء الحاسب ا@لي والشبكة، كماسمرئية تن

مرمزة أو مشفرة بحيث & يمكن لVنسان  عند حد عدم الرؤية، لكنھا غالبا مرئية، وليت ا�مر يقف

للمجرم أن يطمس دليل قراءتھا، بل تقرأھا ا@لة وتظھر على شاشة الحاسب ا@لي، ولذلك يمكن 
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م-حقته أو كشف  كن مستحي-ثم يتعذر إن لم ي ءه أي أثر، ومنو& يترك ورا جريمته طمسا كام-

  .32ص ]116[، 28ص ]129[شخصيته

& يمكن  أجھزة الحاسب ا@لي، وحسب نظمھا،وقد يكون مصدر صعوبة الدليل في أن 

فيھا أن تتبع الطريق العكسي لما يخرج منھا، بمعنى لو طبعت ورقة تحتوى على بيانات مخزنة 

كن معرفة من قام بطباعتھا وغرض الطباعة إلى خ-فه، وحتى لو من جھاز الحاسب ا@لي، ف- يم

مستوى عالي على و من يقوم بالتحليل أن يكون متخصصاجدت ھذه الخاصية فإنه يتعين على و

من التدريب والتقنية في علوم الحاسب ا@لي وھو ما لم يتوافر لدى رجل ا�من العادي أو المحقق 

  .العادي

الفقه الجنائي أن متطلبات العدالة الجنائية تفرض على ا�جھزة ولذلك يرى جانب من 

الحكومية أن تتحمل كامل مسئولياتھا نحو اكتشاف الجرائم وضبط المجرمين ومحاكمتھم، وھذا 

، وبمعنى آخر يتعين كانيات التقنية ال-زمة لتحقيق جرائم بطاقات ا&ئتمانيقتضى توفير ا?م

ة المتخصصة في ھذا المجال، ل-ستعانة بھا في تحقيق ھذه استقطاب وجذب الكفاءات المھني

الجرائم ويتعين عدم التذرع بالميزانيات المالية كسبب يحول دون قيام الدول بواجباتھا نحو تحقيق 

العدالة الجنائية، وحتى يتم ذلك يرى ھذا الجانب ضرورة ا&ستعانة بالنخبة المتخصصة في 

وذلك لضبط ھذه الجرائم واكتشافھا، وتقديم أدلة طاقات ا&ئتمان ب جرائمالحاسب ا@لي حال تحقيق 

في إطار  ذلك شرط أن يتمو، 52ص ]133[ا?دانة فيھا، وشرح ھذه ا�دلة وأبعادھا أمام المحاكم

لتي ينظمھا قانون ا?جراءات قواعد الخبرة أمام المحاكم وا القانون الجنائي وخصوصا

  .79ص ]120[ئيةالجزا

جريمة تواجھه صعوبة بالغة سببھا عدم تلك الكشف وتجميع ا�دلة في  أنوفي الحقيقة 

  .رؤية الدليل أو عدم القدرة على استظھاره

  فقدان ا@ثار المتعلقة بالجريمة وتعذر الحصول على ا�دلة بالحماية الفنية. 2.1. 2. 2. 1.2

  .بالحماية الفنيةل على ا�دلة تعذر الحصو، ثم ةتعرض لفقد ا�ثر التقليدي للجريمن

   للجريمةفقد ا�ثر التقليدي . 1. 2.1. 2. 2. 1.2

مجھولة ما لم يبلغ عنھا للجھات الخاصة با&ستد&&ت أو  بطاقات ا&ئتمانجرائم تظل 

التحقيق الجنائي، والمشكلة التي تواجه أجھزة العدالة الجنائية أن ھذه الجرائم & تصل لعلم 
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رائم غير تقليدية، & تخلف السلطات المعنية بطريقة اعتيادية كباقي جرائم قانون العقوبات، فھي ج

ي عليه ف قة، وجثة المجنيلفھا الجريمة العادية مثل الكسر في جريمة السرمادية كتلك التي تخ آثارا

يرجع ذلك إلى صعوبة اكتشاف عليه في السرقة إلى آخره، و القتل، واخت-س المال من المجني

   .32ص ]116[ا&ئتمان جرائم بطاقات

جريمة ما &حظه جانب من الفقه من أن لھذه الوقد يرجع السبب في افتقاد ا@ثار التقليدية 

إدخال بياناتھا مباشرة في جھاز الحاسب ا@لي  ييجرتتم بواسطة بطاقات ا&ئتمان، العمليات التي 

 منھا، كما لو كان البرنامج معدا دون أن يتوقف ذلك على وجود وثائق أو مستندات يتم النقل

دة اختيارات، وليس له سوى أن ينقر أو ومخزنا على جھاز الحاسب، ويتوافر أمام المتعامل ع

يضغط على الخيار الذي يريد فتكتمل حلقة ا�مر المطلوب تنفيذه، حيث يتم ترصيد ا�شياء 

المخزنة أو حسابات العم-ء، أو نقلھا من مكان @خر بطريقة آلية وحسب ا�وامر المعطاة لجھاز 

نواع الجرائم كا&خت-س أو التزوير، ، ويمكن في الفروض السابقة اقتراف بعض أيالحاسب ا@ل

وذلك بإدخال بيانات غير مطلوبة وغير معتمدة في نظام الحاسب أو تعديل البرنامج المخزن في 

جھاز الكومبيوتر، وتكون النتيجة مخرجات على ھوى مستعمل الجھاز الذي أدخل البيانات أو 

الي تفقد الجريمة آثارھا عدل البرنامج دون استخدام وثائق أو مستندات ورقية، وبالت

  .30ص ]129[التقليدية

وأدلتھا بمعرفة سلطات  ا&ئتمان بطاقات جرائمولذلك يتعين عند البحث عن آثار 

ا&ستد&ل والتحقيق أن توجه تحرياتھا إلى دائرة المتعاملين في نطاق المؤسسة أو الجھة التي 

المتعاملين معھا، وذلك برصد حركة وقعت بھا الجريمة سواء كانوا موظفين بتلك الجھة أو من 

  .4ص ]124[المعام-ت التجارية ومراقبة المشبوھين داخل المؤسسات المالية وحولھا

في دائرة المھتمين  جرائم بطاقات ا&ئتمانضرورة حصر البحث الجنائي عن آثار ل نظراو

والمتعاملين بجھاز الحاسب ا@لي، أنه يتعين تطوير ثقافة الحاسب ا@لي وسط رجال ا�من، وربط 

بطاقات في مواكبة ظاھرة  بحيث يكفل لQجھزة ا�منية نجاحا ةتلك الثقافة بالثقافة ا�منية التقليدي

اص العاملين في مجال ا�شخ وذلك من حيث القدرة على الم-حظة، مراعاة تصرفات ا&ئتمان

صرفات برامجه أو ھواة صناعة ا�نظمة المعلوماتية وتقليدھا، فدراسة تبأو المھتمين  الحاسب بدقة

ووسيلة لضبطھا،  تلك الجرائمللسيطرة ا�منية على نشاط مرتكبي  تعد مدخ- جيدا ھؤ&ء ورقابتھا

المتحكمين ذلك أن الفئات التي يجب وضعھا تحت المراقبة والم-حظة الدائمة ھم في الغالب من 

وللتعامل مع ھؤ&ء يتعين ا&نتقال بالحس ا�مني والمبدعين بشأنھا،  برامج الحاسب ا@لي في
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طبقات اجتماعية حديثة لرجل البحث الجنائي من اھتمامه بالعاطلين والطبقات الفقيرة إلى مراقبة 

على فھم  ولن يأتي ذلك إ& إذا كان قادرا تتسلح بالعلم والخبرة والذكاء والثقافات المتنوعة،

 ]133[عبارات ومفردات لغة الحاسب ا@لي، التي تمكنه من جمع المعلومات المناسبة ومتابعتھا

  .وما بعدھا 21ص

وأجھزة بطاقات ا&ئتمان  جرائمتوى الثقافي لرجال الضبط في عن رفع المس وفض-

ذلك أن جل جرائم بطاقات ا&ئتمان سواء كانت متعلقة  وربطھم بثقافة الحاسب ا@لي، التحقيق

كذلك جرائم طاقة ائتمان مسروقة أو مفقودة، وبسرقة أموال العم-ء أو البنك بواسطة استعمال ب

وذلك كوسيلة للسيطرة على  ،ا@ليفكل ھذه الجرائم تتم بواسطة جھاز الحاسب  ،تزوير البطاقات

�نھا في النھاية  – إن وجدت –يتعين كذلك تتبع ا�موال المختلسة  جريمة وضبط أدلتھاالآثار 

  .32-31ص ]129[ستؤول إلى الجناة بوصفھا ثمرة الجريمة، وحينئذ يمكن ضبطھم

بطاقات  جرائم ھاحصول على آثار تقليدية تخلفومن ا�سباب التي تساعد في تعذر ال

 وحتى لو ،دينه أو تدميرھا في زمن قصير جداأن الجاني نفسه يملك محو ا�دلة التي ت ،ا&ئتمان

 35، ص]129[تم ضبطه فقد يرجع ھذه الجريمة إلى خطأ في نظام الحاسب أو الشبكة أو ا�جھزة

  .اوما بعدھ

في النظام اكتشفه الخبير أو العابث وسخر الحالة لحسابه  وھي في الحقيقة فجوة أو نافذة

 .ونفعه الخاص

   ى ا�دلة بطريقة الحماية الفنيةتعذر الحصول عل. 2. 2.1. 2. 2. 1.2

الجھة المصدرة للبطاقة أو عليه وھو  ھي حرب ما بين المجني بطاقات ا&ئتمان إن جرائم

وماتي أو الجناة في حال تعددھم، لذلك فإن الھيئات ، وما بين المجرم المعلأو التاجر البطاقة حامل

 لتسيير حركتھا سواء كانت جھات خدمية أو أمنية جھات التي تتبنى في نشاطھا نظاما معلوماتياوال

ه البيانات الحفاظ على معلوماتھا وبياناتھا عن طريق تخزين ھذ أو مؤسسات اقتصادية تحاول دائما

في مجال التجارة  ، ويظھر ذلك واضحامحترفي جرائم المعلوماتية عن أيدي والمعلومات بعيدا

  .وما بعدھا 17ص ]95[ا?نترنت كترونية، ومنھا التعاقد بطريقلا?

الدفع المحافظة على عمليات  ولذلك تحاول الجھات المعنية بالتجارة ا?لكترونية

عن تواصل المعلومات والبيانات بينھا وبين ا�طراف  فض- - أي السداد بطريقة آلية  -ا?لكتروني 
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ما استخدام أسلوب ا�خرى، وكذلك حماية عملية التحوي-ت المالية، ويتبع في ذلك طريقتين ھ

  . شخصية المتعاقدين من قالتشفير والتحق

وفيما يتعلق بالشفرة فھي متفق عليھا بين الطرفين، ويعرف ك-ھما مفتاح ھذه الشفرة 

  .89ص ]120[دم قراءة الرسالة إ& لمن ھو مصرح له بذلكلضمان ع

حيث يمكن " شفرة المفتاح العام"ق من شخصية المتعاقدين فيتم عن طريق استخدام أما التحق

للطرفين المتعاقدين أن يوقعا على المستندات بطريقة رقمية، ويتأكد كل طرف من توقيع الطرف 

  .130ص ]118[ا@خر باستخدام المفتاح العام للشفرة

وعلى الرغم من قيام الجھات ذات ا�نظمة المعلوماتية بحماية نظمھا عن طريق الترميز 

كترونية، فإن قراصنة الحاسب ا@لي والعاملين في ذات شفير وغيرھا من طرق الحماية ا?لوالت

يجعلون  بذلكاقات ا&ئتمان، وا&عتداء على أرقام بطوالمؤسسات يستطيعون اختراق ھذه ا�نظمة 

حمايتھا عديمة الجدوى، سيما لو كانوا من العاملين داخل المؤسسة، وذلك بالدخول إلى المعلومات 

السرية أو ا�سرار التجارية بغرض بيعھا أو استخدامھا في مؤسسات جديدة يسعون إلى إنشائھا أو 

تقف عند ھذا الحد، يكون ھدفھم فقط تغيير ا�رقام والبيانات أي تخريب المعلومات، وليت ا�مور 

عن أدلة إدانة ضدھم، وذلك  أمنية لمنع التفتيش المتوقع بحثابل إن ھؤ&ء يقومون بفرض تدابير 

كاستخدام كلمات سر حول مواقعھم تمنع الوصول إليھا أو ترميزھا أو تشفيرھا ?عاقة ا?ط-ع 

لمنقولة بيانات المخزنة أو اعلى أي دليل يخلفه نشاطھم ا?جرامي، ا�مر الذي يعوق الرقابة على ال

في  ، لم تعد الحدود الجغرافية عائقانه بعد تقدم شبكة ا&نترنت الدوليةعبر حدود الدولة، سيما وأ

يقاع به، ا�مر الذي ا&ختراق، بل أكثر من ھذا يلجأ الجاني إلى أسلوب حماية لمنع ضبطه أو ا?

   .32ص ]129[كترونيةسرار التجارة ا?ل� يشكل تھديدا

، وبغير الطرق التقليدية، جرائم بطاقات ا&ئتمانوالحقيقة فإن مسألة استخ-ص الدليل في 

في مسألة ا?ثبات الجنائي، والدليل العلمي يقصد به النتيجة التي " بالدليل العلمي"يثير ما يسمى 

الواقعة التي تسفر عنھا التجارب العلمية والمعملية لتعزيز دليل سبق تقديمه سواء ?ثبات أو لنفي 

لوسائل & تكون سوى من مختص وبطبيعة الحال فإن إجراء ھذه التجارب وا ،نھايثار الشك بشأ

  .132ص ]118[فنيا ن يكون رأياأ& يعدو إ& وھو بھذه المثابة  فنيا

لQدلة المقدمة في الدعوى الجنائية، ويكون طلبه  وھذا الدليل العلمي، يعد شك- استثنائيا

  .بناءً على طلب القاضي أو أحد الخصوم في الدعوى
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وطلب القاضي للدليل العلمي، ھو من المسائل الفنية التي & يجوز للمحكمة أن تحل نفسھا 

الخبير من ومع ذلك لو كان طلب ندب  فيھا محل الخبير، �نھا مسألة فنية في حاجة إلى خبير فني

جانب الخصوم فإن المحكمة غير ملزمة بإجابة طلبھم طالما أن الواقعة قد وضحت لديھا، وفي 

  .92ص ]120[مقدورھا أن تشق طريقھا في المسألة المطروحة عليھا

& يمكن التسليم با�مور التي إزاء صعوبة استخ-ص الدليل في جرائم بطاقات ا&ئتمان، و

لفكر الجنائي خارج نطاق جرائم بطاقات ا&ئتمان، ذلك أن المستوى تحكم الدليل العلمي في ا

المحققين العاملين ا@ن في مجال مكافحة جرائم الحاسب ا@لي ھو المتواضع لرجال ا�من والثقافي 

مسمع من ن ھذه الجرائم قد تقع على مرأى وخير معين لمرتكبي جرائم بطاقات ا&ئتمان، ذلك أ

ي ھذه الجرائم دون قصد، ودون لمرتكب بعض رجال ا�من بتقديم المساعدةرجال ا�من، فقد يقوم 

جد من يعطيك بطاقته ا&ئتمانية كذلك بالنسبة لQشخاص العاديين في مجتمعاتنا العربية فقد تو علم

مؤدى ن المال من جھاز الصراف ا@لي، ويملي عليك رقمه السري لتساعده على سحب مبلغ مو

ا&ئتمان تتسارع معد&تھا في وقت &زالت فيه فكرة أجھزة العدالة إزاء ھذه ذلك أن جرائم بطاقات 

   .  22ص ]133[الجرائم متواضعة

بطاقات  جرائمولو تم التسليم بالقواعد التقليدية في ا?ثبات في شأن وزن الدليل العلمي في 

وعدم اعتماده وحده كدليل في ا?ثبات بوصفه قرينة ما لم تؤازره أدلة أخرى فسوف  ا&ئتمان،

يؤدي ذلك إلى إف-ت الجناة في ھذه القضايا، سيما وإزاء عدم وجود كوادر فنية مدربة من رجال 

أجھزة العدالة في شأن ضبط ھذه الجرائم، تقوم ھذه ا�جھزة بندب الفنيين والخبراء في مجال 

@لي لضبط ھذه الجرائم، وھؤ&ء الفنيين والخبراء يقومون بالمعاينة، والمشاركة في الحاسب ا

الضبط وفحص ا�دوات وتحليل ا�جھزة والتوصل للمعلومات ووضعھا تحت يد أجھزة العدالة 

  . وتحت إشرافھم، والقول بأن عمل ھؤ&ء الخبراء ليس سوى قرينة يتعين أن تؤازر بأدلة أخرى

العربية التدخل وبسرعة لحصر نماذج  بعض الدوللى المشرع الجنائي في ولذلك يتعين ع

على غرار المشرع القطري  ،اوتقرير صور العقاب عليھ بطاقات ا&ئتمانعلى ا&عتداء 

&ت والتحقيق وكذلك ا?جراءات الجنائية المتبعة حال ا&ستد& المشرع العماني،و وا?ماراتي

نع من أن تتحلل ھذه ا?جراءات من القيود التقليدية المعروفة في وأنه & ما  الجنائي والمحاكمة

التشريعات الجنائية ا?جرائية شرط عدم ا?خ-ل بالمشروعية الموضوعية أو ا?جرائية، وشرط 

غير تقليدية،  ھي جرائم بطاقات ا&ئتمان ائمالدستورية، وذلك أن جر ا�فراد عدم ا?خ-ل بحقوق

 يرى فعله بوصف أنه & يخلف آثاراعلوماتي & يرى الجاني فيھا، و& بل ھي جريمة العصر الم
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 مادية خلفه، ومن ثم دليل ا?ثبات كذلك وھو دليل علمي في المقام ا�ول، يجب أن يتحرر من ھذه

  .عيةساس بالحقوق الدستورية وبمبدأ الشرالتقليدية شرط عدم الم ا?جراءات

  من جرائم بطاقات ا&ئتمانصعوبة فھم الدليل المتحصل . 3.1. 2. 2. 1.2

& شك في أن طبيعة الدليل تنعكس عليه، فالدليل الفني قد يكون مضمونه مسائل فنية & 

يقوى على فھمھا إ& الخبير المتخصص، بعكس الدليل القولي فإن الكثير ممن يتصلون به يسھل 

لدليل الناتج عن جرائم بطاقات ا&ئتمان قد يتحصل عليھم فھم مضمونه وإدراك حقيقته، وإذا كان ا

وذلك ، أرقام بطاقات ا&ئتمان بتزويرھا أو تقليدھامن عمليات فنية معقدة عن طريق الت-عب في 

الموجودة على  عدة أساليب كأن تتم عملية تزوير البطاقة عن طريق عملية النسخ للبيانات بإتباع

الشريط الممغنط، بحيث يتم فيھا الحصول على خصائص الھوية ا?لكترونية من القطاعات 

الممغنطة من إحدى البطاقات الصحيحة، ثم نقلھا بنفس خصائصھا إلى بطاقة أخرى، ويتم نسخ 

شريط في دقائق باستخدام جھاز كمبيوتر صغير، وتتم ھذه العملية بوضع  يانھذه البيانات الكترو

بتسجيل إلكتروني على البطاقة ا�صلية، ثم تمرير حراري عليه ثم يتم وضع شريط التسجيل على 

الشريط الممغنط الفارغ للبطاقة المراد نقل البيانات عليھا، ثم تمرير التيار الحراري مرة أخرى 

  .148-147ص ]139[، 189-188ص ]6[تنسخ البيانات عليه

زوير بطاقة ا&ئتمان وتسمى بعملية الصقل، وھذه العملية وقد يتبع البعض طريقة أخرى لت

تؤدي إلى إنتاج بطاقة منسوخة بجودة أعلى من العملية السابقة ولكنھا أكثر تعقيدا وتكلفة حيث 

يتطلب ھذا النوع من التزوير وجود قارئ الكتروميغناطيس، يقوم بقراءة بيانات البطاقة من على 

ه داخل ذاكرته ثم تفريغه بعد ذلك في بطاقة أخرى فارغة، وتتطلب الشريط الممغنط وتخزين بيانات

ھذه الطريقة مھارة عالية لتنسيق البيانات وإدخالھا وتوزيعھا في مسارات القطاع الممغنط، أيضا 

تقوم بعض العصابات بتركيب جھاز النسخ في مكان إدخال البطاقة في ماكينة السحب ا@لي، فعند 

 از النسخ وبذلك تتم عملية الصقلخال البطاقة للماكينة تمرر أيضا في جھقيام صاحب البطاقة بإد

 ]1[ويحصل المجرم على بطاقة ائتمانية تحمل جميع بيانات ومعلومات البطاقة الصحيحة

  .108ص

وفھم مضمونه قد يكون في غاية  لذلك فإن الوصول إلى الدليل في جرائم بطاقات ا&ئتمان 

  .الصعوبة
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فالطبيعة غير المادية للبيانات الواردة على بطاقات ا&ئتمان، والطبيعة المعنوية لوسائل 

 يةتمكين الضبطا�مر يتطلب حيث نقل ھذه البيانات تثير مشك-ت عديدة في ا?ثبات الجنائي، 

أو سلطة التحقيق من جميع المعطيات الضرورية التي تساعد على إجراء التحريات  ةالقضائي

ومثل ھذا ا�مر يتطلب  ق من صحتھا للتأكد عما إذا كانت ھناك جريمة قد وقعت أم &،والتحق

وقد يستعصى ھذا @لية التي تمت �جل الكشف عن ھذه الجريمة، إعادة عرض كافة العمليات ا

ا�مر فھما على الضبط القضائي لعدم قدرته على فك رموز الكثير من المسائل الفنية الدقيقة التي 

  .27ص ]113[ل ثناياھا قد يتولد الدليل المتحصل من الوسائل ا?لكترونيةمن خ-

كذلك فإن الكثير من العمليات ا@لية للبيانات التي قد يقوم بھا الحاسب ا@لي بطريقة آلية 

عملية السحب من جھاز الصراف ا@لي كما ھو الحال في  ،دون الحاجة إلى عمليات إدخال

مع الرقم السري الخاص، فبمجرد إدخال البطاقة في الجھاز يقوم بالعملية باستعمال بطاقة ا&ئتمان 

ھنا يكون من السھل على من يقوم بسرقة بطاقة ائتمان خاصة بأحد ا�شخاص مع و، بصفة آلية

دون الخوف من أن يكتشف أو الوفاء بالبطاقة بكل سھولة و رقمھا السري، إجراء عمليات السحب

 وفي عمليات السحب أو الوفاء، أ رھا بطريقة محكمة ثم استعمالھا كذلكيقوم بتزويقد أمره، كما 

  .28ص ]113[بإعطائھا لشخص آخر &ستعمالھا

ءھا آثار مادية ملموسة تكشف وبالنظر إلى أن طبيعة ھذه العمليات يصعب أن تخلف ورا

المتحصلة عن ، فقد يستعصى عليھم فھم ا�دلة ذلك سيزيد من صعوبة عمل المحققينفإن  عنھا

ھذه الوسائل بسبب تعقيدھا وصعوبة الوصول إلى مرتكبي الجرائم الواقعة في سياق مثل ھذه 

  . العمليات

قد يزداد صعوبة، في تلك  بطاقات ا&ئتمانجرائم  أيضا فإن فھم الدليل الموصل إلى إثبات

الحا&ت فإن فھم مثل ، ففي مثل ھذه تتم فيھا ھذه الجرائم عن طريق شبكة ا&نترنتالحا&ت التي 

ھذا الدليل يحتاج إلى خبرة فنية ومقدرة على معالجة المعلومات والبيانات بصورة يمكن معھا 

  . تحديد مكان وجوده واختيار أفضل السبل لضبطه

، فإن ذلك يكشف لنا عن بطاقات ا&ئتمانجرائم ر إلى أھمية الخبرة في فك غموض وبالنظ

لتمكينھم من القيام  ،الخبراء القضائيين على تقنيات الحاسبات ا@ليةا�ھمية المتزايدة لتدريب 

والتي تكون ذات أھمية  ،بمھامھم في المسائل ا?لكترونية الدقيقة وإعداد تقاريرھم الفنية فيھا

  . بالنسبة لقضاء الحكم الذي غالبا ما يتخذ منھا سندا يرتكن إليه في المسائل الفنية البحتة
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يتطلب  ،ن فھم ا�دلة الفنية التي تتحصل من الوسائل ا?لكترونيةھن أو& يغيب عن الذ

طبيعة المعطيات التي تقع عليھا أيضا تدريب جھات الضبط القضائي والتحقيق والقضاء على فھم 

، والعمل على إلمامھم بمكونات الحاسب ا@لية وكيفية عملھا ومعرفة اللغة بطاقات ا&ئتمانجرائم 

في الغالب ما  بطاقات ا&ئتمانجرائم التي تعتمد على المختصرات خاصة وأن و التي تتعامل بھا،

لس ا�وروبي ولقد جاء في توصيات المج العلم والخبرة، تعتمد على رموز تكون معروفة عند أھل

بما يفيد ضرورة استحداث دوائر جديدة تضطلع بمواجھة  1995 -1985الصادر في سنتي 

وتزويدھا بالموظفين ا�كفاء ذوي الخبرة والدراية العلمية با?ضافة إلى  جرائم الحاسب ا@لي

  .28ص ]113[توفير ا�جھزة والمعدات التقنية ال-زمة لذلك

  متعلقة بسلطات ا&ستد&ل والتحقيقإشكاليات . 2. 2. 2. 1.2

جرائم بطاقات ا&ئتمان كغيرھا من الجرائم ا�خرى، تمر بذات المراحل التي تمر بھا 

ما يترتب على ذلك من فيما يتعلق بمرحلتي ا&ستد&ل والتحقيق الجنائي، و الجرائم التقليدية خاصة

ي تحقيق جرائم إجراءات التحقيق الجنائي العام ھي ا�ساس فشكلية، وراءات قانونية وفنية وإج

استجواب، لكن إجراءات ھود ومعاينة وقبض وتفتيش وذلك من سماع للشبطاقات ا&ئتمان و

مع مراعاة الخصوصية التي  ،التحقيق ا�خرى الفنية يتوقف استخدامھا على ظروف كل جريمة

  .تتسم بھا جرائم بطاقات ا&ئتمان

صعوبة وتتمثل في يق، التحقما يتعلق بعمل سلطات ا&ستد&ل وھناك صعوبات كثيرة فيو

تأثير قصور ويق، التحقنقص خبرة سلطات ا&ستد&ل وا?ب-غ عن جرائم بطاقات ا&ئتمان، و

  .قانون العقوبات الموضوعي في مواجھة جرائم بطاقات ا&ئتمان على قانون ا?جراءات الجزائية

  بطاقات ا&ئتمان ائمجر عنصعوبة ا?ب-غ . 1 .2. 2. 2. 1.2

مستترة ما لم يتم ا?ب-غ عنھا، ومن ثم عمل ا&ستد&&ت أو  جرائم بطاقات ا&ئتمانتظل 

حسب القانون السائد، والصعوبة التي تواجھه أجھزة ا�من والمحققين  العموميةتحريك الدعوى 

كما ھو الحال في  –ھي أن ھذه الجرائم & تصل إلى علم السلطات المعنية بالصورة العادية 

أو حتى  ،)العم-ء( وذلك لصعوبة اكتشافھا من قبل ا�شخاص العاديين –الجريمة التقليدية 

عليھا في ھذه الجرائم، أو �ن ھذه الجھات تحاول  التي وقعت مجنياالمالية الشركات والمؤسسات 

على ثقة العم-ء ف- تبلغ عن تلك الجرائم التي  لسلبي لVب-غ عما وقع لھا وحرصاا إخفاء ا�ثر

  .8ص ]115[، 32ص ]116[، 260ص ]140[، 42ص ]129[ارتكبت ضدھا
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ھشاشة التعامل ببطاقاتھا برامجھا و�نھا بشكواھا تكون قد قدمت شھادة على فشل 

ما رب بطاقات ا&ئتمان، ي اعتباراتھا أن ا?ب-غ عن جرائموتدخل ھذه المؤسسات ف وخطورته

عليھا، &سيما البنوك  قاط الضعف في أنظمة الجھات المجنيبن يؤدى إلى إحاطة المجرمين علما

  .110ص ]120[الكبرى

علم سلطات الضبط عن طريق الشكوى أو والجريمة في صورتھا التقليدية تصل إلى 

دت في شأن جريمة ويحرر بھا ا?ب-غ والتي يجب على مأمور الضبط القضائي قبولھا متى ور

عمال ا&ستد&ل، إلى الجھة المختصة، حتى يتسنى لھا مراقبة مشروعية أ محضرا يرسله فورا

عليه أو المضرور من  وجه ضد شخص معين، وتقدم من المجنيإ& أنھا ت والشكوى كالب-غ

  .الجريمة، بينما الب-غ يقدم من غيرھما أو يخلو من تعيين اسم من تنسب إليه الجريمة

، ومن ثم المساھمة بطريقة جرائم بطاقات ا&ئتمانومن أجل تفعيل عملية ا?ب-غ عن 

ي إيجابية في منع وقوع الجريمة أو سرعة تحصيل الدليل المتعلق بھا، ما طالب البعض به ف

 ا@لي الو&يات المتحدة ا�مريكية وذلك بأن تتضمن القوانين المتعلقة بجرائم الحاسب

بضرورة  – البنك أو المؤسسة المالية –عليھا  المجنيتلزم موظفي الجھة  لمعلومات، نصوصاوا

ا?ب-غ عما يصل إلى علمھم من جرائم تتعلق بھذا المجال، وتقرير خبراء على ا?خ-ل بذلك 

  .42ص ]129[ا&لتزام

قوبل بالرفض لسبب " لجنة خبراء مجلس أوربا"إ& أنه ولدى عرض ھذا ا&قتراح على 

 –وھو الشركة التي ارتكب في حقھا جريمة ا&عتداء ا?لكتروني –عليه  المجنيقانوني مؤداه أن 

عليھا ولذلك وردت اقتراحات بديلة قد تكون  بعد أن كانت مجنيا ،تھمة أو جانيةسوف تصبح م

 مقبولة منھا ا&لتزام بإب-غ جھة خاصة، أو إب-غ سلطات إشرافية، وتشكيل أجھزة خاصة لتبادل

ة بعد عمل مراجعة وتدقيق من قبل ھيئ تمنح" خاصة أمن"المعلومات، وكذلك إصدار شھادة 

 ]129[شرطة بما تكتشفه من جرائمھذه الھيئة إب-غ ال خاصة من المراجعين، ويتعين على

  .وما بعدھا 43ص

ولذلك فإن من صعوبات ا?ب-غ عن ھذه الجرائم على نطاق دولي، عدم وجود شبكة 

في إطار  التي تعمل حاليا) يورب بول(شبكة دولية لتبادل المعلومات ا�منية كما ھو الحال في 

التي  )internet2( كما ھو الحال لـ حاليان الشبكة العامة المستخدمة الشرطة الدولية، بمعزل ع

تمثل اتحاد شركات عالمية تعمل بمعزل عما تواجھه شبكة ا&نترنت الحالية من مشاكل وثغرات، 

كترونية حيث أسس قات ا?لوفي ھذا ا?طار استحدثت الصين شرطة متخصصة لم-حقة ا&خترا
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 ]118[استخدام شبكة ا?نترنت أحد ا�قاليم الصينية أول وحدة بوليسية متخصصة لمراقبة

  .160-159ص

مسائل تتعلق بمدى ما ھو متاح من  بطاقات ا&ئتمان وتثير مسألة ا?ب-غ عن جرائم

  .نصوص في التشريعات الجزائية التي توجب ا?ب-غ وترتب عقوبة على ذلك

  بطاقات ا&ئتمان جرائمنقص خبرة سلطات ا&ستد&ل والتحقيق في . 2 .2. 2. 2. 1.2

كذلك نقص  جرائم بطاقات ا&ئتمانمن الصعوبات التي تواجه عملية استخ-ص الدليل في 

الخبرة لدى رجال الضبط القضائي، وكذلك لدى أجھزة العدالة الجنائية ممثلة في سلطات ا&تھام 

 جرائم بطاقات ا&ئتمانوالتحقيق الجنائي، وذلك فيما يتعلق بثقافة الحاسب ا@لي وا?لمام بعناصر 

بطاقات �ن تجربة ا&عتماد على  ا�قل في البلدان العربية، نظرا وكيفية التعامل معھا، وذلك على

أوربا، وأن أجھزة الو&يات المتحدة وكندا و عن شارھا في ھذه البلدان جاء متأخراوانت ا&ئتمان

ظھور ھذه الجرائم،  العدالة المقاومة للجرائم المرتبطة بھذه التقنية تبدأ في التكوين والتشكيل عقب

ة توازي ن ھذه الجريمة تتقدم بسرعة ھائلأبطأ من وقت انتشار الجريمة � اوھو أمر يستغرق وقت

ة ا�منية أو القانونية فإن الحركة التشريعية، أو الثقافوحتى ا@ن  سرعة تقدم التقنية ذاتھا

على  و التطور ينعكس سلبافي التقدم أ بخصوص ھذه الجرائم & تسير بذات المعدل، وھذا الفارق

ومن ھنا  جرائم بطاقات ا&ئتمان،فنية إجراء ا&ستد&&ت والتحقيقات في الدعوى الجنائية عن 

في شأن ھذه  دعاء تأھي- مناسباتأتي الدعوة إلى وجوب تأھيل المختصين في جھات التحقيق وا?

  .35ص ]116[، 20ص ]141[الجرائم

للبحث عن من نيابة وتحقيق وحكم جنائي قضاة الضباط والكل ا�س-ك المھتمة كفإعداد 

ئتمان، يكتسب أھمية بالغة، إذ &بد لھم من الدراية الكافية أدلة ا?ثبات في ميدان جرائم بطاقات ا&

جرائم  في مجالالجرائم، الذي يتسم الكشف عنه وإثباته بصعوبات بالغة، و لطبيعة ھذا النوع من

 ]116[التحري والتحقيق تطبيق ا?جراءات التقليديةسلطة البحث و بطاقات ا&ئتمان & تستطيع

  .35ص

القضاة المختصين تكوين ضباط الشرطة القضائية وسلطات التحقيق ولذلك &بد من 

فيما يتعلق ة وفيما يتعلق با�ساليب الفنية المستخدمة في ارتكاب الجريم ،بجرائم تقنية المعلومات

ية معاينتھا والتحفظ تحدثة في مجال إثباتھا، وكيفا�دلة المسالد&ئل والقرائن وو بالكشف عنھا
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وع من القضايا لتمكينھم من ، مع ضرورة تدريب القضاة على معالجة ھذا النفحصھا فنياو عليھا

  .72-71ص ]142[فيھا الفصل

بطاقات وھذا ما &حظه جانب كبير من الفقه الجنائي، ذلك أن البحث والتحقيق في جرائم 

الحاسب ا@لي ھي مسألة في غاية ا�ھمية والصعوبة، و&سيما  بواسطةا&ئتمان التي ترتكب 

بالنظر &عتبارات التكوين العلمي والتدريبي، والخبرات المكتسبة لرجال الضبط القضائي 

على وسلطات التحقيق الجنائي، ذلك أن حداثة ھذه الجرائم وتقنياتھا العالية تتطلب من القائمين 

إلمام كاف بھا، ف- يكفي أن يكون لديھم الخلفية القانونية أو أركان العمل  البحث الجنائي والتحقيق

 ]142[الشرطي فقط، ولكن & بد من ا?لمام بخبرة فنية في مجال جرائم بطاقات ا&ئتمان

  .وما بعدھا 19ص ]133[، 44ص ]129[، 72-71ص

التحري في ميدان جرائم بطاقات سلطات البحث وة التي تعترض تكمن الصعوبة ا�ساسيو

ا&ئتمان، أن مرتكبي ھذه الجرائم & يتركون في غالب ا�حيان آثارا تدل على ارتكابھا لھذه 

يصعب الولوج إذ  حت رقم أو رمز سري أو مشفرة كلياالجرائم، إذ تكون المعلومات محفوظة ت

ء الجناة، لذا وجب السھر على تكوين المحققين من ضد ھؤ& الدليلبالتالي إقامة و إليھا أو معرفتھا

قضاة الحكم، بل &بد من خلق وحدات خاصة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية و

شبكة ا&نترنت باعتبارھا من أھم الوسائل التي ترتكب تتبع كون مھمتھا ا�ساسية ھي مراقبة وت

ي شراء المنتجات عبر استخدامھا فات ا&ئتمان وئتمان، كسرقة بطاقبواسطتھا جرائم بطاقات ا&

مثل ھذه المراقبة القبلية قد تعطي نتائج ھامة على مستوى الحد من الجريمة قبل ا&نترنت، و

    .82ص ]142[ارتكابھا عن طريق الوقاية منھا

ذلك حتى ، ولذلك كخطوة أولى يتعين منح صفة الضبطية القضائية لموظفي البنوكو

أن المشكلة ليست في منح يتمكنوا من ضبط جرائم بطاقات ا&ئتمان، في نطاق عملھم، إ& 

، ذلك أن ضباط الشرطة ت ا&ئتمان صفة الضبطية القضائيةذوي الع-قة بجرائم بطاقا الموظفين

الي بالتالجريمة المعلوماتية بصفة عامة وسلطات التحقيق الجنائي تنقصھم الثقافة في القضائية و

، م-حقتھم قضائيافي جرائم بطاقات ا&ئتمان، وأن اكتشاف ھذه الجرائم والتوصل إلى فاعليھا و

، فذلك مفترض باعتبار & يتطلب فقط ا?لمام بأصول البحث الجنائي أو قواعد التحقيق القانونية

أصول التحقيق لقاعدة الشرعية التي تحكم ا?جراءات الجنائية، لكن يجب ا?لمام ب أنه إعما&

يات الحاسب عن مھارات خاصة تسمح باستيعاب تقن الفني في الجرائم التقليدية فض-الجنائي 

التعامل مع  كذلكالجرائم المتفردة في خصوصيتھا و يمكن عن طريقھا التعامل مع ھذها@لي، و
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- 123ص ]120[مجرم ذا طبيعة خاصة يتعين تفھم كيفية التعامل معهھو المجرم المعلوماتي و

124.   

وبا?ضافة إلى ذلك فإن ھناك صعوبات خاصة بمواجھة جرائم بطاقات ا&ئتمان التي تتم 

تداول المعلومات على ھذه  إلى طبيعة التعامل أو نترنت، وھذه الجرائم ترجع أساساعن طريق ا&

  .رجال القضاءو إرھاق سلطات الضبطا�مر الذي يزيد من  الشبكة

 بطاقات ا&ئتمانجرائم ن العقوبات الموضوعي في مواجھة قصور قانوتأثير . 3 .2. 2. 2. 1.2

  زائيةا?جراءات الج على قانون

الشرعية  مبدأإذا كان التقنين العقابي للظاھرة ا?جرامية في شكل جرائم محددة يقوم على 

كان  ، فإن المشرعغير المشروع التي يرتكبھا الفرد والرغبة في حماية المجتمع من أنماط السلوك

وأيضا كان يجب عليه أن يطور النصوص ا?جرائية  جرائم بطاقات ا&ئتمان،جھة ايجب عليه مو

  .بحيث تتسع للبحث عن ھذه الجرائم وضبطھا بما يتفق مع طبيعتھا

تقاعس عن منھا، عربية ال خاصةولكن من الم-حظ أن المشرع في الكثير من الدول 

ھذه أفرزھا التعامل ببطاقات ا&ئتمان، وذلك على الرغم من أن مواجھة الجرائم المستحدثة التي 

  .& يمكن أن توفر النصوص العقابية التقليدية الحماية الكافية لھا البطاقات 

توسع نطاق التعامل انتشار وولقد ترتب على ذلك فراغ تشريعي �ن الواقع الحالي بعد 

الجرائم المتطورة ھذه قيه شر ية الكافية التي تيستظل بالحماية القانونأصبح &  ببطاقات ا&ئتمان

& يكون محلھا ا�شياء المادية التقليدية التي تعارف الناس عليھا، تتقيد بنطاق المكان، والتي & 

  . 36ص ]113[ترتكب بوسائل مستحدثة و& تترك وراءھا آثارا مادية ملموسة التيو

وعلى الرغم من أن ھذا القصور التشريعي قد أصبح واقعا ملموسا إذ قد كشف عنه كل 

في تفسير النصوص العقابية التقليدية التي  ا&جتھادمن الفقه والقضاء، فإن ھذا & يحول دون 

  .بطاقات ا&ئتمانجرائم ى المال بحيث يمكن تطبيقھا على المختلفة عل ا&عتداءتعاقب على صور 

وى في وضعھا الراھن على مواجھة كانت نصوص قانون العقوبات التقليدية قد & تقوإذا 

وذلك وفقا للرأي الذي ذھب إليه بعض الفقه  ،الخاصةإلى طبيعتھا  بطاقات ا&ئتمان بالنظرجرائم 

لى نصوص قانون ا?جراءات على النحو سالف ا?شارة إليه، فإن ھذا القول ينعكس بالطبع ع
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ا?جراءات ال-زمة للتفتيش عن ھذه الجرائم  استيفاءإذ قد تعجز ھذه النصوص أيضا عن  زائيةالج

  .36ص ]113[وجمع ا�دلة بشأنھا وفقا لطرق ا?ثبات التقليدية المقبولة جنائيا

بطاقات جرائم في مواجھتھا ل العقابية النصوص القصور الذي يعتري و& شك في أن ھذا

في منتھى الخطورة، فقد ترتكب أفعال غير مشروعة ويفلت الجناة من ستترتب عليه آثار  ا&ئتمان

العقاب بسبب عدم تقنينھا في صورة جرائم تنص عليھا التشريعات، وقد يتوسع القضاء في تفسير 

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وقد ترتكب ھذه الجرائم قابية التقليدية بحيث يتم ھدم النصوص الع

طرق ا?ثبات التقليدية ?ثباتھا، وقد يتم إثباتھا بطرق  م-ئمةالمستحدثة ويصعب إثباتھا لعدم 

  .الحريات الشخصية لQفراد انتھاكا?ثبات التقليدية فيتم 

ع عقابي لتجريم بعض فإن عدم وجود تشري ،وبالرغم من الجھود التي تبذل في ھذا المجال

المصاحبة &ستعمال بطاقات ا&ئتمان، يؤدي إلى إھدار جانب كبير من ) ا?جرامية(ا�فعال 

  .ا&ستد&&ت والجھود التي تبذل في ھذا الشأن

يلزم أن يكون  ،المشرع ولكي يضع النص الذي يجرم الفعل لكن وما تجدر ا?شارة إليه أن

فجوات فيه يتمكن المجرمون من التملص من  و& يتركبالنص  ملماً بخفايا الجريمة كي يضبطھا

  .هالمسائلة لعيب في النص نفس

دولية & تقتصر على دولة  أضف إلى ذلك أن ھذه الظاھرة ا?جرامية، أصبحت ظاھرة

  .واجھة تلك الظاھرة محليا ودولياما�مر الذي يتطلب تضافر كافة الجھود ل بعينھا
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 الوقائية والتعاون الدولي لمكافحة جرائم بطاقات ا&ئتمانا?جراءات . 2.2

تعتبر جرائم بطاقات ا&ئتمان من الجرائم المستحدثة التي تجاوزت حدود الفرد، وأصبحت 

الجرائم ا&قتصادية تمس كيان الدولة والمجتمعات، ع-وة على أن ھذه الجرائم تدخل في صميم 

ھديد �نظمة الدفع وتحويل قومي والعالمي، لما تمثله من تالتي لھا مخاطر كبيرة على ا&قتصاد ال

  .عن إلحاق ضرر كبير با�من والس-مة العامة ومصالح المجتمع إلكترونيا، فض- ا�صول

لومات والبرامج التطبيقية لذا يلزم وجود حماية لبطاقات ا&ئتمان، لضمان سرية المع

بھدف حماية وتأمين بعض النقاط ا�ولية، حتى & يتمكن المزورون من تقليد البطاقة  للنظام

الوقائية المعمول بھا في بعض الدول  ا?جراءاتعرض بعض  ناوقد ارتأي الصحيحة واستخدامھا،

في مجال مكافحة  يالتعاون الدول ثم، المطلب ا�ول ا&ئتمان جرائم بطاقاتللوقاية من وقوع 

  .المطلب الثاني جرائم بطاقات ا&ئتمان

  الوقائية لحماية بطاقات ا&ئتمان ا?جراءات. 1. 2.2

@خر  لبطاقات ا&ئتمان التي تقدر وفقاأمام تزايد عمليات ا&ستخدام غير المشروعة 

ار دو&ر ملي 48بنحو  2002التقديرات الصادرة عن لجنة التجارة الفيدرالية ا�مريكية لعام 

، فقد قامت 41ص ]143[ف المستھلك نحو خمسة مليارات دو&ر سنويا، كما تكلأمريكي سنويا

الجھات المصدرة لبطاقة ا&ئتمان بوسائل وقائية تتمثل في إجراءات تكنولوجية وأخرى إدارية 

راءات & تقتصر فقط قات ا&ئتمان، كما أن ھذه ا?جللحد من ا&ستخدامات غير المشروعة لبطا

على الجھة المصدرة، وإنما ھناك إجراءات أخرى يجب أن يقوم بھا التاجر تتمثل في اكتشاف 

ا&ستخدام غير المشروع للبطاقة عند وقوعه، وكذلك يقوم بھا الحامل تتمثل في الوقاية من وقوع 

  .لبطاقة في عمليات ا&ستخدام غير المشروعا

جراءات المتخذة من تناول ا?جراءات المتخذة من قبل المصدر في فرع أول، وا?نوسوف 

  .التاجر في فرع ثانيقبل الحامل و

  ا?جراءات المتخذة من قبل الجھة مصدرة البطاقة. 1.1. 2.2

البطاقة من ا&ستخدامات غير تتمثل ا?جراءات التي يقوم بھا المصدر من أجل حماية 

من أجل الحد من عمليات تزويرھا، أو القيام  ة لھا، إما بتطوير البطاقة تقنياالمشروعة المصاحب

   .بعدد من ا?جراءات ا�خرى تساھم في مواجھة ا&ستخدامات غير المشروعة
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  ا?جراءات التقنية. 1.1.1. 2.2

، تقوم الجھات المصدرة ا&ئتمان بطاقةالحد من عمليات الت-عب وتزوير من أجل 

وبالتعاون مع شركات التقنية التكنولوجية بتطوير بطاقات ا&ئتمان بشكل دائم، آخذين بعين 

  .42ص ]143[ا&عتبار مواجھة طرق التزوير التي تمت في السابق

وھنا تكمن نقطة الضعف عند مصدري بطاقات ا&ئتمان إذ يجھلون التقنيات في تشكيلھا 

وحفظھا، فيلجأون إلى الغير، وھذا الغير لديه مختصون يعملون بأجر يعزلون أو يستغلون من قبل 

إلى اختراق السياج المحيط بالبطاقات �نھم ا�درى با�سرار والرموز وغير فيلجأون رب عملھم، 

    .ذلك

  :وتكمن تلك ا?جراءات التقنية المتخذة من طرف الجھة المصدرة لبطاقة ا&ئتمان فيما يلي

لتفادي ھذه الجرائم المعلوماتية الدقيقة والصعبة ا?ثبات، عمدت مجموعة من الشركات   •

ت العالمية إلى إنشاء أنظمة تكنولوجية معلوماتية تؤمن سرية انتقال أرقام البطاقات، وس-مة عمليا

وماستر Visa  الدفع عبر ا?نترنت، ومن بين ھذه ا�نظمة، ما أعلنت عنه شركتا فيزا

، في بيان مشترك عن وضع نموذج تقني موحد في 01/02/1996بتاريخ  Master Cardكارد

موضوع الدفع ببطاقة ا&ئتمان عبر شبكة ا?نترنت، سمي بنظام الصفقات ا?لكترونية ا@منة 

(Secure Electronics Transactions Protocol) أو (SET) من أجل جعل التبادل التجاري ،

ن ھاتين الشركتين أن أعدتا نظاما مستق- وذلك بعد أن سبق لكل م ت آمناوالدفع عبر ا?نترن

ذلك انضمت إلى ھذا المشروع شركات أمريكية أخرى، ومن  بعد، بھما وبمواصفات مختلفة خاصا

  (SET)في بعض التقنيات المعتمدة لدى ،(Euro pay France) فرنسيةثم عدلت الشركة ال

لھذا المشروع شركات أمريكية  توبعد ذلك انضم )C-SET (ه تحت شعار معدل باسم وأطلقت

 .388ص ]6[، 136ص] 101[ىأخر

ماستر كارد باي (، عن طرح بطاقة 2002ماستر كارد العالمية في عام شركة أعلنت   •

، وھو برنامج للدفع بالبطاقة دون اتصال يوفر للعم-ء طريقة مبسطة للدفع، وتعد بطاقة دفع )باس

متطورة تمتاز برقاقة كمبيوتر مضمنة ومخفية، وكل ما على حامل البطاقة فعله ھو تمرير البطاقة 

قة بإرسال معلومات لدى التاجر، وبعدھا تقوم البطا إلكتروني مھيأ خصيصاأو قرب جھاز أمام 

ملغية الحاجة إلى أن يقوم حامل البطاقة بتسليم بطاقته إلى التاجر الذي يمررھا خ-ل  الدفع &سلكيا

جتھا جھاز قارئ، ويتم بعد ذلك تبادل معلومات الحساب مباشرة مع الجھاز ا?لكتروني، ثم معال
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ماستر كارد الموثوقة لقبول أوامر الدفع، وبعد لحظات من تمرير حامل البطاقة  بكةمن خ-ل ش

أمام الجھاز ا?لكتروني يستلم إشارة بتأكيد الدفع بينما يكون ھو في ) ماستر كارد باي باس(بطاقته 

 .189ص ]9[طريقه إلى منزله أو عمله

  ميكروسوفتعمدت كبرى الشركات المعلوماتية في العالم، أمثال   •

(Microsoft)ونتسكايب (Netscape)  وغيرھما، إلى تجھيز البرامج المتصفحة التي ينتجونھا

أي  (SSL) (Secure Socket Layers)بوظائف مماثلة، تعمل وفق بروتوكول معروف باسم 

 طبقة المقاييس ا@منة، من شأنھا أن تسمح بإبرام صفقات أو إتمام عمليات دفع آمنة عن بعد، وقد

وبرنامج (Netscape Communicator)  بدأت ا?صدارات ا�خيرة لبرنامجي نتسكايب

ا�كثر شھرة اليوم في مجال تصفح مواقع الويب في  (Internet Explorer Browser)إكسبلورر

شبكة ا&نترنت، تتضمن وظيفة التوقيع ا?لكتروني التي تسمح بتوفير ا�من ال-زم للبيانات، 

والعمليات المالية وغير المالية الحاصلة في الشبكة عن طريق تأمين خدمة نقل البيانات ذات 

 .202ص ]96[، 137ص ]101[الطابع السري والمھم بشكل مشفر

ذلك لبطاقات وقامت بعض الجھات المصدرة لبطاقات ا&ئتمان بتطوير ھذه اكما   •

، والمزايا التي تتمتع بھا ھذه البطاقة أنھا 27-26ص ]83[باختراع بطاقة ذات دوائر إلكترونية

وھذا يؤدي  غير قابلة للتأثير عليھا أو اختراقھا كما أنھا تحتفظ في ذاكرتھا بآخر العمليات المنفذة،

إلى نتائج قانونية متعلقة با?ثبات، كما أنھا تعد من الناحية التقنية غير قابلة للتزوير سواء من 

، أم من ناحية إدخال )PVCA(أو ) PVC(ناحية المادة المصنوعة منھا البطاقة وھي مادة 

)Heliogram (مكان  وھي استخدام حزم الليزر التي تعكس صورة الشيء المراد تصويره على

 .494ص ]6[، 126ص] 1[التصوير، ومثاله صورة الحمامة في بطاقة الفيزا

إلى بيئة البطاقات، وھي عبارة عن بطاقة ) Smart Card(إدخال البطاقة الذكية   •

ب-ستيكية من حجم بطاقة ا&ئتمان، وتضم شرائح ذات دوائر متكاملة قادرة على تخزين البيانات 

 .126ص ]1[ومعالجتھا

عرفت ) IDS) (اب-يد ديجيتال سوليوشينز(شركة أمريكية، وھي شركة  حاليا وتتأھب  •

بتطوير رقائق تزرع تحت الجلد لتحديد الھوية الشخصية للتعرف على موقع حامليھا، لتأمين 

طريقة موثوقة لزبائنھا لتفادي الغش، بتوظيف الرقائق في تعام-ت الدفع ببطاقة ا&ئتمان، وأسمتھا 

وفي  -التي باتتقة على بطاقة ا&ئتمان الحالية و، وقدمت الرقيقة كطريقة متفو)برقيقة فيريتشي(
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معرضة للسرقة  –ت س-مة مناسبة غياب تقنيات معتمدة للقياسات البيولوجية وتقنيا

 .44ص ]143[التزويرو

الذي عقد في باريس أن الرقيقة ) 2003(وقالت الشركة أثناء المؤتمر العالمي للھوية لعام 

، وإن طريقتھا الفريدة بإنغراسھا تحت الجلد )الحل الواقي من الضياع(يجب تسميتھا ) فيريتشيب(

يمكن استخدامھا لحا&ت متنوعة من تأكيد الھوية على الصعيدين المالي، وا�مني على حد 

 .44ص ]143[سواء

راديوية في وللمستقبل تطبيقات لتقنيات جديدة مثل تقنية تحديد الترددات ال وتطرح حاليا  •

ع التعرف على الھوية، والقياسات البيولوجية، والبطاقات الذكية، وجمع المعلومات، إ& أن أنوا

معلومات  احد منھما، وتستطيع أن تحمل أيضابكل و تحمل رقم ھوية خاصا) فيريتشيب(الرقائق 

إلى  الكاشفطاقة الترددات الراديوية من بخاصة أخرى عن حاملھا المزروعة فيه، وعندما تمر 

، وتبدأ ببث إشارات راديوية عن المعلومات الموجودة داخلھا، يلتقطھا الرقيقة فإن الرقيقة تتحرك

 .45ص ]143[الجھاز القارئ الموصول بكمبيوتر المصدر

على البطاقات أو كشفھا كما تم تصميم عدة برامج للحيلولة دون وقوع ا&عتداءات   •

في مھدھا، مثل برنامج الشبكة العصبية، وھو ما يعني رصد جميع التعام-ت التي تتم  إلكترونيا

 .389-388ص ]6[بواسطة البطاقات والكشف عن أي تعام-ت مشكوك في صحتھا و فحصھا

ومن الشركات العربية التي ساھمت في إط-ق بطاقة ائتمان آمنة للتسوق عبر ا?نترنت 

التي تمكن الحامل من شراء " كاش يو"لنت عن إصدار بطاقة حيث أع" مكتوب دوت كوم"شركة 

 .190ص ]9[السلع والخدمات على شبكة ا?نترنت بثقة تامة دون أية مخاطر ممكنة

كما تم تصميم برامج لمكافحة ا&عتداءات التي تتم على نظام بطاقات ا&ئتمان، مثل   •

عن طريق عزل ووقف البطاقات  KBS) (knowledge Based Systemsبرامج نظم المعرفة 

التي يشتبه في أن تعام-تھا غير طبيعية، حيث توفر ھذه البرامج وسائل فعالة لكشف التھديدات 

فتح الشرعي إلى نظم الحاسب ا@لي، و التي يمكن أن يستخدمھا المحتالون، كالدخول غير

ة، عن طريق تحليل القاعدة إعادة تنشيط الحسابات الساكنبات الجديدة بطريقة غير شرعية، والحسا

 .389ص ]6[السلوكية لتعام-ت حامل البطاقة
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التي تطورت شادية لمراقبة أساليب ا&حتيال والغش، وھناك من نظم المعلومات ا?رو •

- 389ص ]6[ذلك عن طريق برنامجين ھما، و2000باركليز في بريطانيا عام على يد بنك 

390 :  

يقوم بتطبيق المعايير ا�ولية على جميع و :Select Progremeبرنامج ا&ختيار   

الحسابات الخاصة بحاملي بطاقات ا&ئتمان، فيعمل على تجنب كل الحسابات التي يظھر منھا دليل 

  .  عدم إتمام صفقة التعامل بالبطاقةام البطاقات بطريقة غير شرعية، وضئيل على استخد

الذي يقوم بفحص حسابات العم-ء ھو البرنامج و: Acssess Progremeبرنامج التقييم   

، باستخدام التعليمات التي يتم تزويد البرنامج بھا عن طريق لي البطاقات، بطريقة أكثر تفصي-حام

عليھا نماذج خبراء مكافحة ا&حتيال التابعين للشرطة البريطانية، لعزل الحسابات التي تنطبق 

 .التحقق منھاالطرق ا&حتيالية، وفحصھا و

، وإن إلى المجرمين ومنع إجرامھم أو& ن الدول المتقدمة أوجدت السبل للتصديالم-حظ أ

  .ق النظم يمكن التعرف عليھم ثانياتمكنوا من اخترا

ولكن المؤسف، ما حالنا نحن في عاملنا المتخلف أين لم نتحكم بعد با�نظمة، وأول تجربة 

ما أصدرته مصالح البريد، الحسابات البريدية، كيف أدى التعامل بھا إلى مفاجآت  لنا في الجزائر

   .غير حميدة لحامليھا

  طرق الحماية والرقابة ا�خرى. 2.1.1. 2.2

للدخول " الرقابة المنطقية " إن استخدام تكنولوجيا الجدران النارية تصنف ضمن وسائل 

وھناك العديد ، ) Logical Access Control (ف إلى أنظمة وشبكة المعلومات الداخلية للمصر

 physical  Access( من وسائل الرقابة المنطقية با?ضافة إلى وسائل الرقابة المادية 

Control(]9[ يجب على المصرف المتعامل عبر ا?نترنت إتباعھا، لتوفير عنصر  ،190ص

صرفي بشكل عام، الجھاز الما�مان والرقابة السليمة للحفاظ على موجودات المصرف وسمعة 

  :ذكرھا كما يلينبعض ھذه الوسائل 

 )Attackers(من المھاجمين % 70تشير مجموعة من الدراسات أن ما نسبته حوالي   •

الذين يحاولون الدخول والعبث بشبكة الموظفين العاملين لدى المصرف، حيث أن فرص المعرفة 

لديھم عن طبيعة الشبكة ونظم المعلومات الداخلية أعلى من المھاجمين من خارج المصرف، 
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وعليه يجب على إدارة المصرف أن تحرص على توفير المعلومات عن الشبكة الداخلية وعن نظم 

 .46ص ]143[للموظفين المعنيين بذلك عند الحاجة فقطالمعلومات 

بل  ،تغيير نظام الشراء عن طريق ا&نترنت وعدم ا&كتفاء برقم البطاقة ا&ئتمانية فقط  •

كرقم بطاقة التعريف يجب أن تكون ھناك مطالب أخرى مثل أن تطلب بيانات عن العميل 

يجب إدخال رقم خاص بالعميل حتى & يستغل التقاط والعنوان والتوقيع المعتمد في البطاقات، و

 ]144[إعادة التعامل بھا دون علم أصحابھاائتمان لبعض العم-ء من الشبكة وأرقام بطاقات 

 .123-122ص

 ابلة لمفاتيح الدخول ا?لكترونيةاستخدام نظام إلكتروني معقد لتكوين الكلمات السرية المق  •

خانات من الحروف وا�رقام، ) 8-6(حيث يجب أن تكون الكلمة السرية مكونة على ا�قل من 

وأن يتم استحداثھا بطريقة يصعب على أحد غير مستخدمھا تخمينھا، بحيث تكون سھلة التذكر من 

قبل مستخدمھا ولكنھا صعبة التخمين من قبل الغير، وفي ھذا المجال يمكن ا&ستعانة بعلم 

أ خ ع بـ ت (على سبيل المثال الكلمة السرية ، ف)password(لتكوين كلمة دخول سرية  ،ارا&ستذك

أمارات الخير ( صعبة التخمين إ& أنه يمكن لمستخدمھا استذكارھا من الجملة التي تقول ) 321

ريف التع) الـ(فإذا أخذنا الحروف ا�ولى من كل كلمة في الجملة بعد استثناء ) والعطاء بلد التقدم 

وإضافة بعض ا�عداد إليھا نحصل على كلمة سرية سھلة ا&ستذكار من قبل المستخدم ولكنھا 

 .46ص ]143[صعبة التخمين من قبل الغير

ملين في مجال بطاقات زيادة الدورات التدريبية المتخصصة لموظفي البنوك العا  •

 .123ص ]144[لكترونية على طرق الكشف عن تزوير البطاقاتا&ئتمان ا?

نترنت بتحديد وحصر كافة النقاط وا�جھزة أن يقوم المصرف المتعامل عبر ا& يجب  •

أن يقوم بمراقبة ھذه النقاط و ،ته الداخلية مع الفضاء الخارجيالتي تربط شبكة وأنظمة معلوما

 .123ص ]144[استخدام أية أجھزة أخرى من قبل الموظفين ومنع

الرقابة والحماية المادية لQجھزة، حيث يجب يجب أن يقوم المصرف بكافة إجراءات   •

بالدخول  –غير الموظفين المخولين  –حفظ ھذه ا�جھزة في أماكن آمنة & يسمح �حد 

 .47ص ]160[إليھا

انتھاج أسلوب رقابة وتدقيق داخلي يتناسب مع طبيعة ومستوى خطورة وتعقيد العمل   •

 .179ص] 9[المصرفي عبر ا?نترنت
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نات تتضمن معلومات كافية عن قضايا بطاقات ا&ئتمان في الداخل إنشاء قاعدة بيا  •

من خ-ل التنسيق والتعاون مع المنظمات  ،وأحدث أساليب المواجھة لھذه الجرائم ،والخارج

 .123ص ]143[العالمية التي تستعمل الفيزا والماستر كارد ل-ستفادة من الخبرة في ھذا المجال

طور، وعدم البقاء للتقدم والت بإجراء تعدي-ت على ا�نظمة وفقاالقيام بين الحين وا@خر   •

 .& تتوافر على المواصفات المستحدثة مع أنظمة قديمة

إلى خفض أو تقييد أو حتى منع السحب النقدي من أجھزة الصرف قد تلجأ بعض البنوك   •

  .ا@لي في الخارج

شبكة ا&نترنت  المختلسين من خ-لعتقد أن ھذا ا?جراء فعاليته محدودة حيث أن انتشار ن

موجودين & أرض لھم وإنما موجودين على شبكة افتراضية يحصلون على  وھم ،في العالم كله

كلة & يمكن أن تحل بھذه المعلومات دون تحديد ھوية المكان الموجودين فيه، لذلك ھذه المش

التعامل بنظام تطلب التعامل بالمثل، و، ويمكن أن تفقد ثقة البنوك الموجودة في الدول، أو الطريقة

عمل وتجارة ونشاط وأموال سوف يكون ھناك  وجدطالما ف، يتمتع بأمان مطلق بطاقة ا&ئتمان &

  .احتيال، إذاً المھم ھو الحد من ھذه العملياتعمليات سرقة و

  التاجروا?جراءات المتخذة من قبل الحامل . 2.1. 2.2

التاجر، بعدد من الوسائل الوقائية التي تھدف بھا الحامل و?جراءات التي يقوم تتلخص ا

إلى المحافظة إما على البطاقة من الضياع أو السرقة، أو المحافظة على الرقم السري، حتى & تقع 

فيما غير مشروع، وھذه ا?جراءات نبينھا  احبھا فيقوم باستخدامھا استخداماالبطاقة في يد غير ص

  :ييل

   راءات المتخذة من قبل الحاملا?ج. 1. 2.1. 2.2

في استعماله للبطاقة سواء عند السحب من  امل بطاقة ا&ئتمان أن يكون حذراعلى ح

أجھزة الصراف ا@لي، أو استعمال البطاقة كوسيلة للوفاء بثمن المشتريات أو الخدمات التي 

المح-ت التجارية ذلك عن طريق التعامل مع من  التجار أو مقدمي الخدمات، و يحصل عليھا

التي يجب على حامل بطاقة  ا?جراءاتتتمثل باشرة، عن طريق شبكة ا&نترنت، وبصفة م

، ةفي ا?جراءات المتخذة عند الشراء من المح-ت التجاريا&ئتمان أخذھا بعين ا&عتبار 

  .ا&نترنت عن طريقوا?جراءات المتخذة عند الشراء 
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  عند الشراء من المح-ت التجارية ا?جراءات المتخذة. 1.1. 2.1. 2.2

  :496ص ]6[، 49-48ص ]143[، 136ص ]12[ا@تي تتمثل تلك ا?جراءات في

ي مكان تسھل فيه أن يقوم الحامل بوضع البطاقة في مكان أمين، وأن & يتركھا ف  •

 .أو ضياعھا سرقتھا

 فروعهص حتى لو كان أحد أصوله أو أن & يقوم الحامل بإعطاء البطاقة إلى أي شخ  •

 .أو زوجه

 عنالبطاقة، أو على ورقة منفصلة  ظھر أن & يقوم الحامل بكتابة الرقم السري على  •

 .، ويتلف الوثيقة التي يكون بھا الرقم السريغيبا بل يجب عليه أن يحفظ الرقم السري البطاقة

على الحامل أ& يقوم بترديد رقمه السري أمام أي شخص، كذلك أن يحرص على  يجب  •

 .أن       & يشاھده أحد وھو يقوم بإدخال الرقم السري في جھاز الصراف ا@لي

جب على الحامل أن & يطلب الوصل المطبوع من جھاز الصراف ا@لي، وإن طلبه ي  •

 .ت-فه، �نه يحوي على رقم حساب الحاملعليه أن يقوم بأخذه & بتركه، أو أن يقوم بإ

التاجر له، بل عليه أن يحتفظ يجب على الحامل أ& يرمي نسخة الفاتورة التي يعطيھا   •

�نھا تحوي على رقم البطاقة بھا. 

الصغيرة أو المطاعم يجب على الحامل عدم استخدام بطاقته لدى المح-ت التجارية   •

 .القمار المشكوك فيھا، وخاصة الم-ھي ودور

بواسطة الھاتف  ته، أو سرقتھا إب-غ المصدر فورايجب على الحامل عند فقده لبطاق  •

ساعة في اليوم ) 24(وفي أي وقت، حيث أن المصدر قد وفر خدمة ا&تصال به، وإب-غه طوال 

 .لكترونيةسائل ا?بالر د ذلك عليه أن يبلغ المصدر خطياوسبعة أيام في ا�سبوع، وبع

 عرف، أن يقوم بإب-غ المصدر فوراالحامل عند الشك بأن رقم بطاقته السري قد  على  •

 .?لغاء البطاقة

أن يحرص الحامل على أ& يكون في حساب البطاقة إ& مبالغ قليلة حتى & تكون   •

الخسارة كبيرة إن تم السحب من الغير بواسطة البطاقة، وأن يطلب من المصدر بأن & يسمح له، 
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ر بتجاوز الرصيد، إ& إذا قام ھو با&تصال بالمصدر، وقام بالطلب منه بعد أن يعطيه رمز أو للتاج

  .التعريف الخاص به، حتى يتأكد المصدر أن ھذا الطلب كان من الحامل الشرعي للبطاقة

  ا?جراءات المتخذة عند الشراء عن طريق ا&نترنت. 2.1. 2.1. 2.2

أھم ا�شياء التي يجب على الحامل قبل إجراء أي عملية شراء، أو طلب خدمة عن  من

  :137ص ]12[، 117-113ص ]9[طريق ا?نترنت التأكد مما يلي

يمكن التأكد من ذلك وموقع مشفر، و )Secure Connection(وجود اتصال آمن   •

عندما يبدأ حامل بطاقة ا&ئتمان بإدخال المعلومات المغلق في أسفل نافذة المتصفح و بوجود القفل

 httpsالخاصة بالبطاقة، أو معلومات شخصية أخرى عليه التأكد من أن عنوان ويب يبدأ بـ 

 .التحقق من ظھور قفل صغير مغلق في أسفل يمين الشاشةو

موثوقية الموقع الذي يتعامل معه، ف- يعطي رقم البطاقة لمواقع صغيرة، أو غير   •

 ن التعامل مع المواقع المشھورة وبل يجب أن يكو –حتى إن كان ا&تصال آمنا  ــ  عروفة م

 .الموثوقة

ة عبر الشبكة مثل العنوان على حامل بطاقة ا&ئتمان أ& يرسل معلومات شخصي  •

رقم الھاتف، رقم بطاقة ا&ئتمان، رقم الضمان ا&جتماعي، رقم البطاقة الشخصية، أو  الشخصي

 . أية معلومات شخصية أخرى، إ& إذا كانت ھذه المعلومات مرسلة باستخدام وسائل مشفرة

 ) PGP) ( Pretty Good privacy(استخدام برامج كمبيوتر مشفرة مثل برنامج   •

بعد إتمام العملية يطبع الصفحة التي تحتوي ، و) e-mail (لضمان خصوصية البريد ا?لكتروني 

 .على مختصر للعملية التي قام بھا حتى يتمكن من معرفة ما له وما عليه

عند وصول كشف حساب بطاقة ا&ئتمان على حاملھا التأكد من جميع المبالغ التي تم   •

عدم وجود أي مبلغ من جھة لم يتعامل معھا، وعند اكتشاف أي تسجيلھا على البطاقة، من أجل 

& بد من رفع شكوى إلى البنك الذي أصدر بطاقة ا&ئتمان، وسيقوم المختصون ھناك  ت-عب 

 .ماھية الشخص، أو الجھة التي استخدمت بطاقة ا&ئتمان دون تصريح من الحامل منبالتحقق 

ى الجھاز وأن & يسمح للمتصفح بتذكرھا، المحافظة على كلمة السر وعدم حفظھا عل  •

وكذلك أن يحرص على استخدام النسخ الحديثة من المتصفحات التي تم إص-ح الثغرات ا�منية 
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بت، حتى تصعب ) 128(فيھا، وأن يحرص على أن يكون المتصفح يدعم التشفير بمفتاح طوله 

  .ةالمھمة على من يحاول كسر التشفير لغرض سرقة البيانات السري

  ا?جراءات المتخذة من التاجر. 2. 2.1. 2.2

  :47ص ]143[ما يجب على التاجر إتباعه حتى & يقع ضحية أحد أساليب ا&حتيال بالبطاقات

مانية الصحيحة حتى إذا بجميع عناصر ا�مان بالبطاقة ا&ئت يجب أن يكون التاجر ملماً   •

ا�جھزة الحديثة والمستجدة التي تتوفر يه بطاقة مزورة يستطيع كشفھا، وأن يقتني عل تما عرض

 .على الجديد من التقنيات المستحدثة، و& يبقى مع جھازه القديم الذي تجاوزته ا&بتكارات

في حالة إجراء الحركة إلكترونيا يجب على التاجر مضاھاة البيانات المدونة على   •

ات المزورة كثير من البطاقا?شعار المستخرج بالبيانات الموجودة على البطاقة المستخدمة، ف

 .ط بيانات أخرى خ-ف البيانات البارزة المدونة على البطاقةيحوى شريطھا الممغن

 .التأكد من شخصية مقدم البطاقة وأنه بذاته صاحبھا  •

 . التأكد من أن توقيع صاحب البطاقة على البطاقة ذاتھا لم يتعرض للمحو  •

مع عدم  اً شھر 18أكبر فترة ممكنة  يجب على التاجر ا&حتفاظ بإشعارات الخصم  •

 . تعريضھا لVضاءة القوية حتى & تتعرض بياناتھا للمحو

يجب على التاجر بما لديه من خبرة التعرف على العميل وم-حظته فإذا ما اشتبه فيه  •

 .يقوم با&تصال بالبنك مصدر البطاقة

 .صدر البطاقةحفظ البطاقة وفق ا�صول، وعدم مخالفة التوصيات المقدمة من م  •

ول عن بموجب بطاقات ا&ئتمان �نه مسئ متابعة العاملين لدية أثناء مباشرة البيع  •

 .تجاوزاتھم

النظر لسعرھا أو عند طلب مقدم البطاقة تنفيذ عمليات بمبالغ كبيرة ومتعددة دون   •

  .ب ا&تصال بمركز البطاقات ل-ستفسار عن البطاقة وصاحبھاحاجته إليھا يج

ھذه التدابير & تقضي على جرائم بطاقات ا&ئتمان بصفة نھائية فإنھا تقلل من وإن كانت 

، لذلك على الجھات المصدرة لبطاقات ا&ئتمان وكذلك حاملي البطاقات اتخاذ الحيطة ارتكابھا
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عامل بھذه التكنولوجيا المستحدثة، خاصة وأن المجرم المعلوماتي يواكب العصر الت والحذر عند

  .  ليب ارتكابه للجريمة بحسب التكنولوجيا المستحدثةفيطور في أسا

  التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم بطاقات ا&ئتمان. 2. 2.2

بطاقات ا&ئتمان تطول أقطار العالم كلھا، حيث يمكن أن يقوم الجاني في ھذا  بما أن جرائم

المعلومات عن البطاقة الصحيحة في تجميع بلد معين، و النوع من الجرائم بتزوير بطاقة ائتمان في

 بلد آخر، ثم ترويج البطاقة المزورة في بلد ثالث، كان & بد للتحقيق أن يتطلب تعاونا بين البلدان

لمحاربة  الث-ثة للحصول على ملف الدخول الضروري، لھذه ا�سباب وجب إبرام اتفاقات دولية

   .جرائم بطاقات ا&ئتمان

 جعل على وا&عتبارات والعوامل ا�سباب من ومتداخلة ةمتنوع مجموعة تضافرتلقد 

 الدولي ا&قتصاد وعلى ،الوطني ا&قتصاد على الخطورة بالغة ظاھرة بطاقات ا&ئتمان جرائم

 وأھمية الخطيرة، الظاھرة لھذه للتصدي الدولي التعاون أھمية إلى ا&نتباه جرى وقد، عام بوجه

 الجرائم ھذه قمع إلى يؤدى بما وقوعھا قبل الجرائم من النوعية ھذه ?جھاض الوقائية الوسائل

 وسائطصارت  قد بطاقات ا&ئتمان أن ھو الواقع ا�مر أن بيد، لھا بالفاعلين الرادع العقاب وإنزال

  .البنوك أو الشركاتوا�فراد  بين للتعام-ت التجارية عالمية

 ھذه مع تتعامل أن تستطيع الحالية القانونية أنظمتنا كانت إذا عما التساؤل يبرز ناھ ومن

 ثم ومن بالنفي، ستكون الحال بطبيعة وا?جابة بالكومبيوتر؟ لةالمتص الجديدة الجرائم من فةالطائ

 من النوع ھذا على بدقة تنطبق لكي الوطنية العقابية النصوص بعض تعديل إلى ماسة حاجة ناكفھ

 .العربية الدول في العامة النيابات كذل في بما القانون إنفاذ زةأجھ عمل لوتسھ الجرائم،

 من عنھا يتفرع وما بطاقات ا&ئتمان جرائم تشكله قد لما راونظ سبق، ما إطار في

 نحو - ا�خيرة السنوات في - ا&تجاه تزايد معقدة، وأمنية واجتماعية واقتصادية قانونية إشكاليات

 على التدابير من مجموعة اتخاذ إلى الدولي اتجه المجتمع وقد الجرائم، من النوع ھذا مكافحة

 السريع التبادل تضمن ل-تصا&ت شبكة خلق في أھمھا يتمثل وا?قليمي الدولي الصعيدين

  .الجرائم من النوع ھذا حول للمعلومات

ولي في حماية بطاقات تناول بالدراسة أھمية التعاون الدنومن خ-ل ھذا المطلب سوف 

في مجال مكافحة جرائم بطاقات ا&ئتمان  سائل التعاون الدوليثم والفرع أول،  في ا&ئتمان

   .الفرع الثانيفي والصعوبات التي تواجھه 
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  أھمية التعاون الدولي في حماية بطاقات ا&ئتمان. 1. 2. 2.2

منظمات التعاون الدولي في مجال مكافحة ماھية التعاون الدولي، و&بد من البحث في 

  .اختصاصات منظمات التعاون الدولي ثم الجريمة،

   ماھية التعاون الدولي. 1. 1. 2. 2.2

 ھود المشتركة بين دولتين أو أكثرتضافر الجالمساعدة وولي ھو تبادل العون والتعاون الد

ي أو على ملذه الخدمة أو النفع على مستوى عالتحقيق نفع أو خدمة مشتركة، سواء كانت ھ

 ]145[، 498ص ]6[أو على المستوى الوطني للدول التي يتم ا&تفاق فيما بينھامستوى إقليمي، 

  . 3ص

بطاقات ا&ئتمان في و& يقتصر التعاون الدولي على مجال معين، ف- يقتصر على جرائم   

قد في الع-قات ا&قتصادية، و ولياد كافة المجا&ت، فقد يكون تعاونا بل يشمل التعاون الدولي ذاتھا

في مكافحة الجريمة بشكل عام،  -قات السياسية، وقد يكون تعاونا دوليافي الع عاونا دوليايكون ت

حيث يحقق ھذا التعاون في النھاية المصالح المشتركة بين الدول المتعاونة أو حسب ا&تفاقات 

الدولية، كأن تكون ا&تفاقية تحت مظلة ا�مم المتحدة، أو أن تكون اتفاقية إقليمية، كاتفاقات الدول 

  .   499-498ص ]6[العربية، أو اتفاق بين دولتين في نطاق معين

-ف العوامل التاريخية بين وينشأ التعاون الدولي عادة في المجا&ت السابق ذكرھا، &خت

والتباين فيما بينھا، فلكل دولة نظامھا الخاص من الوجھة التاريخية، ولكل دولة ظروفھا  الدول

أوضاع معينة يتم الخاصة، إ& أنه يمكن التفاھم فيما بين الدولتين أو الدول على حدود معينة أو 

ا&تفاق عليھا، كما في مكافحة الجريمة، ?دراك الدول أن مواجھة الجريمة تحتاج إلى تضافر 

الجريمة خارج إقليم الدولة في ثوان د تمتد قبشكل مستمر، فكة بينھم، لتطورھا الجھود المشتر

غير  بطريقةمعدودة، كما في حالة الصرف بموجب بطاقات ا&ئتمان أو الحصول على بضائع 

كان في تشريعات ھذه الدول، ويھرب الجاني دون عقاب، من ھنا  مشروعة، مما قد يحدث تضاربا

  .الجنائيةحياة بكافة أشكالھا ا&قتصادية والسياسية وبالمستجدات في ال ارتباط التعاون الدولي دائما

منذ نشأة على وقتنا الحاضر، بل امتد عبر العصور  والتعاون الدولي لم يكن مقصورا

عند نشأة الدولة في الجماعة ا?نسانية، وحاجة الجماعات إلى بعضھا البعض، واتضحت معالمه 

وحاجة الدول إلى التعاون وتنظيم ع-قاتھا، بحيث تحكمھا قواعد برضاء  وضعھا الحديث

ا�طراف، و كان أھم بداية للتعاون بين الدول، ھو التعاون ا&قتصادي، حيث تصريف المنتجات 
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من الفائض وتبادل السلع، وإذا كان ھذا التعاون ھو ا�ساس، فإن التعاون في مجال مكافحة 

وا&حتيال وتزوير  ومكافحة غسيل ا�موال المودعة بالبنوك بطريق غير مشروع الجريمة 

بطاقات ا&ئتمان، يعود بالدرجة ا�ولى على ا&قتصاد القومي لھذه الدول التي تطبق التعاون فيما 

بينھا، ومن ھنا فأي تھديد �من دولة ما سواء في أمنھا ا&قتصادي أو غير ذلك، يلزمه التعاون 

ول في كافة نواحيھا ا&جتماعية فيما بين ھذه الدول والدول ا�خرى، فيتحقق ا&ستقرار داخل الد

  . 500-499ص ]6[وا&قتصادية والثقافية وا�منية وغير ذلك

وقد تنبه المجتمع الدولي إلى خطورة الجريمة المعلوماتية التي تقع عن طريق ا&نترنت   

وحاول البحث عن آلية للتعاون الدولي في مكافحة جرائم ا&نترنت، ذلك أن ا&نترنت & تعرف 

الحدود، وبالتالي يمكن الدخول إليھا من خ-ل أي جھاز يتم توصيله بھا، ذلك أن مستخدم ا&نترنت 

يمكنه التنقل بين أرجاء العالم وھو جالس في منزله أمام شاشة الحاسب ا@لي، وتترتب على ھذه 

اقات ا&ئتمان الطبيعة العالمية لشبكة ا&نترنت، أن الجرائم التي ترتكب بواسطتھا، كسرقة أرقام بط

واستعمالھا في عملية شراء المنتجات عبر شبكة ا&نترنت، تكون لھذه الجرائم صفة العالمية، فقد 

في ارتكاب جريمة واحدة يقع ضحيتھا عدة أفراد يقيمون  يساھم أكثر من شخص في دول مختلفة

  .163ص ]120[في بلدان متعددة

طي الدولي والتعاون القضائي الدولي في وھذه ا&عتبارات وغيرھا أدت إلى التعاون الشر  

مكافحة جرائم بطاقات ا&ئتمان، ذلك أن مكافحة ھذه الجرائم & يمكن أن يتحقق إ& إذا كان ھناك 

با&تصال المباشر بين أجھزة الشرطة تعاون دولي على المستوى ا?جرائي الجنائي، بحيث يسمح 

متخصصة لجمع المعلومات عن مرتكب في الدول المختلفة، وذلك عن طريق إنشاء مكاتب 

  .الجرائم سواء كانت متعلقة ببطاقات ا&ئتمان أو غيرھا

 تعتبرذلك أنه يستحيل على الدولة القضاء بمفردھا على الجرائم العابرة للحدود والتي 

& يمكنه تعقب في ھذه الدولة أو تلك جرائم بطاقات ا&ئتمان إحدى أنواعھا، �ن جھاز الشرطة 

ين ومتابعتھم إذا ما عبروا حدود الدولة، ولذلك فإن الحاجة ملحة إلى تعاون أجھزة الشرطة المجرم

 الجريمة التي تتجاوز حدود الدولةالعمل فيما بينھا لضبط المجرمين ومكافحة  تنسيقوبين الدول 

منظمة الدولية للشرطة الجنائية في إنشاء الوقد تبلور ھذا النوع من التعاون الدولي 

     .164ص ]120[)تربولنا?(
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تقبل أن تكون ب-دھا ملجأ للمجرمين، فيجب على الجميع أن ينبري  كما على الدول أ&

لم-حقة المجرمين وا?خبار عنھم والعمل على معاقبتھم أو تسليمھم للدول المتضررة من 

   .جرائمھم

  منظمات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة. 2. 1. 2. 2.2

التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة، قد يكون عن طريق منظمة دولية، وقد يكون   

عن طريق منظمة إقليمية، بحيث & يقتصر ا�مر على مكافحة جريمة بعينھا، بل على أي جريمة 

المعمول به في مكافحة ترتكب سواء تعلقت ببطاقات ا&ئتمان أو غيرھا، وذلك حسب التنظيم 

تنقسم ھذه المنظمات في داخلھا إلى أجھزة متخصصة، إ& أنھا بصفة عامة تشمل الجريمة، حيث 

  .مكافحة الجريمة

  )ا?نتربول(منظمة الدولية للشرطة الجنائية ال. 1. 2. 1. 2. 2.2

تشجيع التعاون  تأكيد المنظمة حسب نص المادة الثانية من ميثاق المنظمة وتستھدف ھذه  

بين سلطات البوليس في الدول ا�طراف على نحو فعال يحقق مكافحة الجريمة، وذلك عن طريق 

تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمجرم والجريمة من خ-ل المكاتب المركزية الوطنية 

    .163ص ]120[ھاللشرطة الدولية الموجودة في أقاليم الدول المنضمة، وتبادل المعلومات فيما بين

من من ميثاق المنظمة، حسب نص المادة الثانية وتتشكل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

  .الجمعية العامة، واللجنة التنفيذية، وا�مانة العامة والسكرتارية العامة

وقد نظمت السكرتارية العامة الخاصة بالمنظمة، أول مؤتمراتھا الدولية بخصوص   

، ومن خ-له قامت بتبني 1994اللذين يھددان نظام بطاقات ا&ئتمان، في أكتوبر  ا&حتيال والغش

  :508- 507ص ]6[توصيتين ھامتين تتمث-ن في

على الدول ا�عضاء مراجعة تشريعاتھا وقوانينھا الخاصة ببطاقات ا&ئتمان، بما : ا�ولى

ت غير قانونية، أو تم معلوما يضمن تجريم تصنيع أو امت-ك البطاقات المزورة، أو امت-ك

  .نظام بطاقات ا&ئتمانفي إدخالھا بل عليھا بطريقة غير مشروعة واستخدامھا وصالح

 بين الدول & بد أن يكون ھذا عن طريق مؤتمرات دولية تعرض فيھا ا?شكاليات المختلفة

  .قوانين م-ئمة لتلك الحا&تويتم التفكير في صياغة 
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بوليسية من خبراء ا&حتيا&ت الدولية التابعين لبوليس إنشاء مجموعات عمل : والثانية

وخدمة ا&ستخبارات القومية الجنائية  ،ھونج كونج والشرطة الكندية والخدمة السرية ا�مريكية

 نوعية من الجرائم، والتقوا جميعالمكافحة ھذه اللنيوزلندا ومندوبين من منظمات بطاقات ا&ئتمان، 

م وضع ا�سس الخاصة بتبادل المعلومات بھدف الحد من ھذه ، وت1995في شھر فيفري عام 

  . الجرائم

، وھي أمريكان ع المنظمات الراعية للبطاقاتوقد قام ا?نتربول بتوقيع خمس اتفاقيات م

، والفيزا الدولية، من أجل ، وماستر كارد الدوليةأنترناشيونالإكسبريس وديسكفري، وإيروباي  

  .508ص ]6[1999جرائم بطاقات ا&ئتمان عام التعاون الوثيق في مجال 

  المنظمة الدولية لضباط الجرائم المالية. 2. 2. 1. 2. 2.2

وھي منظمة دولية غير ربحية، تسعى لتوفير الخدمات وتوفير البيئة التي يمكن من خ-لھا 

          المالي وطرق التحقيق والحماية المالية، وقد تم إنشاء ھذه المنظمة ، حول ا&حتيال جمع المعلومات

، مختصين بجرائم ا�موال، وتم من خ-لھا محققا دوليا 68، عن طريق التعاون بين 1982عام 

  .511ص ]6[إنشاء منظمة دولية لضباط جرائم بطاقات ا&ئتمان

دية لضباط الشرطة، ومحققي ، وھذه المنظمة تمنح عضويتھا العا1996ومنذ عام 

 شتى صوره، من خ-ل شروط خاصة بھامؤسسات إصدار البطاقات، وخبراء مكافحة ا&حتيال ب

 وتتيح عضوية ھذه المنظمة �عضائھا الحصول على المعلومات السرية الخاصة بالجرائم المالية

لھذه الجرائم، كما تتيح  �عضائھا با�ماكن المعرضةالدولية والمجرمين الدوليين، وترسل إنذارات 

   .للعضو الدخول على شبكات الحاسب ا@لي التي تخص الجرائم المالية

بطاقات ا&ئتمان، يجب أن  أي منظمة تقوم بمكافحة جرائم واعتداءاتوفي النھاية فإن 

على جمع ا&ستخبارات عن  يكون لديھا وعي تام بالمنھج والطريقة التي يتبعھا المحتالون، والعمل

�شخاص الذين يكون لھم نشاط في ھذا المجال، وفرض الحماية على المنتجات التي تصنع منھا ا

البطاقات، وتحديد ا�دوات المستخدمة في تنفيذ ھذه الجرائم، حتى تتوافر للمنظمة الفرصة 

   .511ص ]6[المبتكرة للمواجھة
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    )العربمجلس وزراء الداخلية (المنظمات ا?قليمية . 3. 2. 1. 2. 2.2

&جتماع في المؤتمر ا�ول  1977بدأت فكرة إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب سنة 

بمدينة  1980وزراء الداخلية العرب بالقاھرة، وانعقد المؤتمر الثالث لوزراء الداخلية العرب سنة 

ئي لھم في الطائف في المملكة العربية السعودية، والذي أقر ھذه الفكرة، كما انعقد مؤتمر استثنا

أقر  1982بالرياض، لوضع مشروع النظام ا�ساسي للمجلس، وفي ديسمبر  1982فيفري 

مجلس جامعة الدول العربية نظام مجلس وزراء الداخلية العرب، وحل ھذا النظام محل المنظمة 

وأصبح المجلس يمارس " منظمة الدفاع ا&جتماعي ضد الجريمة"التي كانت تسمى السابقة، 

  .509-508ص ]6[ت المتعلقة با�من ومكافحة الجريمة على مستوى الدول العربيةا&ختصاصا

  : ونتناول التشكيل ا?داري للمجلس على النحو ا@تي

   ا�مانة العامة للمجلس. 1. 3. 2. 1. 2. 2.2

العامة جھاز ومقرھا تونس، ويرأسھا ا�مين العام للمجلس، ووظيفته دولية، ويتبع ا�مانة 

 : 509ص ]6[يتكون من مكاتب متخصصة، وھي إداري دائم

 ).بغداد(المكتب العربي لمكافحة الجريمة   �

 ).دمشق(المكتب العربي للشرطة الجنائية   �

 ).ا�ردن -عمان(المكتب العربي لشؤون مكافحة المخدرات   �

 ).الدار البيضاء(ا?نقاذ المكتب العربي للحماية المدنية و  �

 .)القاھرة( المكتب العربي لVع-م ا�مني  �

  :أكاديمية نايف العربية للعلوم ا�منية. 2. 3. 2. 1. 2. 2.2

 جال ا�من العربي، ومقرھا الرياضلQبحاث والدراسات والتدريب في م وتعد مركزا

 الدراسات وإدارة التعاون الدوليومعھد التدريب ومركز البحوث و ،ياويتبعھا معھد الدراسات العل

المركز العربي للدراسات ا�منية " حيث كانت تسمى سابقا 1997ھا سنة وقد تغيرت تسميت

 ]6[1997جانفي  14وذلك بموجب قرار من مجلس وزراء الداخلية العرب في دورة " والتدريب

  .510ص
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وأھم نشاط �كاديمية نايف ھذه ھو المؤتمرات الدورية، ودعوتھا لكبار المختصين في 

 لكترونية وجرائم تبييض ا�موالناقشت الجرائم ا?، وعدة مؤتمرات المواضيع محل البحث

ونشرت المحاضرات وعمتھا على المكتبات العربية، وبذلك قدمت خدمة واسعة في مجال ا?جرام 

  .وكشف الوسائل المتبعة من المجرمين

 شعبة ا&تصال. 3. 3. 2. 1. 2. 2.2

العرب، حيث ترتبط وتتولى ھذه الشعبة ربط الدول ا�عضاء في مجلس وزراء الداخلية 

با�مانة العامة للمجلس، وتتبع مباشرة وزراء الداخلية أو الجھات ا�منية المعينة بالدول ا�عضاء 

 ]6[من النظام ا�ساسي للمجلس، وتتكون ھذه الشعبة من ث-ث وحدات 13حسب نص المادة 

  :510ص

   وحدة م-حظة المحكوم عليھم أو المتھمين. 1. 3. 3. 2. 1. 2. 2.2

وتتولى البحث عن المحكوم عليھم والمتھمين الھاربين من الدول الوطنية والقبض عليھم 

  .وتسليمھم، وتسليم الھاربين بالتعاون مع مكتب الشرطة الجنائية العربية في ا�مانة العامة

  وحدة المعلومات  .2. 3. 3. 2. 1. 2. 2.2

من الجھات المختصة، وإعداد تقرير عن كافة  والمعلوماتوتتولى الحصول على البيانات 

العامة ومكاتبھا بما تطلبه من معلومات وبيانات وإحصاءات  ا�مانةأعمالھا، وتقوم بتزويد 

  .ووثائق

  وحدة ا�من والتسجيل والحفظ .3. 3. 3. 2. 1. 2. 2.2

 .وتختص بترقيم المكاتبات والمراس-ت الصادرة والواردة مع حفظھا

  اختصاصات منظمات التعاون الدولي. 3. 1. 2. 2.2

، واختصاصات المنظمة )ا?نتربول(للشرطة الجنائيةتناول اختصاصات المنظمة الدولية ن

 .اختصاصات مجلس وزراء الداخلية العرب ثم، لية لضباط الجرائم الماليةالدو
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  )ا?نتربول( اختصاصات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية .1. 3. 1. 2. 2.2

، ا�ول تبادل المعلومات والثاني تحقيق الشخصية محورين فيتباشر المنظمة نشاطھا 

  : وا&تصال

  تبادل المعلومات :ا�ول

الب-غات، والمراس-ت، وا&تصا&ت التي يقوم بھا رجال الشرطة حيث تشمل ھذه العملية 

في ذلك أوصاف  بمامع دولة أخرى عضو في ا?نتربول، بصدد ا�نشطة ا?جرامية ومرتكبيھا، 

  .512ص ]6[وبصماتھم، وصورھم، وأوصاف ا�شياء محل الجرائم وصورھا المجرمين

يتقدمون المصالح الحكومية  يل المبتكرة، �ن المجرمين دائماطرق ا?جرام والح أيضا

بابتكاراتھم ونجاحاتھم في اختراق المواقع وتحقيق أرباح، فعلى الدول التي تكتشف مثل ھذه 

  .أن تعلم بھا الدول ا�خرى الجرائم

  تحقيق الشخصية وا&تصا&ت :الثاني

ويتم ذلك من خ-ل البيانات والمعلومات المسجلة لدى الشرطة المحلية، ويعد تحقيق 

الشخصية من ا�مور المھمة في نسبة الجريمة للمتھم، والتأكد من أنه ھو الفاعل، خاصة في مجال 

عن طريق شبكات ا&تصال والمعلومات التي  جنائيا عن الشخص المطلوب م-حقتها?ب-غ 

 يو ونيوزلنداتنظمھا أجھزة ا?نتربول، وقد تم إنشاء عدة مراكز اتصا&ت إقليمية في كل من طوك

  .513ص ]6[لتسھيل مرور الرسائل ونيروبي، وأبيدجان

 نظام يخصص للدول المركزية، ونظام: وھناك خياران لتنظيم ا&تصال من خ-ل نظامين

يخصص للدول ال-مركزية، فالنظام المركزي تجري فيه ا&تصا&ت العالمية للشرطة من خ-ل 

  .الجمعية العامة واللجنة التنفيذية بواسطة السكرتارية العامة

وقد اتبعت الو&يات المتحدة ا�مريكية ھذا النظام، حيث تتم ا&تصا&ت مع مكتب المباحث 

نفسه مع مكتب التنسيق، وقوات الشرطة  المكاتب الميدانية، والشيءالفيدرالية، ويتم التنسيق مع 

الميدانية في التحقيقات الجنائية المھمة، أما بالنسبة ?دارة المباحث الجنائية الفيدرالية ا�لمانية فإنھا 

 .514ص ]6[ل-تصال غير الرسمي بين أجھزة الشرطة غير الوطنية تتبع النظام ال-مركزي
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  اختصاصات المنظمة الدولية لضباط الجرائم المالية .2. 3. 1. 2. 2.2

تعمل المنظمة الدولية لضباط الجرائم المالية على تبادل المعلومات بين أعضائھا، بھدف 

ا?نذار المبكر �حدث أساليب ارتكاب الجريمة، والتعرف على العصابات الدولية المتخصصة في 

عناصرھا، ووضعھم تحت النشاط ا?جرامي المتخصص في جرائم المال بشتى صوره، ورصد 

] 6[لتشريع كل دولة م، وضبط مرتكبي ھذه الجرائم طبقاة دخولھم لب-دھحال المراقبة في

  .515ص

  اختصاصات مجلس وزراء الداخلية العرب .3. 3. 1. 2. 2.2

من النظام  18المادة الفقرة الثانية من ، وكذلك المادة الرابعةالفقرة الثانية من نصت 

ھو الھيئة العليا للعمل العربي  المجلس "ا�ساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب، على أن 

ى استقرار ا�من الداخلي وا�من ا?قليمي فيما بين الدول رك في مكافحة الجريمة، والعمل علالمشت

إحدى المنظمات ا�منية الدولية، ويتبع جامعة الدول العربية، ويقوم  لعربية، ويعد المجلس ھوا

من مختلف الجھات في المجا&ت ا�منية المجلس بالموافقة على كافة المقترحات والتوصيات 

  .514ص ]6[" وا?س-مية

والصعوبات التي  ا&ئتمان في مجال مكافحة جرائم بطاقات وسائل التعاون الدولي .2. 2. 2.2

  تواجھه

ذكرنا أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة يتمركز على ا�جھزة 

وا�جھزة ا?قليمية كجھاز مجلس وزراء الداخلية العرب، فإن ا�مر الدولية كجھاز ا?نتربول، 

سائل الو: يحتاج إلى وسائل لتجسيد ھذا التعاون ومكافحة الجريمة، حيث يشمل ھذا التعاون

بغض النظر عن جريمة  والوسائل القانونية في مجال الجريمة، ا?دارية، والوسائل الشرطية

ي ترتكب في شأن بطاقات ا&ئتمان، فالتعاون الدولي بوسائله معينة، ونخص بالذكر الجرائم الت

كان سببھا أو المتعددة & يقتصر على جرائم بطاقات ا&ئتمان فقط، بل يشمل الجرائم جميعھا، أيا 

سنتعرض لذلك ن الدولي وبالرغم من وجود ھذه الوسائل تعترضه صعوبات، وإ& أن التعانوعھا، 

لصعوبات التي تعترض ثم ل، في مجال مكافحة جرائم بطاقات ا&ئتمان وسائل التعاون الدوليل أو&

  .التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم بطاقات ا&ئتمان
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  في مجال مكافحة جرائم بطاقات ا&ئتمان وسائل التعاون الدولي. 1. 2. 2. 2.2

  .القانونيةالوسائل  و، ، والوسائل الشرطيةلوسائل ا?داريةا تشمل ھذه الوسائل على

  الوسائل ا?دارية. 1. 1. 2. 2. 2.2

ن يبتبادل الخبرات بھي ثمرة التعاون الدولي، حيث تتم ھذه الوسائل الوسائل ا?دارية 

فتتم الزيارات وكيفية ضبطھا والوصول إلى مرتكبيھا،  في مجال جرائم بطاقات ا&ئتمان،الدول 

ثم يبدأ المنظمة والمتبادلة بين الدول، وتعقد الندوات والمناقشات مع ا�جھزة المختصة بكل دولة، 

بعد ذلك تنظيم الدورات التدريبية، وتنظيم ا&جتماعات والمؤتمرات الدولية، ثم تعقد ا&تفاقات 

  .516ص ]6[والمعاھدات بين ا�طراف

مع ضباط الشرطة المتخصصين في مكافحة الجريمة على  اوتنظم الدراسات التدريبية غالب

   .جھزة الدوليةا�المستوى الدولي، فيزدادوا خبرات ومھارات وقدرات تمكنھم من التعامل مع 

يتم تنظيم ا&جتماعات بين ا�جھزة الشرطية حول العالم، وقد تكون ھذه ا&جتماعات  كما  

   .علنية أو سرية، والھدف منھا إزالة المعوقات لتحقيق المصالح المتبادلة

مھما لمكافحة الجريمة والمجرمين، حيث تتنوع ھذه  وتمثل المؤتمرات الدولية عام-

جال بطاقات ا&ئتمان فقد تعقد المؤتمرات وا&جتماعات المؤتمرات حسب طرق المكافحة، وفي م

لمكافحة جرائم ا&عتداء على بطاقات ا&ئتمان، وكيفية ضبطھا، وضبط المتعاملين بھا بطرق غير 

، وينعقد أو أكثر من ذلك مرة واحدة سنوياشرعية، وتعقد المؤتمرات عادة بصفة دورية، أو ل

  . 517ص ]6[، بصفة دوريةسنويا ية العرب مرة واحدةمجلس وزراء الداخل

  الوسائل الشرطية. 2. 1. 2. 2. 2.2

في ا�مور  ،وسائل التعاون بين الشرطة الوطنية والشرطة الجنائية الدوليةتبرز صور 

التي تتعلق بكيفية اتصال ا�جھزة ببعضھا البعض، لذا قامت الشرطة الجنائية الدولية بإنشاء عدة 

، ومھمة ھذه المراكز تسھيل لندا، ونيروبي، وأبيدجان، وتونسمراكز لھا في طوكيو، ونيوزي

، ھما نظام ا&تصال المركزي، ونظام ا&تصال ال-مركزي:نظامينالرسائل من خ-ل  رمرو

فالنظام المركزي تجري فيه ا&تصا&ت العالمية للشرطة من خ-ل الجمعية العامة واللجنة التنفيذية 

النظام ال-مركزي، فيتيح ا&تصال المباشر بين أجھزة الشرطة،  بواسطة السكرتارية العامة، أما

  .519-518ص ]6[حيث يسمح ھذا النظام با&تصا&ت غير الرسمية عبر الحدود الدولية
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وكندا، بين مكتب ومن أمثلة التعاون بين أجھزة الشرطة في الو&يات المتحدة ا�مريكية 

تاح للشرطة الكندية ا&تصال المباشر بالمباحث المباحث الفيدرالية، والشرطة الكندية حيث ي

  .الفيدرالية ا�مريكية

 1984سنة  )وغانا، ونيجيريا، وتوجوبنين، (اتفاق التعاون بين &جوس وكل من  أيضا  

بشأن المجا&ت الشرطية الجنائية، حيث يھدف ا&تفاق على مركزية ا&تصا&ت الشرطية في 

  .519ص ]6[نتربوللVمنطقة الحدود عبر المكالمات الوطنية 

  الوسائل القانونية. 3. 1. 2. 2. 2.2

ل بلد، من حيث ا&ختصاص الوسائل القانونية يحكمھا قانون ا?جراءات الجنائية في ك  

مع مبدأ إقليمية قانون ا?جراءات الجنائية، حيث & تمارس الدولة اختصاصھا  وتماشيا والتنفيذ

   .517ص ]6[ا?قليمية، لما يمس سيادة الدول ا�خرى الحدود الجنائي خارج

كل دولة على إجراء الدولة لذلك فإن ا?جراءات القانونية & يمكن أن تتم إ& بموافقة   

وتتم ھذه ا&تفاقات عادة بالطرق الدبلوماسية، على طلب الدول التي تم ا&تفاق معھا،  بناءً  ا�خرى

، كما ن باط-أو الدول يكوعن قواعد ا?جراءات الجنائية دون اتفاق بين الدولتين لذا فأي خروج 

  .لعدم التنفيذ قد يكون قاب-

ات الدولية والمعاھدات الثنائية، ل-تفاق بالنسبة للمساعدة الجنائية طبقا وعادة يكون التعاون  

أو ا&تفاقية، تقوم  حيث يتم تقديم طلب للدولة صاحبة ا&ختصاص الجنائي في نطاق ھذه المعاھدة

لقانونھا أم &، فإذا كان الفعل يشكل  ا إذا كان الفعل يكون جريمة طبقابفحص الطلب عمھذه الدولة 

جريمة يتم تنفيذ المساعدة القانونية سواء بسماع أقوال الشھود في الواقعة، أو التفتيش، أو الضبط 

  .520- 519 ]6[وغير ذلك من ا?جراءات الجنائية

 الجرائم تعالج دولية اتفاقيات توقيع ا?طار ھذا في الدولية الجھود أبرز من ولعل

  :المثال سبيل على منھا نذكر لكترونيةا?

   معاھدة بودابست بشأن مكافحة جرائم نظم المعلومات وا&تصا&ت. 1. 3. 1. 2. 2. 2.2

وتعتبر ا�داة القانونية ا�ولى الملزمة  ،2001 لعامنوفمبر  23في المعاھدة  ھذه وقعت

 الجرائم المعلوماتية التي انتقلت منفي إطار استخدام شبكة ا?نترنت، وتستھدف مواجھة  �طرافھا
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 ]146[مرحلة التسلل البريئة إلى ا&حتيال وا&خت-س والتخريب وغيرھا من الجرائم ا�خرى

 .2ص ]147[، 8ص

 باستخدام تتم التي الجرائم كافحةبم المعنية ا�طراف تعددةالم الوحيدة ا&تفاقية وھي

 أعضاء الدول مستوى على أساسية ركيزة لتمث وھي ،40ص ]148[ا?نترنت شبكةو الكمبيوتر

 مثل أوروبا مجلس أعضاء غير من الدول من العديد عليھا وقعت ولقد، ا�وروبي ا?تحاد مجلس

 حيز علبالف ودخلت ،ا�مريكية تحدةالم الو&يات عليھا صادقت كما أفريقيا، وجنوب واليابان كندا

التعاون  تحت عنوان ا&تفاقية الثالث منجاء الفصل قد و، 2007 جانفي من ا�ول في النفاذ

كما حددت الجرائم التي يجب أن تتضمنھا  35 إلى 23ويضم المواد من  ،8ص ]146[الدولي

وماتية كما ھو الشأن في النصب الجرائم المعل: والتي من بينھا ا�عضاءالتشريعات الوطنية للدول 

جنائية &سيما في مرحلة التحقيق والم-حقة وا&حتيال المعلوماتي، وكذلك ا&ھتمام با?جراءات ال

  .14ص ]147[، 55ص ]114[وما إلى ذلك تحفظ على ا�دلة والتفتيش والضبطالقضائية مثل ال

 الوطنية القوانين بين المواءمة على ا�عضاء الدول حث ،ا&تفاقية ھذه واضعو فويھد

 المسائل في الدول لھذه القانونية ا�دوات استكمال ضرورة على -وةع ،ا&تفاقية ونصوص

وألزمت ، ا�دلة وجمع التحقيقات إجراء على العامة النيابات قدرات تحسين غيةب وذلك ا?جرائية

الدول ا�عضاء بمراعاة حقوق ا?نسان وحرياته ا�ساسية التي تضمنتھا ا&تفاقيات والتشريعات 

إمكانية الدول ا�خرى غير ا�عضاء في ، مع انتھاكھا مالوطنية على حد سواء وا&لتزام بعد

ا&تفاقية ا&ستعانة بھذه ا&تفاقية عند إعداد التشريعات الوطنية باعتبارھا مصدر تاريخي في 

  .55ص ]114[مكافحة الجريمة

 لقانون المتحدة لQمم عشر الخامس المؤتمر عن ھامة مقررات صدرت قد كانت وكذلك

   .7-6ص ]149[البرازيل في 1994 سنة الحاسوب جرائم بشأن العقوبات

   العربي بالعالم يختص وفيما ا?قليمي المستوى على أما. 2. 3. 1. 2. 2. 2.2

 ا�ساسية والركيزة ا�ولى نةاللب ھو ا?قليمي العربي التعاون بأن ا?قرار من مناص ف-

 تقنيات وباستخدام فةمختل أماكن من تتم ما باغال �نھا نظرا الجرائم من النوع ھذا مواجھة في

 دول بين التعاون آليات وتعزيز إرساء إلى ماسة حاجة في العربية قةالمنط فإن ثم ومن حديثة،

  .7ص ]149[العربي الكيان في فحلتست بدأت التي الجرائم من النوع ھذا كافحةم بھدف قةالمنط
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 العربي ا?قليمي بالتعاون خاصة اتفاقية?صدار  جادة محاو&ت ھناك أن كروجدير بالذ 

صدور  على ع-وة ا&نترنت، شبكة أو الكمبيوتر باستخدام تتم التي الجرائم مكافحة مجال في

، حكمھا في وما المعلومات أنظمة تقنية جرائم لمكافحة )النموذجي( ا&سترشادي العربي القانون

 .بعد النور ير لم  المشروع ھذا أن بيد

 كما العربية، المنطقة في المجال ھذا في فةالمعر وزيادة الوعي نشر أھمية عتنب ھنا ومن

 لمجابھة الوطنية وا�منية القضائية ا�جھزة مختلف بين الفعال التعاون وضرورة أھمية أيضا تبرز

 وا�جھزة العامة النيابة أعضاء تدريب لضرورة أولوية إعطاء مع الجرائم، من النوع ھذا

 .ا�دلة وجمع والتحري والبحث التحقيق عمليات على القائمة بصفتھا المجال ھذا في لھا المساعدة

  ا�وربية لمكافحة جرائم ا&نترنتالمعاھدة . 3. 3. 1. 2. 2. 2.2

من قبل وتم المصادقة عليھا  سنت ھذه المعاھدة بتكليف من مجلس ا&تحاد ا�وربي،

من القوانين الضرورية أعضاء ا&تحاد، وألزمت ھذه المعاھدة الدول المعنية بوضع الحد ا�دنى 

   .522ص ]6[للتعامل مع جرائم التقنية العالية

  مكافحة جرائم بطاقات ا&ئتمانالصعوبات التي تواجه التعاون الدولي في مجال . 2. 2. 2. 2.2

والثنائية للدول، ومجھودات ا�مم المتحدة في التعاون كيف أن المجھودات الفردية رأينا 

الدولي لمكافحة الجريمة، قد أثمرت في الحفاظ على أمن الدول الجنائي وا&قتصادي، وما يتبع 

  .اجتماعية وثقافية وسياسية، وغير ذلك من آثار ذلك من آثار

التي  &ئتمانرائم بطاقات اولذلك نادى البعض بضرورة إنشاء وحدات خاصة بمكافحة ج

 –ا?نتربول  - نترنت أسوة بجھات البحث الجنائي الوطنية والدولية بواسطة الحاسب ا@لي وا&تتم 

كذلك إيجاد صيغة م-ئمة  يديد أدلتھا وفاعليھا، وھو ما يعن?ثبات الجريمة عند وقوعھا وتح

مات حول ھذا النوع من ، وتبادل الخبرات والمعلوبطاقات ا&ئتمانللتعاون الدولي لمكافحة جرائم 

  .وما بعدھا 47ص ]129[الجرائم ومرتكبيھا وسبل مكافحتھا

التعاون الدولي في مكافحة جرائم بطاقات ا&ئتمان، وذلك  ورغم المناداة بضرورة

دالة الجنائية في ، وأجھز العا�منيةالتنسيق بين البنوك الوطنية وا�جنبية وا�جھزة بضرورة 

المنظم في مجال  لتبادل المعلومات لضبط العصابات الدولية التي تمارس ا?جرام الداخل والخارج

لكتروني لQموال، وإدراج ھذه الجرائم في إطار معاھدات تسليم تحويل ا?وال بطاقات ا&ئتمان
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لدراسة مدى إمكانية إقرار التنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية ا?نتربول  وكذاالمجرمين، 

ضرورة من مخاطر جرائم بطاقات ا&ئتمان، كذلك  أمني دولي يكفل حماية المجتمع الدولي تنظيم

تبادل ال قضايا بطاقات ا&ئتمان لفرض ا?قليمي بين ا�جھزة ا�منية في مجالتعاون الدولي و

  .146ص ]12[المعلومات والخبرات المطلوبة في ھذا الشأن

وتجعل ھذا ھناك عوائق تحول دون ذلك ورغم الجھود المبذولة في ھذا المجال إ& أن 

ليه فيما يتعلق عدم وجود نموذج موحد متفق ع: نحاول حصرھا في النقاط التالية، التعاون صعبا

عدم وجود تنسيق فيما يتعلق با?جراءات الجنائية المتبعة في شأن جرائم و، أو& بالنشاط ا?جرامي

 ثالثا عدم وجود معاھدات ثنائية أو جماعية بين الدولو، ثانيا قات ا&ئتمان بين الدول المختلفةبطا

  . رابعا مشكلة ا&ختصاص في جرائم بطاقات ا&ئتمانثم 

   شاط ا?جراميمتفق عليه فيما يتعلق بالن موحدعدم وجود نموذج . 1. 2. 2. 2. 2.2

ذلك أن ا�نظمة القانونية في بلدان العالم قاطبة لم تتفق على صور محددة يندرج في 

، كذلك ليس ھناك تعريف محدد للنشاط المفروض أن يتفق على جرائم بطاقات ا&ئتمانإطارھا 

تجريمه، وذلك نتاج طبيعي لقصور التشريع ذاته في كافة بلدان العالم وعدم مسايرته لسرعة التقدم 

  . 33ص ]116[، 143-142ص ]120[ماتيالمعلو

وا�سباب في ذلك تعود إلى التنافس ما بين الھيئات التي تصدر بطاقات ا&ئتمان، فكل 

متعاملين، والذين يعتبرون مستھلكين مؤسسة مالية تريد السيطرة واستقطاب أكبر عدد ممكن من ال

رجھا حسب امتداد مصالح كل دائمين تنمو بالتعامل معھم المرافق ا&قتصادية في الب-د وخا

  .مؤسسة

التجارية عبر العالم، كما أن لھا شركات  فھناك شركات لھا فنادقھا ومطاعمھا ومراكزھا

طيرانھا، وبواخرھا، فلكي تضمن الزبائن لكل ھذه المراكز تريد أن تبقى الوحيدة في إصدار 

  .خرينا@امل لئ- تقع منافستھا من قبل البطاقات والمتفردة في ھذا التع

جرائم عدم وجود تنسيق فيما يتعلق با?جراءات الجنائية المتبعة في شأن . 2. 2. 2. 2. 2.2

  بين الدول المختلفة بطاقات ا&ئتمان

 ، ومدى تصوراتھا لVسھام إيجابياإن التعاون الدولي غالبا ما يرتبط بالثقافة الوطنية للدول

صعوبات في التعاون، حيث ترى بعض الدول أن سيادتھا  في ھذا التعاون، كما يشكل أحيانا
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 في مقومات سيادتھا تفاق، حيث ترى أن ذلك يعد تدخ-في ا& ?قليمية والقومية قد تكون عائقاا

  .522ص ]6[في الضوابط التي تحكم ع-قتھا بغيرھا من الدول أحيانالذلك فإنھا قد تشدد 

ي مبلغ كان من العملة للمواطن أن يغادر الوطن بأ تسمح الجزائر، قوانينھا المالية & مث-

آورو، لذا & يمكنھا أن تدخل في اتفاق تسمح بالتعامل  7000الصعبة وھي محددة ا@ن بـ 

  .  بالبطاقات التي تسمح لحاملھا بالتعامل با�موال دون حد

رى في فاخت-ف المفاھيم، والتاريخ لكل دولة يجعلھا تنظر نظرة مختلفة عن الدول ا�خ

�خرى، لھذا كانت الصعوبات دائماكل دولة بسيادتھا قبل ا كافحة الجريمة، حيث تتمسك أحيانام 

 ادة الدولة على إقليمھا وقوميتھاتتركز في ا&تفاقات التي تتم بھذا الشأن حول كيفية التوفيق بين سي

  .523، ص]6[الدولتينإحدى ارتكاب فعل معين من أحد مواطني  ةوتداخ-ت دولة أخرى بمناسب

أو التحقيق، سيما تعلق منھا بأعمال ا&ستد&ل يما فية خاصوتظھر تلك الصعوبات بصفة 

وأن عملية الحصول على دليل في مثل ھذه الجرائم خارج نطاق حدود الدولة، عن طريق الضبط 

نية في عن الصعوبة الف ين ھو أمر غاية في الصعوبة، فض-أو التفتيش في نظام معلوماتي مع

، خاصة إذا كان المخالف من مواطني 33ص ]116[، 144ص ]120[الحصول على الدليل ذاته

  .أرضھا وتمس دولة أخرى & يعنيھا اقتصادھالى الدولة ا�جنبية التي ارتكبت الجريمة ع

لذا نجد كل دولة تحرص على إجراءات معينة قد تطول أو تقصر، مما قد يؤدي إلى فوات 

، والتسليم وتنفيذ والضبط ،من حيث التفتيشالفرصة في السيطرة على الجريمة وعلى الفاعلين 

كان الطلب من الضبطية وخاصة إذا وغير ذلك مما تسمح به الدولة بعد إجراءات مطولة  ا�حكام

من دولة أخرى نحو مواطن متھم أو مشتبه فيه، لھذا كان التعاون الدولي في حدود ما القضائية 

   .تسمح به كل دولة طبقا لوجھة نظرھا

  عدم وجود معاھدات ثنائية أو جماعية بين الدول . 3. 2. 2. 2. 2.2

إن من أھم الصعوبات التي تعترض التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة، ھو عدم 

على نحو يسمح بالتعاون المثمر في مجال ھذه الدول عاھدات ثنائية أو جماعية بين وجود م

الجرائم، وحتى في حال وجودھا فإن ھذه المعاھدات قاصرة عن تحقيق الحماية المطلوبة في ظل 

بذات  ائم بطاقات ا&ئتمانالتقدم السريع لنظم برامج الحاسب وشبكة ا&نترنت، ومن ثم تطور جر

ع في الدول، ومن ثم يظھر ا�ثر السلبي في التعاون نحو يؤدي إلى إرباك المشر عة علىالسر
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، 145-144ص ]120[الدولي، وھو ما حاولت ا�مم المتحدة ا&ھتمام به، وكذلك بلدان أوربا

   .33ص ]116[

  بطاقات ا&ئتمان جرائم مشكلة ا&ختصاص في . 4. 2. 2. 2. 2.2

من المشك-ت التي تعرقل الحصول  ،بطاقات ا&ئتمانمشكلة ا&ختصاص في جرائم ر تعتب

على الدليل في جرائم ا&عتداء على بطاقات ا&ئتمان، ذلك أن ھذه الجرائم من أكثر الجرائم التي 

تثير مسألة ا&ختصاص على المستوى المحلي والدولي بسبب التداخل والترابط بين شبكات 

يتم استخدامھا في مكان آخر من ي مكان معين، وة تزوير البطاقة فالمعلومات، فقد تقع جريم

وھو ما يتطلب  ،العالم، ومن ھنا تنشأ مشكلة البحث عن ا�دلة الجنائية على شبكة ا&نترنت

  .58ص ]133[السارية في تلك الدولراءات التحقيق للقوانين الجنائية خضوع إج

ننتھي إلى القول بأن جرائم بطاقات ا&ئتمان، ليست لھا دعوى عمومية خاصة بھا بل 

تخضع من حيث إجراءات البحث والتحري والتحقيق والمحاكمة للقواعد العامة الواردة في قانون 

ا?جراءات الجزائية، وإن كانت ھذه الجرائم تتميز بطبيعتھا الخاصة التي تميزھا عن الجرائم 

، إ& أن الدول التي قامت بتجريم بعض صور ا�فعال الواردة على بطاقات ا&ئتمان وذلك التقليدية

بسن قوانين عقابية جديدة تت-ءم مع الطبيعة الخاصة لجرائم بطاقات ا&ئتمان، فھذه التشريعات لم 

ية خاصة تعدل قوانينھا ا?جرائية بما يتوافق مع ھذه الجرائم المستحدثة التي تتطلب خبرة فنية عال

فيما يتعلق بتلك الجرائم الواقعة على بطاقات ا&ئتمان من خ-ل جھاز الحاسب ا@لي أو عن طريق 

شبكة ا&نترنت، حيث يتطلب ا�مر تدريب ضباط الشرطة القضائية وإعدادھم لمواجھة ھذه 

ا قد تكون التي يرتكبھا مجرم معلوماتي يتميز بذكاء حاد، كما أنھالنوعية من الجرائم المستحدثة 

     .في بلد وتحقق نتيجتھا في بلد آخرعابرة للحدود في حالة ارتكاب الجريمة 

 التأكيد يمكننا الحالي القانوني النظام ضمن جرائم بطاقات ا&ئتمان وموقعھا استعراض بعد

 ورغمالتكنولوجية،  التطورات بفعل تتأكد لم الجنائي القانون يوفرھا التي الحالية الحماية أن على

 جرائم م-حقة في الحا&ت بعض في نجحت قد ا@ن، عليه ھي ما على القوانين الجنائية، أن

 بعض حسم إلى ،القوانين تلك على الرئيسية التعدي-ت بعض إدخال سيؤدي بطاقات ا&ئتمان

 ومحاكمة نا&ئتما بطاقاتجرائم  م-حقة تسھل ثم ومن الجدل، حولھا يثار التي الموضوعات

 .مرتكبيھا
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 كيفية مشاكل فستواجھنا يكفي، & وحده بطاقات ا&ئتمان ا&عتداء على تجريم كما أن

 أن وضبطھا، ويجب الصلة ذات ا�دلة عن البحث كيفية مثل قضائية ومسائل الجرائم، تلك إثبات

 مقبولة، تكون أن يجب أخر وبمعنى التقليدية، ا�دلة سمات نفس لھا ھذه الجرائم من ا�دلة تكون

 يرغبون من تواجه مصاعب تخلق محددة سمات أيضا لھا ا�دلة تلك ولكن وكاملة ودقيقة وسليمة،

 أنھا كما ،اواضح اأثر ذلك يترك أن دون تغييرھا ويسھل مستقرة، غير فھي عليھا، ا&عتماد في

 .الجنائي بالفحص أيضا بل فحسب بتفسيرھا تتعلق & مشاكل يوجد مما للغاية مبتكرة

 التحقيقات مع للتعامل المطلوبة الخبرة لديھا الشرطة أن من التأكد الضروري من كذلك

 جديدا يكون قد الجرائم ھذه موضوع �ن القانون إنفاذ على للقائمين كبيرا تحديا ذلك ويشكل

 أيضا منھم ومطلوب تكنولوجية، موضوعات مع بخبرة للتعامل مضطرون أيضا وھم عليھم،

خاصة إذا تعلق ا�مر بالت-عب بأرقام  ،المستحدثة ا?جرامية النشاطات على الحالي القانون تطبيق

  . بطاقات ا&ئتمان عبر شبكة ا&نترنت

 النيابة وأعضاء للشرطة، التدريب من مناسب مستوى ضمان أيضا الضروري ومن

 لصلةا ذات المسائل جميع الشرطة لضباط المقدم التدريب أن يشمل وينبغي القضاة، وكذلك

 والتسجيل والضبط، البحث، مثل بطاقات ا&ئتمان جرائم في الجنائي بالفحص الخاصة

 أمام ا?لكترونية ا�دلة إثبات على النيابة أعضاء تدريب ذلك، ويجب ونحو وا&عتراض،

 على تحافظ نفسه الوقت وفي للشرطة الحركة حرية تضمن بطريقة التفتيش إذن وتحرير المحكمة،

 .27ص ]150[للمتھمين ا�ساسية ا?نسان حقوق

 إنفاذ على القائمين تدريب على فقط الحديث يركز ا�حيان من كثير في أنه الم-حظو

 القضاة حصول لعدم مقنعا سببا أجد & ولكني ،النيابة أعضاء على ا�حيان بعض وفي القانون

 فحص بعد بشھادته يدلي خبير لوجود نظرا لذلك داعي & بأنه التدريب، والقول من النوع ھذا على

 القاضي لدى تكون أن الضروري من المعقدة الجرائم من النوع ھذا في �نه واھية، حجة ا�دلة

  .فيھا ينظر التي القضية مجال عن جيدة خلفية

ومن زاوية أخرى، العدالة الحقة تتطلب أن تكون القناعة القضائية مبنية على حجج 

، ويشوب القناعة القضائية شائبة إن بنيت على معطيات تهيستخرجھا القاضي ويبني عليھا قناع

القاضي الوجھة الغير، وخاصة في ا�مور الدقيقة، كبطاقات ا&ئتمان، يستطيع الخبير أن يوجه 

 .التي يشاء وحينھا تبنى القناعة القضائية على معطيات غير قضائية
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 جيد تدريب تقديم الضروري من يكون فقد المشرعين، على المنطق نفس وينطبق

 للقوانين صياغتھم أثناء في بطاقات ا&ئتمان جرائم أوجه مختلف فھم على لمساعدتھم للمشرعين

 .لكي يتمكنوا من الصياغة الدقيقة والتي & تترك منافذ يتملص من خ-لھا المجرمون

 العالم في مكان أي من ارتكابھا يمكن إذ نوعھا في بطاقات ا&ئتمان فريدة كما أن جرائم

 في الحاسب ا@لي باستخدام شبكة ا&نترنت عبر ا�دلة وتنتقل العالم، من آخر مكان أي في لتحدث

 ثم قبل، ومن من قدماه تطأھا لم دولة في جريمته مراحل جميع المجرم يرتكب ثانية، وقد كل

 يستغرق وقد الجرائم، من النوع ھذا مع التعامل يمكنه & الدول بين التقليدي الجنائي فالتعاون

 و&يات تتبع أراضي في معين تحقيق ?جراء أو أخرى، دولة في إجراء &تخاذ اشھور ا�مر

 قضائيا وم-حقتھا الجرائم لحل الوطنية الحدود عبر التعاون آليات تتسم مختلفة، لذلك قضائية

 .والبطء بالتعقيد

 العمل في دولة كل استمرت إذا الكثير تحقيق يمكن والمنطقية & العملية النظر وجھة ومن

 موضوعية مقارنة قوانين وضع واضح بشكل الضروري فمن الخاصة، بطريقتھا منفرد بشكل

  .وإجرائية
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  ةـــــــاتمـــــــخ

، فإنه يكون بذلك الحماية الجنائية لبطاقات ا&ئتمانإذا كان موضوع ھذا البحث قد تناول 

أفرزتھا ثورة ا&تصا&ت عن بعد، فھذه الثورة كما نعلم على قد تناول مشكلة من المشك-ت التي 

قدر ما أسعدت البشرية ويسرت لھا سبل الحياة، فقد أتعستھا بھذه النوعية الجديدة من الجرائم التي 

ھا بطبيعة فنية وعلمية معقدة، ويتصف مرتكبو ساھمت ھذه الثورة في ارتكابھا والتي تتميز بطبيعة

 .ذكية ماكرة

أن ثورة ا&تصا&ت عن بعد قد غيرت الكثير من المفاھيم التقليدية التي كانت ف- شك 

 ن العمليات المصرفية ا?لكترونيةتسير دفة الحياة على ھديھا قبل بزوغ نجمھا، فبدأنا نسمع ع

وعن المستندات ا?لكترونية، وعن الحكومة ا?لكترونية، وعن التوقيعات  وعن النقود ا?لكترونية،

  .، وعن السجون ا?لكترونيةونيةا?لكتر

و& شك في أن ظھور ھذه العمليات ا?لكترونية الجديدة ووجوب حمايتھا جنائيا من صور 

ا&عتداء المتطورة التي قد تقع عليھا بالوسائل ا?لكترونية المتطورة، قد أظھر أن ھناك قصورا 

النصوص قد أصبحت عاجزة  كبيرا في النصوص الجنائية الموضوعية وا?جرائية، بحيث أن ھذه

  .عن كفالة الحماية الفاعلة للمصالح والقيم التي أفرزتھا ثورة ا&تصا&ت عن بعد

 ه ھذه الظاھرة ا?جرامية الجديدةولذلك فقد حاولت التشريعات العقابية المختلفة أن تواج

لبعض ا@خر وقام ابطاقات ا&ئتمان، جرائم تشريعات جديدة واجه من خ-لھا  فوضع البعض منھا

بإجراء تعدي-ت في النصوص المطبقة، عسى أن تستطيع بذلك مواجھة ھذه الجرائم المتطورة، 

وھناك تشريعات أخرى ما زالت قابعة في نطاق نصوصھا التقليدية ويحاول كل من الفقه والقضاء 

  .ا&جتھاد في مد ھذه النصوص لكي تطبق على جرائم بطاقات ا&ئتمان المستجدة

ن ھذا ھو حال التشريعات العقابية الموضوعية، فإن التشريعات ا?جرائية لم تكن وإذا كا

  .بأسعد حال منھا، ولم &؟ أليست ھي الجانب التطبيقي لھا

فإذا كانت ثورة ا&تصا&ت عن بعد قد أظھرت قصور التشريعات العقابية في مواجھة 

وع جرائم، وقد يفلت الجناة من العقاب جرائم بطاقات ا&ئتمان، فإن ھذا ا�مر قد يترتب عليه وق

عنھا لعدم وجود نصوص عقابية تجرمھا وتعاقب عليھا، وھذا القصور سيؤثر على عدم استيفاء 

ھذا ا�مر قانون  شد الضرر بالمجتمع وأفراده، ويعطلدولة لحقھا في العقاب بما سيلحق أال
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وذلك على  قاب عنھا وفقا لنصوصهيتم العئية من التطبيق �نه لم يجد جرائم ا?جراءات الجزا

  .الرغم من وقوع ھذه الجرائم في الواقع

و&شك كذلك أن ظھور ھذا النوع الجديد من الجرائم التي أفرزتھا ثورة ا&تصا&ت عن 

بعد قد أظھر مدى الحاجة الماسة إلى تطوير وسائل ا?ثبات الجنائي، بحيث تستطيع ھذه الوسائل 

ذات الطبيعة المعقدة والتي يرتكبھا جناة يغلب عليھم ا&حتراف ويتصفون  إثبات ھذه الجرائم الفنية

  .بالذكاء

بالنظر إلى طبيعة  بطاقات ا&ئتمانجرائم في وجود صعوبة كبيرة في إثبات  ف- يوجد شك

أو تدميره، وقد  الدليل غير مرئي وقد يسھل إخفاؤه الدليل الذي يتحصل منھا، إذ قد يكون ھذا

 يكون متص- بدول أخرى فتكون ھناك صعوبة في الحصول عليه نظرا لتمسك كل دولة بسيادتھا

النسبة لرجال الشرطة بن ھذا ا?ثبات قد يحتاج إلى معرفة علمية وفنية قد & تتوافر كما وأ

  .وللمحققين وللقضاة

نصوص التقليدية تطبيق الوھكذا تحددت إشكالية ھذا البحث في وجود صعوبة في 

، بالنظر إلى الطبيعة الفنية المعقدة لھذه الموضوعية أو ا?جرائية على جرائم بطاقات ا&ئتمان

  .تصاف مرتكبيھا بالذكاء وا&حترافالجرائم وا

ل وبعد أن انتھينا من الحديث عن موضوع الحماية الجنائية لبطاقات ا&ئتمان، يمكن إجما

  :النحو ا@تيإليھا على  ناالتوصيات التي توصلوھذه الدراسة من خ-ل النتائج 

  النتائج •

ا&ئتمان تمثل مرحلة متقدمة من مراحل التطور في ا�دوات المالية، فبعد  إن بطاقات �

 ثم التقييم وفق المعادن الثابتة عصر المقايضة ومبادلة السلع، جاء عصر التقييم وفق بعض السلع،

 .ثم التقييم بالذھب والفضة، ثم تداول ا�وراق النقدية

 .أظھر البحث ضعف ثقافة التعامل ببطاقات ا&ئتمان في الجزائر �

للتجار، وبھذا يتفادى  ن أن يتم الدفع نقداوسيلة مستحدثة للوفاء، دو تعد بطاقات ا&ئتمان �

كما تجعل البطاقة في مأمن من رفض  ،حامل البطاقة ا�خطار التي يتعرض لھا عند حمله النقود

 التاجر قبول ھذه الوسيلة في الوفاء، كما يحدث بالنسبة للشيك، إضافة إلى توفيرھا ا�مان للتجار

 .من أخطار السرقة والضياع وزيادة عدد عم-ئھم تخلصھموفھي تعد وسيلة مضمونة للوفاء، 
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بقيمة  للتاجر وفاءً كام-ان، حيث تضمن ا&ئتمان تعد وسيلة ضم كما أن بطاقات �

 .المشتريات التي تعاقد عليھا الحامل في حدود الرصيد المتفق عليه من قبل البنك

لنظام ثم أخذته ابتدع العرف التجاري ھذا ا ،للتغيرات ا&جتماعية وا&قتصادية نظرا �

ية لتتوسع به لدرجة أنه أصبح عملية مصرفية تقدمھا المصارف ضمن الخدمات المصرف البنوك

 . التي تضعھا بين يدي الجمھور

 من التناغم وا&نسجام بينھا لوجدنا نوعا بالبطاقةالع-قات التي ترتبط   لو أمعنا النظر في �

فالعقد المبرم بين التاجر والبنك للحصول على البطاقة كونھا وسيلة وفاء، وارتباطھا بمجموعھا 

?لكتروني الموجود لدى التاجر والبنك، يجعل البطاقة تتآلف معه، لتنفيذ ما ترتب من بالنظام ا

قانوني ذا صبغة تقنية حديثة للوفاء تقنية حديثة، بحيث يصبح لدينا نظام  الع-قات القانونية بطريقة

 . والضمان

 بل الغيرن من قبل مالكھا أو من قا&ئتمان إما أن تكو &حظنا أن إساءة استخدام بطاقات �

فإن كان ا&ستخدام غير المشروع للبطاقة من قبل مالكھا فإما أن يكون خ-ل فترة ص-حيتھا أو 

الفقه بعد انتھاء مدة ص-حيتھا أو بالحصول غير المشروع على بطاقة ا&ئتمان، وقد &حظنا بأن 

 . اختلف في شأن تكييف تلك ا�فعال بين مؤيد ومعارض للتجريم وبالتالي العقاب

كما &حظنا أن الفقھاء قد اختلفوا في تكييف واقعة استخدام الحامل لبطاقته ا&ئتمانية  �

وذھبوا في ذلك إلى رأيين، أحدھما  ،في الوفاء بقيمة السلع والخدمات الص-حية منتھيةلالملغاة وا

 .ياليرى باعتبار الواقعة جريمة خيانة أمانة وثانيھما يرى بأن الواقعة جريمة احت

لجريمة السرقة بغض النظر  أن تكون مح- أضف إلى ما تقدم، فإن بطاقة ا&ئتمان يمكن �

نھا تصلح في حد ذاتھا، كما أ �نھا تمثل قيمة عما إذا كان الحساب به رصيد أو ليس به رصيد،

ن فإ المحررات ا?لكترونية، وأخيراباعتبارھا من  لجريمة تزوير المحررات �ن تكون مح-

استعمال بطاقات ا&ئتمان كوسيلة للدفع عن طريق شبكة ا&نترنت قد ارتبط به ظھور جرائم ممن 

 .ا�رقام السرية لتلك البطاقات ويقوم بالسحب من حسابات أصحابھا يلتقط

&ئتمان، أن نصوص قانون اتضح لنا من دراسة موضوع الحماية الجنائية لبطاقات ا �

لبطاقات ا&ئتمان، عن ا&عتداءات التي يمكن أن تقع عليھا، وأن & تكفل حماية جنائية  العقوبات

 ت وإثباتاتھاھذه ا&عتداءات يختلف الفقه والقضاء في تكييفھا، خاصة في مجال تزوير المحررا

لعدم وجود نص قانوني يجرم ھذا الفعل، لذلك يجب أن يتدخل المشرع بنص خاص لتجريم ھذه 
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مشرع الفرنسي، ذلك أنه بقدر ما يتوافر لبطاقة ا&ئتمان من حماية ا�فعال، على غرار ما قام به ال

 .فعالة بقدر ما تنتشر وتجمع من حولھا ثقة جمھور المتعاملين

حامل (اقات ا&ئتمان ـــ با?ضافة إلى أن تداخل المسؤوليات بين أطراف التعامل ببط �

ند تحمل المسؤولية الفقھية عيثير الكثير من الخ-فات  –) التاجروالبنك المصدر، و البطاقة

 .لطبيعة التعاقد بين العميل والبنك المصدر، والتاجر وبنكه الجنائية نظرا

لھا الشرعي أثناء فترة ص-حيتھا مإساءة استعمال بطاقة ا&ئتمان من جانب حا أيضا �

في  بتجاوز حد السحب بالرغم من أن رصيده & يسمح بذلك، & يقع تحت طائلة أي نص جنائي

، وذلك رغم ما ينطوي عليه ھذا الفعل من إخ-ل القانون الفرنسي وبعض التشريعات العربية

 .بالثقة الواجب توافرھا في نظام بطاقات ا&ئتمان

ومع إمكانية استعمال بطاقات ا&ئتمان في أي مكان بالعالم، فقد يتم تزوير إحدى البطاقات  �

وھذا أخرى، ويتم وقوع ا&عتداء في دولة ثالثة،  ا&ئتمانية في دولة، عن طريق شخص من دولة

 .من التشريعات الجنائية للدول التي تطبق على الجريمة ما يجعل من الصعب تطبيق أياً 

با?ضافة إلى أن المستجدات التكنولوجية في مجال ارتكاب مثل ھذه الجرائم، تجعلھا  ھذا �

في تطور مستمر، مما يصعب على قانون العقوبات العام مجاراة ھذا التطور ومواجھة ھذه 

 .الجرائم، مما يستلزم وجود تشريع خاص لجرائم بطاقات ا&ئتمان

 ع ا&ستد&&ت فيھا، والحصول على ا�دلةأن جرائم بطاقات ا&ئتمان تتميز بصعوبة جم �

نبضات  المثبتة &رتكابھا، لبعدھا عن الوثائق والمستندات المكتوبة، وارتكابھا عن طريق

له اتصال  إلكترونية غير مرئية & يمكن قراءتھا إ& بواسطة الحاسب ا@لي أو أي جھاز آخر

 .با?نترنت

 موحدة دولية قواعد وضع الضروري من جعلبطاقات ا&ئتمان ت لجرائم الدولية الطبيعة �

 عالميا اقانوني نظاما يرسي قد التعاون وھذا والدولي، وا?جرائي، الموضوعي، التعاون تشمل

 .الجرائم من النوع ھذا لمكافحة عالمية منظمة إنشاء إلى يؤدي ثم ومن ھذه الجرائم، مع للتعامل

التشريعات الجنائية الموضوعية أظھر البحث أن ھناك قصورا واضحا في الكثير من  �

، فما زال الكثير منھا يخضع ھذه جھة ظاھرة جرائم بطاقات ا&ئتمانوا?جرائية العربية في موا

وھو ما قد يترتب عليه ا&عتداء على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات،  ،الجرائم للنصوص التقليدية
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انتشار بطاقات ا&ئتمان في ھذه الدول، إ&  فعلى الرغم من، أو إف-ت الكثير من الجناة من العقاب

أن الكثير من تشريعاتھا لم تمسھا يد التعديل لكي تقوى على حماية المصالح المستجدة التي 

تكنولوجية في مجال ا?ع-م وھذا عائد إلى التطور السريع لVبداعات ال ،أفرزتھا ھذه الوسائل

وسرعة فاقت حركة المشرعين واجتازت حدود فھمھم  ،والتعامل ا?لكتروني الجد متطور ا@لي

 . وإلمامھم بالموضوع

كشف البحث أيضا عن ازدياد ا?ثبات بالخبرة والقرائن بالنسبة لھذا النوع الجديد من  �

الجرائم الذي أفرزته التكنولوجيا الحديثة، وھو ما يستوجب ا&ھتمام بالخبراء وتأھيلھم التأھيل 

 .نھم من القيام بأعمال الخبرةالعلمي الصحيح الذي يمك

أظھر البحث كذلك أن ھناك صعوبة تكتنف الدليل الجنائي بالنسبة لجرائم بطاقات ا&ئتمان  �

سواء من حيث طرق الحصول عليه أو من حيث طبيعته، فالحصول عليه قد يحتاج إلى عمليات 

ذبات والنبضات، وأنه من فنية وعلمية وحسابية معقدة، كما وأن طبيعته قد تكون غير مرئية، كالذب

طريق التشفير وكلمات عن السھولة استخدام التقنية العلمية في إخفائه أو إت-فه وقد يتم ذلك 

 .المرور السرية واستخدام الفيروسات المدمرة أو التالفة

ئية بقانون العقوبات بالنسبة ?ثبات جرائم أيضا تأثر قانون ا?جراءات الجزا أظھر البحث �

ھذه المسائل سيكون با�دلة التي تتفق مع طبيعتھا والتي تجد  إثباتئتمان، ولذلك فإن بطاقات ا&

  .مصدرھا في قوانين غير عقابية كالقانون التجاري والقانون المدني

فإنه يجب تطوير ھذه التشريعات ا�خيرة غير العقابية لكي تتسع نصوصھا لھذه  ولذلك

  .العمليات ا?لكترونية وتتجاوب مع الثورة الرقمية التي نعيشھا اليوم

  :على ضوء ھذه النتائج فإن البحث قد توصل إلى المقترحات ا@تية

 التوصيات •

  . نشر ثقافة التعامل ببطاقات ا&ئتمان في الجزائر �

التدخل التشريعي لمواجھة القصور في التشريعات والقوانين الجزائية العربية الحالية أو  �

لمبدأ شرعية الجرائم  استخدام بطاقات ا&ئتمان، إعما&تحديثھا بالنص صراحة على تجريم إساءة 

، في إطار والعقوبات حتى نصل إلى إقامة بنية قانونية للتصدي لمثل ھذا النوع من الجرائم

 المشروعية واحترام الحقوق والحريات ا�ساسية
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ات الجزائية فيما يتعلق كما على المشرع أن يقوم بتعديل نصوص قانون ا?جراء �

حتى تتمكن سلطات جمع ا&ستد&&ت والتحقيق وجھات الحكم، في الكشف عن الجريمة  با?ثبات

ن فقد البطاقة ثم استخدامھا في وإثباتھا على الجاني، وذلك كما في حالة تبليغ الحامل الشرعي ع

 .السحب

 لوماتھم في مجال تقنية المعلوماتتأھيل القائمين على أجھزة إنفاذ القانون لتطوير مع �

وذلك من خ-ل تدريب وتأھيل القائمين بالضبط والخبراء وسلطات التحقيق والقضاة، وخاصة 

حتاج إلى خبرات فنية عالية تتدريب القضاة على التعامل وتفھم ھذا النوع من القضايا التي 

مة قبول ھذا النوع من ا�دلة في ا?ثبات وتقديرھا، حتى يتمكن من الفصل في القضايا لم-ء

 . المتعلقة بھذا النوع من الجرائم ا?لكترونية

ضرورة اھتمام المصارف بالشركات التجارية العربية التي تتعامل ببطاقة ا&ئتمان  �

ا&حتيال والخداع والتزوير في ا&ستخدام غير المشروع لبطاقة  بالوقوف على كل طرق وأساليب

ا&ئتمان ا?لكترونية مع ضرورة تدريب الموظفين والعاملين على كل ما يستجد في ھذا المجال 

 .ج تدريبية مكثفة لموظفي المصارفوذلك بإقامة برام

إعداد برامج إلكترونية دقيقة يمكن من خ-لھا أن يشفر حامل البطاقة رقم  ضرورة �

&ختراق  وره يستطيع فك التشفير وذلك منعاوالذي بد ،بطاقته بنفسه ويرسله إلى التاجر المعتمد

 .المعلومات المصاحبة &ستخدام بطاقة ا&ئتمان عبر شبكة ا&نترنت

فنية والبحثية والشرطية والقضائية وبين إنشاء لجان تنسيق مشتركة بين الجھات ال �

يتم وضع ضوابط لعمليات إصدار واستخدام  ، حيثالمصارف فيما يتعلق بإصدار بطاقات ا&ئتمان

 .بطاقات ا&ئتمان مع ضرورة تقيد المصارف بھذه الضوابط  

عمال العرب بتنظيم دورات تدريبية لرجال ا�قيام المصارف المصدرة لبطاقات ا&ئتمان  �

صحاب المتاجر والمح-ت ومؤسسات البيع التي تتعامل ببطاقاتھم، مع ضرورة توعيتھم في وأ

 ).المزورة(لصحيحة من غير الصحيحة اطريقة تمييز بطاقات ا&ئتمان 

تسرع التشريعات العربية الخطى لتعديل تشريعاتھا العقابية لكي تواكب ثورة  أنيجب  �

بين الواقع والقانون بما يضر المجتمع وأفراده وعلى  انفصال، لكي & يحدث عن بعد ا&تصا&ت

النحو الذي سارت عليه الكثير من التشريعات ا�جنبية وبعض التشريعات العربية، بأن نصت 
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صراحة على تجريم ا�فعال غير المشروعة التي أفرزتھا ھذه الثورة وتبين عجز النصوص 

 .العقابية عن م-حقتھا

وبدأت  ،قد قطعت شوطا كبيرا في مجال العمليات ا?لكترونيةفإذا كانت الدول العربية  �

التشريعات المدنية والتجارية تعترف بالمستندات ا?لكترونية وبالتجارة ا?لكترونية وبا�عمال 

ن ?لكترونية، فإن ذلك يفرض عليھا أالمصرفية ا?لكترونية، وبالحكومة ا?لكترونية وبالتوقيعات ا

ية الموضوعية وا?جرائية لكي تواجه الجرائم المستجدة التي تقع في تطور تشريعاتھا الجنائ

 .وما قد يحدثه عليھا العلم من تطور في المستقبل ،صورتھا الحالية

جرائم بطاقات  ضرورة التنسيق والتعاون الدولي قضائيا وإجرائيا في مجال مكافحة �

  .ا&ئتمان

رجال  ا&ئتمان، وذلك منضرورة تخصيص شرطة خاصة لمكافحة جرائم بطاقات  �

 . الشرطة المدربين على كيفية التعامل مع أجھزة الحاسوب وا?نترنت

والقضاء بشأن التعامل مع أجھزة الحاسوب  لعامةايتعين تدريب وتحديث رجال النيابة  �

 . وا?نترنت

بمكافحة الجرائم  المؤسسات الدولية المعنية تعزيز التعاون والتنسيق مع المناسب من �

من الممكن أن تنضم الدول العربية إلى  علوماتية، وخصوصا ا?نتربول، وفي ھذا المقاملما

وخاصة المعاھدة الدولية لمكافحة جرائم  ،ا&نترنت ا&تفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة جرائم

  . دراسة ومتابعة المستجدات على الساحة العالمية المعلوماتية وا&نترنت والعمل على

، وكذلك أعضاء النيابة العامة والقضاة، على جھاز الضبطية القضائيةأنه يجب أن يكون  �

اتخاذھا على مسرح جرائم بطاقات ا&ئتمان، والتدابير ال-زمة  علم ودراية با?جراءات التي يجب

 .&رتكابھا لتأمين ا�دلة المثبتة

وسائل إجرائية  استحداثأنه من ال-زم تطوير أساليب كشف جرائم بطاقات ا&ئتمان، و �

بالقدر الضروري وال-زم  لجمع ا�دلة المثبتة لھا، دون التعرض لحقوق ا�فراد وحرياتھم إ&

 .القضاء لمواجھة ھذه الجرائم، وأن تخضع ھذه ا?جراءات لرقابة



195 
 

أنه من ا�ھمية بمكان منح صفة الضبطية القضائية لموظفي البنوك، وذلك لحين  �

المختصين وفقا للقانون في دوائر  للضبطية القضائيةعداد والتعلم استكمال متطلبات ا?

  .اختصاصھم

القائمة على الضبط والتحقيق والحكم، أن تتوافر في الخبير  أنه يلزم مراعاة الجھات �

مع جرائم بطاقات ا&ئتمان، ا?مكانيات والقدرات العلمية والفنية في  الذي تستعين به في تعاملھا

 درجة علمية في ھذا التخصص الدقيقلموضوع الخبرة، بحصوله على  الدقيقمجال التخصص 

  .الممارسة العملية التي تسمح له باكتساب كفاءة فنية عالية  وأن تتوافر لديه

لتقابل ظروف الجريمة  ،الدعوة لتطوير أساليب البحث والفحص الخاصة بالخبراء �

 .الجديدة في مجال بطاقات ا&ئتمان

بغية تدريبھم على  ،التدريبية للعاملين في البنوك ورجا&ت الضبطية تكثيف البرامج �

 .فحص بطاقات ا&ئتمان 

أن تقوم البنوك المصدرة لبطاقات ا&ئتمان بعمل دورات تدريبية لموظفي المتاجر  �

والمح-ت ومؤسسات البيع التي تتعامل ببطاقاتھم، وتوعيتھم كيف يمكن تمييز البطاقة الصحيحة 

 . من المزيفة
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